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 دمةـــالمق

هتمام المتخصصين في شتى إ عقد قضايا العصر التي تستحوذ على أ تعتبر حماية البيئة من 

جتماعية، فالمخاطر المجلات ومختلف المجتمعات الإنسانية مهما تباينت نظمها القانونية والإ

التي تحيط بها وما يشوبها من تهديدات أضحت نوعا من التحدي الذي يتعين على الإنسان 

أن يواجهه، من خلال التقدم السريع للعلم والتكنولوجيا والقدرة على تحويل بيئته بطريقة لا 

 حصر لها وعلى نطاق لم يسبق له مثيل.   

 الإنسان هو وها، البيئي التلوث في ممثلة أضرار من أصابها بما وتستغيث تنوء البيئة فصارت

 يديه، كسبت بما والبحر البر في الفساد ليظهر ويدمر يفسد هو إذ الحياة، في سعيه خلال من

 عتداءاتها  و  وسلوكه لتصرفاته نتيجة جسيمة بأخطار مهددا   الأرض على الحياة مستقبل وبات

 .المحيطة البيئة على المتزايدة

 دائرة في فهو يداه، قدمت ما نتاج المشاكل من ويكابد يعانى نفسه الإنسان أخذ البيئة تلوث ومن

ذا عليه، كمجني وصفته يكجان صفته بين يتأرجح البيئة  ما فغالبا   الصفتين إحدى إلى تنبه وا 

                                                                             .المستقبلي للخطر رؤيته دون  تحول التي الآنية المصلحة بدعوى  الثانية، عن ذهنه ينصرف

 إليها مضافا   نتحارالإ أشكال من شكلا   كونها عن تخرج لا بالبيئة ضارة أفعال رتكابإ إن بل

ن الأخرى، الجرائم من طويلة سلسلة  النشاط ستنفاذإفور  تتحقق لا قد فيها النتيجة كانت وا 

نما الإجرامي،  على حياته بدأ قد الإنسان كان فإذا، لاحقة زمنية فترة إلى تحقيقها يتراخى وا 
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 السنين آلاف بعد الأمر به نتهىإ فقد الطبيعة، غوائل من نفسه يحمى أن يحاول وهو الأرض

 .نفسه من الطبيعة يحمي أن يحاول وهو

 العمدية – وا عتداءاته الإنسان تصرف سوء بسبب ةمجسي بأخطار مهددا البيئة مستقبل بات

مكانيات البديع نظامها رغم بالفعل البيئة وبدأت . عليها المتزايدة – العمدية وغير  تنوء الكبيرة اهوا 

 تلوث من يعاني الإنسان وأخذ تلقائيا معالجته عن وتعجز تلوث من ذلك جراء من بهاأصا بما

 والإشعاعات المؤرقة الضجة وزادت وتربة وغذاء وهواء ماء من به المحيطة البيئة عناصر كل

ستخدام  الصناعة تقدم مع خطرها وتعاظم التلوث مشكلة برزت وقد المؤذية،  توالأدوا الآلات وا 

 المشكلة كتشاف هذهإ إلى سباقة الكبرى  الصناعية الدول وكانت واسع نطاق على الحديثة

 مع الإنسان علاقة تنظم قوانين بوضع وذلك لمعالجتها المناسبة الحلول عن والبحث ومخاطرها

 . سلوكاته وتنظم وسطه

 قرنا   تقبلنس نحن فها الحياة، مظاهر مختلف في وعميقة سريعة تحولات الماضي القرن  شهد

 سريعة تغيرات تنهشها التي البيئة حماية أجل من أكبر إنطلاقات يشهد أن له يتوقع جديدا  

 .وحادة

 التجاهل، تحتمل لا معها صارت درجة إلى والبيئة الإنسان بين العلاقة تدهورت فشيئا   وشيئا  

 وأن بيئته، إلى أساءت التي وسلوكياته أنشطته ليراجع طويلا   يتوقف أن الإنسان على وأصبح

 أقل آثار إلى أدى والذي البيئة أحوال في التدهور هذا وقف من تمكنه التي السبل إلى يتوصل

 .مدمرة تكن لم إن ضارة أنها به توصف ما
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ستغلال الموارد الطبيعية سعيا منه لبناء إوقد عمل الإنسان ومنذ أن وجد على الأرض، على 

إلا أن وتيرة هذا الإستغلال إزدادت بصورة مذهلة،  حضارة يعيش من خلالها الحياة الرغدة،

نعكس التقدم الصناعي الهائل إلتبلغ ذروتها في القرن العشرين، الأمر الذي  نقلب إلى فساد وا 

والتدهور البيئي وأصبحت  ها، إذ زادت نسبة التلوثالذي شهده العالم على البيئة وعناصر 

ختلاالبيئة غير قادرة على تجديد عناصرها الطبيع توازن عناصرها، وبات مستقبل  لية وا 

عتداءاته المتزايدة على ا  الحياة على الأرض مهددا بأخطار جسيمة نتيجة لتصرفات الإنسان و 

 البيئة.

ستثنائيا، حتى قيل بحق أن هذا العصر يصح تسميته بـ  وتلقى البيئة اليوم إهتماما متزايدا وا 

ل في مجال العلم والتكنولوجيا الذي شهدته "عصر البيئة"، حيث أدى التقدم العلمي الهائ

ستغلال الثروات والمواد في السنوات الأخيرة إلى حدوث زيادات  قطاعات الزراعة والنقل وا 

هائلة في كمية ما يطرح من النفايات ومخلفات على مختلف الأنواع والمصادر والتركيز وما 

مع نتيجة تلويث موارد البيئة يصحب ذلك من آثار ضارة وخطيرة تهدد صحة الإنسان والمجت

 .1وعناصرها

وحيث أن فلسفة التجريم والعقاب في الفكر العقابي المعاصر لم تعد محدودة في نطاق 

الحماية المادية المجردة لسلطان الحقوق وغايات المصالح الفردية في المجتمع، وهي التي 

                                                           

ن الطبعة ة في ضوء الشريعة والقانون والإدارة والتربية والإعلام، منشورات الحلبي الحقوقية لبناعبد القادر الشيخلي، حماية البيئد.  -1  
 .10، ص 2009الأولى، 

 



 

6 

ا الضيق، بل إنطلقت إلى تقتصر على جانب الوقاية من الأخطار المادية للجريمة في معناه

تعبيرا عن فلسفة جديدة تتوجه إلى حماية القيم المادية  ،تحقيق أبعاد أخرى للدفاع الإجتماعي

والأدبية اللازمة لصيانة كيان المجتمع ودعم أسسه الكفيلة للحفاظ على مقومات تطوره 

 وتقدمه.

ستجابة لمت العقوباتقانون ومن ثم أصبح  طلبات الأوضاع من أدق النظم حساسية وا 

الإجتماعية المتطورة، إذ إستوجبت أهدافه في إتجاهاتها الحديثة إلى المساهمة في تطوير 

الأوضاع المختلفة نحو غايات التقدم الحضاري والإنساني بصفة عامة، وآية ذلك معالم 

، على الكثير من الأحكام المتعلقة بالمسائل الإجتماعية والإقتصادية عقابيزحف التشريع ال

بل وتعداها إلى الموضوعات ذات الصلة بالشؤون العلمية كالمخدرات والكمبيوتر وتلوث 

نعكاسا لمرحلة جديدة من  ستجابة لتطور الأوضاع العلمية وا  البيئة، وهو ما كان صدى وا 

 مراحل تطور الفكر البشري.

لفة ظهور وترتب عن هذا التطور الهائل في مجال الإهتمام بقضايا البيئة ومشاكلها المخت

ما فيها الجزائر، تصدر بوادر إنعكاس ذلك التطور على جميع الدول، حيث بدأت كل الدول ب

خاصة بمكافحة التلوث وحماية البيئة وعناصرها المختلفة من كافة أفعال المساس تشريعات 

 بها.

جرائم ولقد شهدت السنوات الأخيرة إهتماما بالغا بموضوع الجرائم البيئية كواحدة من أبرز ال

التي تقترف في حق المجتمع، الأمر الذي دعى معظم الدول إلى إعطاء الأولوية لموضوع 
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دراجه ضمن أجندتها الوطنية، وسعت الدول إلى تكريس هذه الحماية من  حماية البيئة وا 

خلال سن عدة تشريعات وقوانين تعنى بالبيئة وعناصرها المختلفة، ولم تأتي الحماية الجزائية 

والدولية على توفير  القانونية المدنية والإدارية رحلة متأخرة بعدما عجزت القواعدإلا في م

الأخرى، إذ لوحظ غياب  التلوث وكافة أشكال الإعتداء الحماية اللازمة للبيئة من أفعال

فعالية النصوص القانونية المدنية والإدارية والدولية في ردع مرتكبي أفعال التلويث البيئي، 

 .1تنامي وتزايد الدمار البيئي إلى وهو ما أدى

وتعتبر القواعد الجزائية الوسيلة القانونية الأكثر فعالية في حماية البيئة، لما تتمتع به هذه 

القواعد من سلطة الإكراه لتميزها بخاصتي الردع العام والردع الخاص، كما أن البيئة 

باطا وثيقا بالمصالح الأساسية  الطبيعية بحد ذاتها قيمة من أهم قيم المجتمع وترتبط إرت

للبلاد نظرا لخصائصها الإقتصادية، والأكثر من ذلك فهي ترتبط بحياة الإنسان على وجه 

الأرض، مما يمنح للقانون الجزائي المجال في تنظيم البيئة وحمايتها من كافة أفعال الإعتداء 

ماله علاقة بالمصالح عليها، كونه يرتبط إرتباطا وثيقا بكل ما هو من النظام العام و 

 الأساسية للبلاد.

وتتنوع الأفعال التي تشكل إعتداءا على البيئة بقدر تنوع وتعدد العناصر البيئية المختلفة،  

والتي تصلح كقيم إجتماعية محل للتجريم، فكل عنصر من هذه العناصر يتعرض لإعتداء 

أو  ي شكل نشاط إيجابيهذا الإعتداء فبصورة مختلفة عن غيره من العناصر، سواء كان 
                                                           

، 2012سه نكه رداود محمد، التنظيم القانوني الدولي لحماية البيئة من التلوث دراسة قانونية تحليلية، دار الكتب القانونية مصر،  - 1
 .9ص 
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تحقق نتيجة مادية،  لوك مجرم في حد ذاته أم لا بد منسلبي، عمدي أو غير عمدي، س

وبالتالي تحدد كل جريمة من الجرائم المنصوص عليها صورة النشاط المادي المتطلب حتى 

رع يقع تحت طائلة التجريم والعقاب، ونتيجة لتعدد صور الإعتداء على البيئة فقد أصدر المش

الجزائري العديد من القوانين سعيا منه لحماية البيئة بمختلف عناصرها إذ صدرت عدة قوانين 

 وغيرها من العناصر. لهوائية وحماية التنوع البيولوجيلحماية البيئة الأرضية والمائية وا

م والجدير بالملاحظة أن تحولات المجتمع المعاصر والتغيرات التي يشهدها العالم نتيجة التقد

التكنولوجي أوجب ضرورة البحث فيما يترتب عن هذه التطورات من آثار خطيرة تمس بالبيئة 

وتهدد حياة الإنسان، إذ ظهرت أفعال جديدة تهدد البيئة ولا تدخل في دائرة التجريم نظرا 

 لحداثتها ولخصائصها.

يئة إلى ميلاد كما نتج عن تدخل القانون الجزائري في التصدي لللإعتداءات الواقعة على الب

مجموعة من الجرائم لم يكن لها وجود سابق، عرفت بإسم الجرائم البيئية، ورغم التطور الذي 

لإهتمام بالجوانب الموضوعية نه يغلب عليها احضت به القوانين في الجانب البيئي، إلا أ

اب المتمثلة في تحديد الجرائم الماسة بالبيئة والمسؤولية الجزائية عنها وذلك على حس

 .1الجوانب الإجرائية لحماية البيئة في تلك القوانين

ولما كان قانون الإجراءات الجزائية قد أورد في نصوصه القواعد الإجرائية المتعلقة بكافة 

الإجراءات بشكل عام، دون تخصيص نوع معين من الإجراءات لجرائم معينة دون  الأخرى، 

عد الإجرائية عن الجرائم التقليدية، كون أن فإن الجرائم البيئية قد تختلف في بعض القوا 
                                                           

 .10، ص2014عة الأولى ، مكتبة الوفاء القانونية الإسكندرية مصر، الطبة البيئة في ظل التشريع الجزائري ، حمايسايح تركية - 1
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الجانب الإجرائي في نطاق جرائم البيئة يتوقف عليه ضبط الجرائم والتوصل إلى مرتكبها 

وهي جرائم تتسم بسمات فنية خاصة، وتتطلب خبرة ودراية ومؤهلات علمية في الأشخاص 

قواعد وآليات تكفل المحافظة المكلفين بمتابعة تطبيق القوانين الخاصة بها إضافة إلى وجود 

 على البيئة، كما أن لخصوصيات جرائم البيئة أثر على صعوبة إثبات هذه الجرائم.

من المتفق عليه أن التدخل التشريعي لحماية البيئة صار ضروريا وأمرا ملحا في كثير من 

جانب أحكام الدول الصناعية والنامية بإصدار التشريعات البيئية المتضمنة أحكاما عامة إلى 

 خاصة بكل نوع من الإضرار البيئية.

في ظل التطور المستمر وما أدى إليه التقدم العلمي مع ضعف  –رغم أنه قد بات واضحا 

 عدم وجود نظام قانوني أو منهج تشريعي أمثل لحماية البيئة من التلوث. -الوعي البيئي

السياسية والإقتصادية، وليس وحيث أن القانون يعد مظهرا من مظاهر الحياة الإجتماعية و 

مجرد مظهر من مظاهر سلطان الدولة، فمن ثم لا تقف وظيفته عند حد كفالة الحماية، بل 

 يلحق المجتمع والحياة فيه من تطور.

ذا كانت هذه هي وظيفة القانون بصفة عامة، فإن قانون العقوبات ينبغي أن يحظى بالقسط  وا 

حماية دعائم المجتمع مقدرا ضروراتها لإشباع حاجات  الوافر منها، إذ يضطلع القانون بعبء

معينة، مع تدرج صور تلك الحماية وفقا لمدى الأهمية التي يحظى بها موضوعها، حتى إذا 

ما بلغت شأنا كبيرا أسدل عليها ستار الحماية الجزائية، على إعتبار أن المساس بها جريمة 

 ه.إنزال العقاب ب تستتبعتحرك مسؤولية مرتكبها و
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ولا شك أن تدخل القانون الجزائي بالتجريم والعقاب ينطوي على تأكيد لأهمية بعض القيم 

ن كان ذلك ليس بالأمر اليسير  الإجتماعية التي يتعين أن تكون محلا للحماية الجزائية، وا 

 في نطاق الإجرام البيئي.

، ولم تكن معروفة فجريمة تلوث البيئة صورة جديدة من الجرائم تعبر عن مفهوم حديث نسبيا

لسنوات قليلة خلت سواء من الناحية التشريعية أو الفقهية أو من حيث التطبيق القضائي، 

ن كانت تخضع للقواعد العامة، إلا أنها تتسم ببعض  فضلا على أن تلك الجرائم وا 

الخصوصية أو الذاتية التي تستدعي خضوعها إلى أحكام خاصة تنطوي على خروج من 

 ة.القواعد العام

ونظرا لما تمثله البيئة من قيمة إجتماعية، فقد رأى البعض، إدراج كافة الجرائم الماسة بالبيئة 

 بجانب الجرائم التقليدية في صلب قانون العقوبات إضافاءا للفعالية على أحكامها.

غير أننا نرى ما توجهت به تشريعات أخرى ترك جرائم التلويث لتعالج بنصوص خارج 

وقد تكون ذات طبيعة عملية –تتعرض له القواعد البيئية من تغيرات متلاحقة التقنين، لما 

 وهو ما يتعارض وما تتسم به نصوص القوانين الجزائية بنوع من الثبات والإستقرار. -وفنية

تعتبر الجريمة البيئية سلوكا ضار يخل بتوازن البيئة، ويهدد أمن واستقرار الكائنات البشرية 

رة الأرضية، وقد إتسمت الجريمة البيئية خلافا عن الجرائم التقليدية بعديد ومستقبلهم على الك

 من السمات من بينها:
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صعوبة تحديد الجريمة من حيث أركانها وعناصرها وشروط قيامها في حين أن قانون  -

البيئة إكتفى بالنص على الإطار العام للجريمة وجزاءاتها، محيلا على الجهات الإدارية مهمة 

د جميع التفاصيل المتعلقة بها، بإعتبار أن الجرائم المنصوص عليها في قانون البيئة لا تحدي

يمكن تحديدها ومعرفة عناصرها إلا بالرجوع إلى نصوص خاصة تنظمها تصدر من 

الجهات الإدارية أو إلى قوانين أخري، أو الإحالة إلى المعاهدات الدولية التي تم الإنضمام 

 .1المعنيةإليها من قبل الدول 

تساع مسرحها: تعد الآثار الناجمة جزاء الجرائم البيئية من بين الآثار  - إمتداد أثر الجريمة وا 

والنتائج المستمرة لفترة طويلة، حتى يتكفل الزمن والطبيعة معا لإزالتها، بالإضافة إلى الدور 

 الذي يقوم به الإنسان لمحاولة إعادة الحال إلى ما كان عليه.

ولية عابرة للحدود: إذ لا تعترف الجرائم البيئية بالحدود السياسية للدول والقارات، جريمة د -

فهي جريمة دولية عابرة للحدود لاسيما إذا تعلق الأمر بجريمة تلوث البيئة الهوائية أو الماء 

 فهنا لا توقفه الحواجز ولا تمنعه الحدود، وبذلك تكتسي ظاهرة تلوث البيئة طابعا دوليا.

ة عدد الضحايا: لا يزال يعاني من ويلات الجرائم البيئية ضحايا لا حصر لهم، فإن كثر  -

العبث بمعالم البيئة والملوثات التي تطال عناصرها ومكوناتها والكائناتها الحية، سواء كانت 

بشرية أو حيوانية أو نباتية يؤدي إلى سقوط ضحايا كثر، خصوصا إذا وقعت الجرائم البيئية 

  طق السكنية والتجمعات البشرية.      داخل المنا

                                                           
 .20، ص2015صبرينة تونسي، الجريمة البيئية في القانون الجزائري، مكتبة الوفاء القانونية، مصر الإسكندرية،  - 1
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ويعتبر القانون الجزائي من الوسائل التي لجأ إليها المجتمع الدولي والوطني في مكافحة 

الإضرار بالبيئة من إفساد وتلوث والسيطرة عليه، لذلك رأى المجتمع ضرورة ترتيب مسؤولية 

 وجزاء على المتسببين في الإضرار بالبيئة.  

 ث:إشكالية البح

إن الإعتداءات على البيئة أصبحت تشكل خطرا كبيرا على بقاء الإنسان على وجه الأرض، 

ن هذه الإنتهاكات لا تزال مستمرة وتأخذ أشكالا وصورا متعددة، لذا تزداد التساؤلات حول  وا 

 الدور الذي لعبه  قانون العقوبات  في حماية البيئة من التلوث؟

وما مدى ملائمتها مع قواعد القانون ة في مجال حماية البيئة وهل هذه الآليات العقابية كفيل

 ؟العام من جهة و من جهة أخرى قواعد القانون الخاص

 أهمية الموضوع: 

من الإعلان العالمي لحقوق  25يمكننا إستخلاص أهمية الموضوع مما جاء في نص المادة 

مناسب للحفاظ التي تنص: "لكل شخص الحق في مستوى معيشي  1948الإنسان لسنة 

 على صحته و كيانه".

وبالتالي فإن أهمية هذه الدراسة تتجلى في أنه من حق الإنسان أن يعيش في بيئة ملائمة مع 

نطلاقا من  كفالة حقه في نصيب عادل من الثروات والخدمات البيئية، فضلا عن ذلك وا 

لنظر عما كوننا نعيش اليوم في ظل عالم يشهد إكتضاض الأنشطة الصناعية، وبغض ا

تسببه بعضها من أضرار جسمية قد تؤدي بحياة الإنسان إلى التهلكة إذا ما إنصبت على 
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حقه في العيش في بيئة خالية من التلوث، فإن الجرائم البيئية برزت كتحد أساسي يقف عائقا 

 أمام تنمية الدول وجهودها في جلب الإستثمار والتطلع إلى وضع اقتصادي وبيئي أفضل.

لسلبية اكبر بالنظر إلى النتائج ا افمن الأهمية بمكان إعطاء هذا الموضوع اهتمام من هناو 

 .للجرائم البيئة على الدول

، فوجود التلوث في في البعد العالمي لموضوع الدراسةمن ناحية أخرى تبدو أهمية الدراسة 

 سياسية          مكان ما من العالم لا يقتصر أثره على تلك المنطقة بل تسقط أمامه الحدود ال

، لنكون أمام كارثة بيئية يتعدى أثرها المحيط الذي وقعت فيه كحادث انفجار والجغرافية

ما ترتب عنه من و  1986 ابريل 26مفاعل تشرنوبيل النووي في مدينة كييف السوفياتية في 

ر بين الذع رالأسيوية، مما أثاو  سحب إشعاعية امتدت إلى أجواء الكثير من الدول الأوروبية

هكذا فقد و  ،وتهديده لحياتها ووجودها شعوبها التي أدركت مدى خطورة التلوث الإشعاعي

 .تجتمع الجهود الدولية لعلاجها يتسبب التلوث في مشاكل دولية يجب أن

المصالح الاجتماعية المختلفة التي يعترف الضمير يهتم دائما بحماية القيم و  عقابيالقانون الو 

، بات المجتمع البيئة تمثل قيمة جديدة من قيملما كانت حماية ، و يتهاحما الجماعي بأهمية

من الضروري أن يتدخل القانون الجزائي لحمايتها تدخلا مباشرا بنصوص قانونية صارمة 

ضرورة  للبيئة أصبحت عقابيةبالتالي فالحماية الم الصور المختلفة للاعتداء عليها، و تجر 

 .في ظل التقدم والتطور السريع الذي يشهده العالمملحة ومطلبا عالميا ومحليا خاصة 

 :اختيار موضوع البحث أسباب
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ختيارنا لدراسة موضوع المسؤولية الجزائية للمجرم البيئي يرجع إلى عدة أسباب    إإن 

أهمها، حداثة الموضوع خصوصا أن هذا الاختيار قد تزامن مع الأحداث التي يشهدها واقع 

مؤخرا من أحداث دولية  كذا ما يشهده العالمعتداءات وتلوثات، و إ من  في الجزائر حاليا البيئة

، الأمر الذي وجعلها في خطر تهديد حياة الإنساننتهاك البيئة و إعلى  قي بأثرهالازالت تل

للبيئة، وذلك بعقد عدة بات من اجله المجتمع الدولي ينادي بضرورة توفير الحماية اللازمة 

خلالها بضرورة وقف  ي كافة أنحاء العالم مطالبا منجتماعات فا  مؤتمرات دولية و 

 .نتهاكات الماسة بالبيئةعتداءات والإالإ

، يحتوي على نقاط علمية متعددة وفي ون الموضوع من الموضوعات الحديثةزيادة على ك

، لذا ذا الموضوع لم تكن بالشكل الموسعغاية الأهمية، كما أن الدراسات التي تناولت ه

ذلك بالتطرق للجانب الموضوعي والإجرائي من التوسع و  ة الموضوع بشيءرتأينا معالجإ

 للدراسة.

 :الصعوبات التي واجهت الباحث

بدراسة البيئة من هو يعني الحديثة و ، يعد من المواضيع لحماية الجنائية للبيئةإن موضوع ا

 .ة للبيئةتوفير الحماية القانوني ، أي مدى أهمية القواعد الجزائية فيائيالجانب الجز 

بث عدم كفاية بعدما ث ، إلاالحماية الجزائية لم تتدخل ، أوالقوانين الجزائية أن قلنا أنوسبق و 

نتهاكات اللازمة للبيئة من الإ الدولية في توفير الحمايةو  الإداريةومقدرة القواعد المدنية و 

اد الحماية تم الحث على الضرورة إيجستمرت في ظل هذه القوانين، و إالتي  عتداءاتالإو 
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تسمت إ. وبالتالي الخاصالجزائية من سلطة الردع العام و  الجزائية للبيئة لما للقواعد القانونية

، إذ ا هذاكان لذلك تأثيرا على بحثنقارنة بباقي المجالات، و ائية للبيئة بالحداثة مالحماية الجز 

 : منهاتنا العديد من المعوقات واجه

 .الجريمة البيئية للبيئة أو الحماية الجنائيةمتخصصة في موضوع قلة المراجع ال -

 .المهتمة بهذا الموضوعنقص الدراسات القانونية الحديثة  -

بعض البحوث           ا، عدالمراجع الجزائرية التي كتبت وبحثت في هذا الموضوع نذره -

لم تتناول طلاعي إبحسب ، و رات التي تخصصت في مواضيع مشابهةالمذكو 

 .ملةالموضوع بصورة متكا

لجزائية للمجرم عدم مصادفتنا لأي مرجع تناول الحماية الجزائية للبيئة أو المسؤولية ا -

دراسات  الإجرائية فكلها كانت إماالبيئي كما فعلنا، بين الدراسة الموضوعية و 

ما دراسات إجرائيةموضوعية و   .فقط ا 

 ب الإجرائي             البيئية من الجان نائيةرة المراجع التي تناولت موضوع الحماية الجند -

ما يتلقاه رجال الضبط لقة بمعاينة ومتابعة الجريمة البيئية، و المشكلات المتعو 

ثباتها، بالرغم من الأهمية لعامة من مشاكل في ضبط الجريمة و النيابة او  القضائي ا 

 .في القانون الجزائري  البالغة لهذا الجانب الإجرائي

ع الجزائي التي تضمنت التكفل الإجرائي بالجريمة رة القواعد القانونية في التشريند -

 ئية. البي
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 :منهج البحث

ا ، كون أن البيئة بحد ذاتهه بحيث يشمل العديد من المسائلعبتشونظرا لسعة بحثنا هذا و 

لجزائري على غرار باقي التشريعات، المشرع اتحتوي على العديد من العناصر والمكونات، و 

حد قد تؤثر على أ التيو نشاطات من مؤثرات و  يحيط بهما خص كل عنصر من عناصرها و 

وبالتالي تهلك المحيط البيئي، بحماية قانونية وتنظيم قانوني خاص، وضمن  ،عناصر البيئة

، الأمر الذي نه في توفير حماية قانونية شاملةرغبة م جزائية اأحكام لم نقل كلها إن غلبهاأ 

، لذا كان ينبغي علينا من النصوص القانونية رسانةمه تجعلنا نكون أمام دراسة موضوع تنظ

معتمدين على تحليل  ،عين المنهج الوصفي التحليليبائية للبيئة متحماية الجز دراسة موضوع ال

يقتضي منا  وهو ما، الجزائرية الخاصة بحماية البيئة لواردة في القوانيناأحكام النصوص 

راء الفقهية الصادرة في كل نقطة الآواقف و ميصها معتمدين على مختلف التحليلها وتمح

مدى فعالية الحماية التي تحققها قصورها و  قانونية بالشكل الذي يجعلنا نبين مدى كفايتها أو

، مع تبيان ايةفيما يخص مختلف المصالح البيئية المشمولة بهذه الحم ،رض الواقعأعلى 

ية، مؤسسين ذلك على تجاهات فقها  من مواقف و  ما نميل إليه، و إستخلصناها النتائج التي

 .لنا االتي كانت أكثر إقناعوجهات النظر التي سبقتنا و 
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 الباب الأول: طبيعة وأركان جريمة تلوث البيئة
 إلىبغية الوصول  الأفرادجتماعية بين لما كانت غاية القانون بصفة عامة تنظم العلاقات الإ

الحقوق صفة خاصة حماية لقانون الجنائي بالمجتمع فان غاية ا أغراضو  أهدافتحقيق 

له عنها طبقا للظروف السياسية  التي لا غنىصالح التي يقوم عليها المجتمع، و الموالقيم و 

الثقافية السائدة فيه ومن ثم فالتجريم على هذا النحو مجرد وسيلة لتحقيق غاية جتماعية و الإو 

د ذاتها قيمة وهي حماية الحقوق والمصالح الحيوية للمجتمع، ولما كانت البيئة في ح

 استمراره.عنها لبقاء المجتمع و  ىغن جتماعية لاإ

 إلىرتكابها من وطنية إإن الجرائم البيئية قد تؤثر في التوازن البيئي، إذ تختلف وتتسع نطاق 

وضع مجموعة من  إلىدولية وعلى اثر ذلك عمدت مختلف التشريعات ومن بينها الجزائر 

 1من الجرائم، والمشرع الجزائري لم يعرف الجريمة البيئيةرتكاب هذا النوع إالعقوبات في حال 

المفاهيمي  الإطارتحديد  أهميةومن بينها التشريع الفرنسي، رغم  أخرى على غرار تشريعات 

والمجتمع  الإنسانطبيعتها كونها تمس بعامل مهم يؤثر في حياة  إلىلهذه الجريمة بالنظر 

ففي الفصل وتركيبة المجتمعات ككل  الإنسانة لتشمل جوانب مختلفة من حيا أثارهاوتمتد 

الأول تطرقنا إلى الطبيعة القانونية لجريمة التلوث البيئة أما الفصل الثاني تعرضنا إلى أركان 

 .جريمة التلوث البيئة

 

                                                           
-20المؤرخة في  43ج ر ، يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة 2003يوليو سنة  19المؤرخ في  10-03قانون رقم  - 1

بقاء على التوازنات الإعلى فصائل الحيوان والنباتات، و الحفاظ ية البيئة بأنها حماية الطبيعة و حما" 07الفقرة  04دة ، الما07-2003
 ."المحافظة على الموارد الطبيعية من جميع أسباب التدهور التي تهددهاالبيولوجية و 



 

18 

 لجريمة التلوث البيئي ةالقانوني طبيعةالفصل الأول: ال

ية التي تترتب عليها نتائج مادية محسوسة ن الجرائم الماسة بالبيئة تختلف عن الجرائم التقليدإ

 ..الخ.التزوير.تل والإيذاء والسرقة و في العالم الخارجي، كجرائم الق

نما بوعا بأي نتيجة مادية ترتبط به و مت 1البيئة السلوك المكون لجريمة التلوث إذ لا يكون  ا 

رة قد ن بعد فتلككما لا تتحقق النتيجة في الحال و ، جرد تعرض أحد عناصر البيئة للخطرم

نما في موضع حدوث الفعل و  ، وقد لا تقع النتيجة في مكانتطول أو تقصر بحسب الأحوال ا 

كما هو الحال في تلوث الأنهار  ،نتيجة حدود الدولة إلى دولة أخرى فقد تتعدى ال أخر،

ا ملطاقة النووية أو السفن الذرية و الدولية أو البحار أو التلوث الإشعاعي بواسطة منشات  ا

 شابه  ذلك وفق ما أصطلح على تسميته ) بالتلوث العابر للحدود(.

مبحث فقد تطرقنا في المبحث الأول على الأساس القانوني لجريمة التلوث البيئة أما في ال

 .الخطر لجريمة التلوث البيئةالثاني تعرضنا إلى الضرر و 

 

 

 

 

 

                                                           
" كل تغير مباشر أو غير مباشر للبيئة :التلوث البيئي د عرفتمن قانون البيئة في إطار التنمية المستدامة ق 08الفقرة  04المادة  -  1

ن والنبات والحيوان والهواء والجو والماء والأرض سلامة الإنساأو قد يحدث وضعية مضرة بالصحة و  يتسبب فيه كل فعل يحدث
 ".جماعية والفرديةالممتلكات الو 
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 المبحث الأول: الأساس القانوني لجريمة التلوث البيئي

بها، ولكن  الإضرارالمقصود بالحماية الجنائية للبيئة مجرد المحافظة عليها من  ليس

 .1علمية أسس إلىتطويرها المستند و المقصود بالحماية الجنائية هنا هو تحسينها 

مخالفة لما تفرضه القواعد القانونية بشان  أوعتداء إ ومن هذا المنطلق يمكن القول بان أي 

جراءاتو  أنظمةالبيئة  حتى نستطيع أن نحقق الحماية الجنائية يشمله التجريم  أنلابد من  ،ا 

 شرنا إليه.ألتلك البيئة بالمعنى الذي 

أهمية التأكيد على العقاب ينطوي على نائي بالتجريم و تدخل القانون الجومما لا شك فيه أن 

ذا ولقد عني هل ،جتماعية التي تعين أن تكون محلا للحماية الجنائية لكي ترقىتلك القيمة الإ

 ،المشرع بإصدار القوانين المنظمة لمختلف الأنشطة التي يمكن أن يترتب عليها تلوث للبيئة

اللوائح على الأحكام الخاصة لتنظيمها وجزاءات جنائية عن كل نين و ه القواذحتوت هإقد و 

ساس توجب علينا معرفة الأبل التطرق إلى الحماية الجنائية ي، إلا أن قمخالف لهذه الأخيرة

تعريف جرائم البيئة  من خلال مطلبين المطلب الأول ذلك القانوني لجريمة التلوث البيئي و 

  المطلب الثاني الطبيعة القانونية لجريمة التلوث البيئة. و  خطورتهاو

 

 

 

 

                                                           
الرياض المملكة قتصاد الإبيئة البحرية دراسة مقارنة، مكتبة القانون و ئية للحمد منشاوي، النظرة العامة للحماية الجناأمحمد  د. -1

 .53، ص 2013 ، الطبعة الأولىالعربية السعودية
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 جرائم البيئة وخطورتها تعريفالمطلب الأول: 

هذا على الصعيد التشريعات كان ا بعد الأخر بعناية كبيرة، سواء تحظى حماية البيئة يوم

ها موضوعا ئنتهاكات المركبة إزاتفاقيات الدولية، الأمر الذي جعل البيئة والإالإ وأالوطنية 

بضمتها تلك متخصصين في مختلف فروع العلوم، و لعديد من الدراسات والبحوث من طرف ال

المكرس للتعريف  ،بلمطالمكرسة لها في نطاق القانون الجنائي، لذلك رأينا في نطاق هذا ال

ن وجه الإيجاز على  برز الجوانب أبجرائم البيئية، عدم ضرورة الخوض المعمق في بحثها، وا 

 .خطورتهامفهومها، وخصائصها، و  :عطاء تصور عام عن هذه الجرائم وهيالتي تستهدف إ 

 في ثانيهمافي أولهما تعريف جرائم البيئة، و نقسم هذا المطلب إلى فرعين، نتناول بالبحث 

 كما يأتي:خطورتها، و 

 تعريف جرائم البيئة الفرع الأول:

" كل فعل غير :تعددت الآراء في تعريف الجريمة عموما، إلا أنها تكاد تتفق على أنها

، أو هي فعل غير 1حترازياإمشروع صادر عن إرادة جنائية يقرر له القانون عقوبة أو تدبيرا 

 ".2إجرامية يفرض له القانون جزاءا جنائيايجابيا كان أم سلبيا يصدر عن إرادة إمشروع 

يجابي أو سلبي غير مشروع سواء إتأسيسا على هذا تعرف الجريمة البيئة بأنها "كل سلوك و 

الإضرار كان عمديا أو غير عمدي يصدر من شخص طبيعي أو معنوي يضر أو يحاول 

                                                           
 .40، ص1989نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم العام الطبعة السادسة، دار النهضة العربية القاهرة مصر د.محمود  -1
 . 11، ص2007، شرح قانون العقوبات، القسم العام، المكتبة القانونية بغداد العراق، د. فخري عبد الرزاق صلبى الحديثي -2



 

21 

عقوبة أو لبيئي بأحد عناصر الطبيعة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر يقرر له القانون ا

 ".1حترازياإتدبيرا 

ار الإنسان ومستقبله ستقر إيهدد ضارا يسبب الخلل بتوازن البيئة و إن جريمة البيئة تعد سلوكا 

وحمايته هي حماية  لكون الحق المعتدى عليه في جرائم البيئة حق عامعلى الأرض و 

م البيئة تختلط ن الأشياء في موضوع جرائن يكون حقا خاصا، لأأيجوز مصلحة عامة، و 

 . 2الخاصة يعد ترابطا وطيدا ليس له فصلابط المصالح العامة و وتتشابك، حيث إن تر 

ما  إذاصور الجرائم الدولية، خاصة  إحدىعتداء على البيئة الطبيعية تمثل جرائم الإ

حد أعتبارها إعلى هذا النحو ب إليها، وغالبا ما ينظر أخرى ستخدمتها دولة للإضرار بدولة إ

للمحكمة الجنائية الدولية، مما  الأساسيجرائم الحرب والتي نص عليها في النظام  صور

عتداء على المترتبة على الإ الآثار ضخامةيستوجب خضوعها لأحكام تلك المحكمة، نظرا ل

 .3ذاته ويدمر سبل مقومات الحياة الإنسانعتداء على إ البيئة والذي يعد 

 أضرارالتقليدية، كونها في الغالب،  الأضرارها عن البيئية بخصوصية تميز  الأضراروتتسم 

 إلىنتشار وبحاجة واسعة الإ أضراركما تعد  غير مباشرة ولا يمكن الوقوف على حدودها،

  .4قتصاديتنتج بشكل عام بسبب النمو الإ أنهاجهود جماعية لمواجهتها، فضلا 

                                                           
 . 36، ص 2005التطبيق، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية القاهرة مصر، لال، جرائم البيئة بين النظرية و شرف هد. أ - 1

التلوث )خطوة للأمام لحماية البيئة الدولية من التلوث(، دار القانون الدولي للبيئة  وظاهرة د. معمر رتيب محمد عبد الحافظ،  - 2
 .70، 2014الكتب القانونية مصر، 

 .2، ص الأمني، اليمن، بدون تاريخ الإعلاممركز  البيئة،، جرائم تلويث أشرف محمد لاشينيد. - 3

ة مقدمة لنيل درجة دكتوراه علوم في الحقوق، كلية حسونة عبد الغني، الحماية القانونية للبيئة في إطار التنمية المستدامة، أطروح - 4
 .5 ، ص2012/2013الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة الجزائر، السنة الجامعية 
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 وغيره الصناعي التقدم بسبب لة،الجمي الطبيعية بيئتنا على البشرية الملوثات تفاقم زديادإ إن

 للراحة مصدرا   أن كانت فبعد البيئة، قيمة تغير في أسهمت التي الأخرى  الأسباب من

 بسبب والأمراض، للأوبئة مصدرا   الجميلة أصبحت الطبيعية بمواردها ستمتاعوالإ ستجماموالإ

 دولة كل عمدت دوق. ماء وهواء وتربة: الطبيعية من البيئة عناصر على طرأ الذي الفساد

 وقوانين تشريعات إصدار إلى –المخاطر لهذه منها إدراكا   – الإقليمية سيادتها نطاق في

 على الناس تجبر جنائية بجزاءات التشريعات هذه تدعيم مع ومكافحة التلوث، البيئة لحماية

ى عل توقع عقوبات في تمّثلت جنائية، جزاءات البيئية التشريعات تضمنت حيث حترامهاا  و 

 الخاص،و  العام الردع تحقيق هي البيئية الجنائية العقوبة من البيئية فالغاية الجرائم مرتكبي

زالة بردع متمثلا    وقوع قبل عليه ما كانت إلى الحالة البيئية وا عادة المخالفة آثار المخالف وا 

  .1البيئية الجريمة

 جانب بالبيئة إلى الماسة راميةالإج السلوك ردع في الأهمية بالغ دورا الجنائي القضاء ويؤدي

 يعرف المشرع الجزائري المراد من ، لمعلى غرار المشرع الفرنسي والمصري و  .2المدني الردع

ا للفقه الجنائي ليحدد لهذه الجريمة تعريف –كما هو معتاد  –الجريمة البيئية تاركا المهمة 

رتكبها احد إأو وطنية إن  ن الجريمة البيئية قد تكون جريمة عادية،إ، وعليه فخاصا بها

كقيام شخص  التي تضمن الحفاظ على التوازن البيئي، الأحكام، وتعدى على الأشخاص

لتزام المؤسسات إعدم  أوفي البيئة المائية  إغراقها أوالمواد المشعة  أوبصرف المبيدات 
                                                           

علي عدنان الفيل، دراسة مقارنة للتشريعات العربية الجزائية في مكافحة جرائم التلوث البيئي مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات - 1 
 .1ص  ،2009، الأردن، المجلد التاسع، العدد الثاني، لإنسانيةا

 .6ص ،2007، الجزائر، جويلية بكر بلقايد  تلمسان أبوالقانونية لحماية البيئة في الجزائر، رسالة دكتوراه،  الآلياتوناس يحي،  - 2
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 ت التي تضرالزراعية بمراعاة المقاييس والمستويات المسموح بها للمواد والغازا أوالصناعية 

نسب النشاط الضار  عنها الدولة إذا لتساالجريمة البيئية جريمة دولية  بالبيئة، وقد تكون 

نتقال إويترتب عليها  ،إقليمها، كأن تقوم الدولة مثلا بإجراء تجارب نووية داخل بالبيئة إليها

 إقليم إلىضية الحم الأمطار أو،كما هو الحال بالنسبة للأدخنة  إشعاعية أوملوثات كيميائية 

 .1بيئية أضراراويسبب لها  أخرى دولة 

 وأمن طرف النظام  إنشائهاتلك الجرائم التي تم  أنهاللفقه وتعرف الجريمة البيئية وفق 

 .2وضعت ضمن القانون العام والمتعلقة بالبيئة

 ، أهمها:3تتميز جرائم البيئة عن غيرها من الجرائم التقليدية بعدة مزاياو 

إن من أهم ما يميز كثير من جرائم البيئة هو صعوبة : يد أركان الجريمةصعوبة تحد –1

الجرائم قد يكون من جرائم  شروط قيامها، فمثلا إن بعضعناصرها و تحديد أركان الجريمة و 

. عموما يلاحظ أن قوانين البيئة قد 4بعضها الأخر قد تكون من جرائم الضرر، و الخطر

أعطت إلى الجهات مختصة مهمة ريمة وعقوبتها، و النص على الإطار العام للجاكتفت ب

تحديد جرائم البيئة في هذا القانون أو بالعودة إلى قوانين الأخرى أو الإحالة إلى معاهدات 

 نضمت إليها. إالدولية التي 
                                                           

، ص 2008، الجزائر الأولىالخلدونية، الطبعة  والكيماوية، دار الإشعاعيةحماية البيئة من التلوث بالمواد ، علي سعيداند.  - 1
310/311. 

2 Environmental Crime and the Courts – Sixth Report of Session 2003–04 , ordered by the house of Commons to 

be printed Wednesday 5 May 2004, London ,p 9. 

 .29-28، ص 2011الطبعة الأولى، دار النهضة العربية القاهرة مصر،  شرف هلال، التحقيق الجنائي في جرائم البيئة،د. أ - 3
عبد المجيد محمود، المواجهة الجنائية لتلوث البيئة في التشريع المصري، ورقة عمل، المؤتمر الإقليمي حول )جرائم البيئة في  - 4

 .56، ص 18/03/2009-17الدول العربية(، بيروت، 
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ن )البيئة( تعد مصطلحا واسعا يضم الكثير م ذلك أن لفظ :ئةصعوبة تحديد مفهوم البي -2

، والبيئة البشرية والبيئة التربوية، والبيئة الحضارية، والبيئة الطبيعيةالمعاني مثل: البيئة 

 . 1المناخية

لذلك تعددت التعارف المطروحة لها، فالبيئة لغة تعود إلى الجذر اللغوي )بوأ( الذي يعني 

، فهي ذلك الإطار الذي ما إصلاحاأ، 2ستقرارهو المسكن أو مكان حلول الإنسان وا  الموطن أ

، أو 3، ويمارس فيه علاقته مع بني البشرنسان ويحصل منه على مقومات حياتهالإيحيا فيه 

البيئة جميع  أيعيش فيه حتى نهاية عمره، وتنش، و أفيه الإنسان وينش هي "الوسط الذي يولد

قتصادية، وكل ما يؤثر على الإنسان البيولوجية والإجتماعية والثقافية والإالعوامل الطبيعية، و 

 ".4أو غير مباشربطريق مباشر 

تتميز بعض جرائم البيئة بعدم الوضوح أو بعدم الظهور، إذ  كتشاف الجريمة:إصعوبة  -3

نه من الصعب  للإنسان أن يكتشفه إلا أيجوز مثلا أن يكون الهواء ملوثا بأي غاز سام، إلا 

درجة المادة يكون بإمكانها كشف تلوث الهواء و عن طريق بعض الأجهزة الخاصة التي 

ملوثة ونوعيته، كما أن تأثير هذه الجريمة قد لا يظهر في المجني عليه إلا بعد مدة قد ال

                                                           
 .61، ص2009التوزيع الأردن الطبعة الثانية، اسة مقارنة، دار الثقافة للنشر و مة التلوث البيئية در بتسام سعيد المكاوي، جريإ -  1
 . 382، ص 1982ابن منظور، لسان العرب، الجزء الأول، المطبوعة الكبرى، مصر  - 2
 .18، ص2002القاهرة مصر، الحل، دار الكتاب الحديث، بيئة أهم قضايا العصر، المشكلة و إبراهيم سليمان عيسى، تلوث ال - 3
 .20، ص2004حمد عبد الرحيم السايح، احمد عبده عوض، قضايا من منظور إسلامي، دار الكتاب الحديث، القاهرة مصر، أ - 4
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تكون طويلة، كتأثير عوادم مصانع الإسمنت في العمال أو سكان المناطق المجاورة لمها 

 .1مثلا

إن جريمة البيئة ذات أثار قد تستمر لفترات طويلة حتى تستطيع  متداد أثار الجريمة:إ -4

 .2إزالة ما ينجم عنها من ملوثات أو يقوم الإنسان بإعادة الحال إلى ما كان عليه الطبيعة

تساع مسرحها، فالبيئة الهوائية مثلا لا إتتميز جريمة البيئة ب :تساع مسرح الجريمةإ – 5

ن بقعة الزيت قد تنتشر في البيئة الو  يمكن تحديد مكانها، مائية حسب الكمية التي تسربها، ا 

 من الصعب السيطرة على هذه الجريمة في الوقت قصير. من ثم يكون و 

ة أنها جريمة إن من أهم ما تتسم به بعض جرائم البيئ جريمة عابرة للحدود الدولية: – 6
 القارات، لاسيما تلوث البيئة الهوائية، وذلك لصعوبة السيطرة على الهواء.بر حدود الدول و تع
كن الويلات التي من الممبيئة ببعض الحوادث و سبب جريمة القد تت كثرة عدد الضحايا: – 7

لاسيما إذا وقعت في المناطق السكنية أو التي تكثر ، و ن يذهب ضحيتها عدد لا حصر لهأ

لتي تنتج فيها التجمعات البشرية لذلك يجب قياس درجة التلوث بصفة دورية في الأماكن ا

 .3منهاالحد عنها ملوثات كيميائية وصناعية للسيطرة على مصادرها و 

فنحن ترى أن  :الأضرار بمصالح المجتمع الدولي سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة – 8

لذلك فان الضرر البيئي سوف يشملها يعا مصالح بيئية مشتركة، و هناك بين الدول العالم جم

من هنا تسعى الدول ، و فان الحفاظ على البيئة واجب دوليجميعا بصورة أو بأخرى لذلك 

                                                           
 .28-27شرف هلال، التحقيق الجنائي في جرائم البيئة، المرجع السابق، ص أد.  - 1
 .27المرجع السابق، ص  بيق،التطلال، جرائم البيئة بين النظرية و شرف هأد.  - 2
 .314-312، ص2001محمد حسين عبد القوي، الحماية الجنائية للبيئة الهوائية، أكاديمية الشرطة، ب.ت، - 3
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ستعمال الأمثل لمواردها ما في ضمان الإيل الأضرار التي تتعلق بالبيئة و تقلكافة إلى 

 . 1سيؤدي على المستوى العالمي إلى حماية طبقة الأوزون...الخ

 الفرع الثاني: خطورة جرائم البيئة

نسان لموارد البيئة  ستخدام الإإنه تاريخ تعاظم فيه أإذا رجعنا إلى تاريخ البشرية نجد 

، للحصول على مزيد من ا نوعا وكما، وفي السعي المستمرستفادة منهيادة الإز الطبيعية و 

ستعمال تلك الطاقة إذلك من اجل ، و منة أو المتاحة في المحيط الحيوي مصادر الطاقة الكا

مصالحه، هذا فضلا عن سعيه الدائم جاهدا للكشف عن أسرار الكون الذي لخدمة أغراضه و 

يحقق عن طريقها أهدافه، يدة للثروة ليشبع بها حاجاته و جديعيش فيه، والبحث عن مصادر 

المعدات المختلفة و ختراع الآلات و ا  لمدن وشق الطرق و وقد نتج عن هذه الجهود إقامة ا

 مواصلات...الخ.تصالات و ا  ر فنون تقنية حديثة ووسائل نقل و بتكاإ

طه الصناعي تطوير محيجل تطوير محيطه الطبيعي و أرة من لقد بذل الإنسان جهودا كثي

على مستوى  – لتحقيق المزيد من الرفاهية، وقد تجاوزت أحداث التغيير في النظام البيئي

بدت شواهد بيعية التي تحكم النظم البيئية و في أوقات كثيرة حدود التفاعلات الط -واسع

 .2التلوثالتصحر و عالم بارزة في الجفاف و التدهور البيئي في أماكن متعددة من ال

، حسب اختلاف درجة تقدمها وتطورهاعاناة الدول من المشاكل البيئية تختلف بإن درجة م

تهدد الكائنات الحية تصاب بمشاكل بيئية خطيرة، بحيث  البلدان الصناعية قد إنفمثلا 
                                                           

 .29شرف هلال، التحقيق الجنائي في جرائم البيئة، المرجع السابق، ص أد.  - 1
، المؤتمر السادس للجمعية المصرية للقانون الجنائي القاهرة، فرج صلاح الهريش، الحماية الجزائية للبيئة في القانون الليبي - 2

  .291ص ، 25/28/10/1993
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اجد مشاكل البيئة ما البلدان النامية فقد تو أ، الحمضيةوية والمخلفات السامة و بالمواد الكيما

بادة دهور البيئة من فقر ونقص تغذية ما ينتج عن تالغابات، والتلويث و  أيضا كالتصحر وا 

التي تنطلق من  نتشار الأمراض، هذا فضلا عن معاناة هذه البلدان أيضا من الملوثاتا  و 

حتراق إون نتيجة المتقدمة حيث تنتشر هذه الملوثات، تؤثر في طبقة الأوز الدول الصناعية و 

محطات الطاقة النووية المنتشرة في العالم ا المصانع و المواد السامة والمشعة التي تقذفه

المعاناة التي يعيشها العالم ما هي إلا نتاج وثات البيئة لا تمنعها الحدود، و الصناعي، فمل

أو صناعية أو عمرانية، أو  للأنشطة التي يمارسها البشر، سواء أكانت علمية أو تكنولوجية

 .1المواصلات، أو غيرها، كالنقل و يةاتخدم

زيادة مستويات الدخول وتحسين المحرك الأساس لعمليات التنمية و إن النمو الصناعي هو 

مستويات المعيشة في الدول المختلفة، إلا انه في الوقت نفسه يؤثر سلبا في البيئة حيث 

تسبب الصناعة بصورة خاصة وبدرجة كبيرة في زيادة مستوى التلوث البيئي لاسيما 

على الرغم من إن تقدم الصناعة قد بلغ لى المستوى العالمي، و لتي تكون عالصناعات ا

ديدة و لكنه في الوقت نفسه كان قتصادية عإدرجة الثورة لما يتميز به هذا التقدم من مزايا 

 .2لا يزال سببا في فساد البيئةو 

                                                           
وليد عابد عوض الرشدي، المسؤولية المدنية الناشئة عن تلوث البيئة، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير كلية الحقوق جامعة الشرق  - 1
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توى تلوث مصادر المياه رتباط بين التقدم الصناعي وزيادة مسإولا ريب أن هناك علاقة 

منه تلوث البيئة المصاحب للطاقة  أينشتلوث الهواء وتدهور نوعية الأرض، و حار و والب

ولاسيما إن الطاقة الحفرية تعد من الصناعات الملوثة للبيئة، إما في الوقت الراهن فعادة ما 

مراحل الصناعية تذكر هذه الصناعات في الدول النامية حيث تحاول الدول المتقدمة فصل ال

هذه الدول بضعف قوانين البيئة  توطينها في الدول النامية، حيث تتميزو  الملوثة للبيئة

 ضعف قدرتها على تنفيذ المتاح منها.و 

بطبيعة الحال ستهلاك الموارد الطبيعية، و إادة زيادة عمليات التصنيع تؤدي إلى زي نأكما 

يرا من الدول ن كثأعلى الرغم من تفاع في معدلات التلوث البيئي، و ر إينتج عن هذه العملية 

نتاج سلع جديدة صغيرة الحجم ستخدام أساليب وتكنولوجيات حديثة و إتقدمة تتجه نحو الم ا 

تتميز بانخفاض كمية الطاقة الحفرية المستخدمة في عمليات إنتاجها، مثل صناعات 

نها من جهة أخرى أدت إلى خلق مشاكل أإلا  تصالات الكهربائية الحديثة،لكترونيات والإالإ

تنبعث منها غازات تمثل خطرا على ر، بحيث تنتج عنها مخلفات سامة و من نوع أخبيئية 

ن كان يعد من المعدلات نمو مثل هذه الصناعات مساهمة التقدم التقني لصحة العامة، و ا ا 

لا ، هذا فض1نتج سلعا خاصة بقياس درجة التلوثفي خلق نوع جديد من الصناعات التي ت

لق نوع جديد من الصناعات التي تنتج سلعا خاصة بقياس عن مساهمة التقدم التقني في خ

درجة التلوث، هذا فضلا عن مساهمة التقدم التقني أيضا في إنتاج سلع أخرى خاصة 

كبر الدول إنتاجا لمعدات مكافحة تلوث المياه، في أبمعالجة التلوث، فمثلا تعد ألمانيا من 
                                                           

 .31شرف هلال، التحقيق الجنائي في جرائم البيئة، المرجع السابق، ص د. أ - 1
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ستخدام مثل هذه الوسائل إقدرة على حين تعاني الدول النامية في الوقت نفسه من عدم ال

واجه هذه الدول مشكلة تالحديثة بسبب نقص الموارد المالية اللازمة للحصول عليها، كما 

كما تواجه هذه  ،ستثماراتها في الحصول عليهاإظيف أخرى تتمثل في عدم القدرة على تو 

 .1ه المجالاتستثماراتها في هذإالدول مشكلة أخرى تتمثل في عدم القدرة على توظيف 

 متعددة من التلوث، يتمثل أبرزها في:البيئة تتعرض إلى أشكال متنوعة و إن 

تسبب هذه المواد تغيرا في صود به إدخال مواد غريبة فيها، و المق تلويث التربة: – 1

ستخدام إالحيوية )البيولوجية( للتربة، وينتج ذلك من  الخواص الفيزيائية أو الكيماوية أو

خلفات الحيوانية بإفراط، هذا فضلا عن مسمدة الكيماوية والفضلات الآدمية و المبيدات والأ

 الأمطار الحمضية التي تلعب دورا كبيرا في هذا التلوث.المصانع والنفايات الإشعاعية و 

سمدة الكيماوية ، وكذلك للأالحشرية، العشبية، الفطرية إن للمبيدات الكيماوية بكافة أنواعها،

ستعمالها تأثيرا خطيرا في مختلف قطاعات البيئة البرية فهي إأي طريقة يتم ببكافة أنواعها و 

تؤثر في صحة الإنسان من خلال السلسلة الغذائية حيث يتراكم بعضها داخل النباتات أو 

خارجه، أو داخل الحيوانات وقد ينتقل إلى إنسان بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ويخزن 

لمبيدات في الأنسجة الذهنية، وهي تؤثر بالتالي في جهازه الإنسان كميات غير قليلة من ا

 تسممات أخرى. تسبب أمراض السرطان وأمراض الكبد و العصبي و 

                                                           
 .274، ص2008البيئة، المكتب الجامعي الصديق للنشر، الإسكندرية مصر، نامق، مبادئ اقتصادية الموارد و  د. إيمان عطية - 1



 

30 

ماوية اللازمة لتغذية إن الأسمدة الكيماوية تحتوي على عنصر أو أكثر من العناصر الكي

لى تلويث التربة عمل عنها تأالبوتاسيوم، إلا النباتات ونموها، كالنيتروجين والفوسفات و 

 .1فيصاب بالأمراض سان أو الحيوان الذي يتغذى عليهابذلك تصل إلى الإنوتسممها، و 

يمكن تعريفه بأنه )التغيير في الصفات الفيزيائية أو الكيماوية أو  تلوث المياه: -2

أهم مصادر التلوث المائي ، و ستعمال الماء للغاية المراد منه(إالجرثومية، بحيث لا يمكن 

مياه المجاري والملوثات ة، و السائلة سواء أكانت زراعية أم صناعيالنفايات الصلبة و  هي

، إن تلوث ري إلى البترول أو التلوث النفطيالإشعاعية، وتعود أهم مصادر التلوث البح

ماء البحار أدى ويؤدي إلى مشاكل لا تحصى سواء بالنسبة الإنسان أم غيره المياه العذبة و 

 ن خطورة تلوث المياه تتجلى في عدة جوانب، منها:إ .2من الكائنات

البحار والبحيرات كسجين الذائب في مياه المحيطات و ستنزاف كميات كبيرة من الأو إ –أ

 والأنهار مما يؤدي إلى تناقض إعداد الأحياء المائية.

بإضرار بالغة عند  للإنسانزيادة نسبة المواد الكيمياوية في المياه يجعلها سامة  –ب

 يهدد الحيوانات المائية بالهلاك.تخدامها كالأمراض السرطانية، سإ

الأحياء الدقيقة في المياه يقلل من قيمتها كمصدر زدهار ونمو البكتيريا والطفيليات و إ –ج

 للشرب أو ري المحاصيل الزراعية أو للأغراض السياحية أو الترفيهية.
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ها بالأمراض الخطيرة التي يمكن أن ثروة السمكية أو إعاقة تكاثرها أو إصابتالهلاك  –د

 .1تنتقل إلى الإنسان عند تناولها

النباتات، إن التلوث أهم متطلبات الحياة للإنسان والحيوان و يعد الهواء  تلوث الهواء: – 3

الإنسان أو الهواء هو حالة التي تكون فيها الهواء متضمنا بعض المواد الضارة بصحة 

صناعية،  مصادرتلوث الهواء إلى مصادر طبيعية و  درتنقسم مصاالمكونات البيئية، و 

عن حرائق تتمثل المصادر الطبيعية في ) الغازات والأتربة الناتجة عن ثورات البراكين و و 

ؤدي إلى ، أما المصادر الصناعية فمن ذلك يالغابات والأتربة الناتجة عن العواصف(

ذا النوع من التلوث يكون مستمرا هإنبعاثات غازية مختلفة وجسمانية دقيقة إلى الهواء، و 

 .2نتشارها على سطح الأرض في التجمعات السكانيةبإمنتشرا ستمرار أنشطة الإنسان و إب

في التوازن الطبيعي للكرة الأرضية و يكون لتلوث الهواء أثار واضحة في صحة الإنسان و 

 أيضا، منها:

النفسية التي تصيب وية و في العديد من الأمراض العض إن تلوث الهواء يتسبب مباشرة -أ

العالمية لمنظمات بحسب التقارير السرطان أمراض الصدر والحساسية و الإنسان، فمثلا: 

 .الصحة العالمية

ث الهواء)بثاني حيوان قد تصاب بإضرار فادحة نتيجة تلو إن الكائنات الحية من نبات و  -ب

، وتعد ظاهرة لحشائش ...الخ(مبيدات قتل ار، و الكلو أكسيد الكبريت، وكلوريد الهايدروجين، و 

                                                           
 .72، ص 2011حمايتها، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية للنشر، القاهرة مصر راقي، البيئة، تلوثها و خالد الع د. - 1
 .79-77التطبيق، المرجع السابق، ص لال، جرائم البيئة بين النظرية و شرف هد. أ -2



 

32 

عتداءات التي تعرضت لها الطبيعة من جانب لإتزايد أخطار الأمطار الحمضية، اخطر ا

وتؤثر أيضا في جذور النباتات  .الإنسان نظرا لأثارها الضارة في سكان الكرة الأرضية

تجف تات و فتؤثر في نمو النبا تتلف ثم تسقطماض المطرية مع أوراقها فتتآكل و تتفاعل الأحو 

 .1المائية التي تتغذى عليها في غذائهاكما تؤثر في الحيوانات البرية و  في النهاية،

عي للكرة الأرضية، والتي إن من أهم الأضرار التي يحدثها تلوث الهواء في التوازن الطبي –ج

نخفاض طبقة الأوزون في الجو الذي يؤدي إهتمام في الآونة الأخيرة، هو تأكل نالت الإ

ي طبقة الأوزون إلى زيادة حدة الأشعة فوق البنفسجية التي تصل إلى سطح الأرض ف 1%

وقد أكدت الدراسات أن التعرض لمزيد من الأشعة فوق البنفسجية يؤدي إلى  %2بنسبة 

هذا ما يسهل الإصابة ناعة الموجودة في جسم الإنسان، و أحداث الخلل في جهاز الم

نخفاض له تأثير ، كما أن هذا التغيير في درجة الإيدزبالأمراض المعدية المختلفة كمرض الا

كميات الأمطار  يؤدي هذا إلى إعادة توزيعفتتآكل طبقاته في أعالي الجو، و  في المناخ العام

جية التي تؤثر في طول تعريض النباتات لمزيد من الأشعة فوق البنفسفوق سطح الأرض، و 

 .2ونات التي تعتمد عليها الأسماك في غذائهاالفتك بالبلانكتنخفاض إنتاجها، و النباتات وا  

كل( طبقة الأوزون إلى: مركبات الكلوروفلوركربون، والتجارب آتعود أهم الأسباب لتلف )تو 

 نفجاريات البركانية.الإووية، والعوامل الجيوفيزيائية، وأكسيد النتروجين، و الن
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 لجرائم البيئة الطبيعة القانونيةالمطلب الثاني: 

دراسة  ةبو صعحول موضوع البيئة و  الفقهاء أراءتعارض ثة موضوع البيئة و نظرا لحدا

انه الكل خاصة و  ،لجريمة البيئيةطبيعة القانونية   لإعطاءموضوع البيئة في شقه الفقهي 

نما مبعثر في عدة قوانين  ،يعلم أن التجريم البيئي نجد قواعدها ليس إلا في قانون البيئة وا 

ومن هنا قد خصصنا في الفرع  ،د الطبيعة القانونية لجرائم البيئيةهذه الأخيرة تشعب تحديو 

 .نطاق الحماية الجنائية للبيئة أما الفرع الثاني في الضارة بالبيئة الأفعالتجريم  أهمية الأول

 الضارة بالبيئة  الأفعالتجريم  أهمية: الفرع الأول

 البيئي،وير القانون الجنائي إن موضوع السياسة الجنائية يساهم في توجيه المشرع نحو تط

مما يقتضي منه وضع  وسريع،وخاصة أنه يتصدى لنوعية من الجرائم في تطور مستمر 

 .1القواعد اللازمة لمواجهة هذا التطور

ستجابة سريعة على الصعيد القانوني، وذلك لما يواجهه إموضوع حماية البيئة لم يلقى  إن

من الناحية الجنائية، فطبيعة جرائم  الأخصلى القانونيين من صعوبات في هذا المجال، ع

المسؤولية التي  أحكامالبيئة تعد نمطا جديدا يتميز عن غيرها من الجرائم، سيما في بعض 

ح الركن المادي تختلف عن المسؤولية الجنائية التقليدية، وهذا في خصوص مدى وضو 

المادي للجرائم فلا  الإسناد، فمن حيث الإجرامية، وكذا من حيث النتيجة والمعنوي للجرائم

بالغ الدقة والصعوبة، ذلك  أمراتحديد الجاني في الجرائم البيئية قد يكون  أنيغفل  أنيمكن 
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نمالا يتم عادة بواسطة فاعل واحد و  كان ماأيتلويث البيئة،  أن يتم غالبا بإشراك عدة  ا 

الجرائم البيئية تأتي مع  مصادر متعددة قد لا يربط بينها رابط فالصعوبة الحقيقة في مكافحة

تقاس أبعاد وآثار الجرائم البيئية  أني لا الطبيعي، فلا يمكن نو التعامل مع الشخص المع

 نأرتكابها من جانب الأفراد، ذلك إالمرتكبة بمعرفة المؤسسات والمنظمات بنفس مقياس 

ي مكان ق فتتحق أنهاتظهر بشكل غير محسوس وبطريقة تدرجية، كما  الإجراميةالنتيجة 

  .1الإجراميرتكب فيهما السلوك إوزمان غير هذين الذين 

زاء جل الحد من هاته الممارسات أالدول من  جهود ازدادت  البيئية المشاكل زديادا  و  تطور وا 

لبيئة كمؤتمر نعقدت المؤتمرات الدولية الخاصة باإضارة والأنشطة المدمرة للبيئة، فال

، ومن ثم عمدت 1992دي جانيرو بالبرازيل سنة ، ثم مؤتمر ري و 1972ستوكهولم لسنة 

للمحافظة على البيئة وحمايتها على غرار المشرع  زمةاللاسن التشريعات  إلىجل الدول 

المتعلق بحماية  03-83قانون خاص بحماية البيئة هو القانون رقم  أولالجزائري، فكان 

 أن تضمنت لذلك نتيجة وكانت 10-03القانون رقم  ىإل وصولا القوانين بعده البيئة، تدرجت

 المتعلقة بحماية البيئة لتزامات والواجباتلفة الإمخا إلى للتصدي أحكاما هاته التشريعات

البيئية ومن بين هذه المسؤوليات  ضرارالأوتستوجب مساءلة المخالف وهي المسؤولية عن 

 .2المسؤولية الجنائية

                                                           
، 2005سنة  29مجلة المكتبة القانونية للعلوم العدد شكاليات المسؤولية الجنائية عن جرائم تلويث البيئة، إأسامة عبد العزيز، د.  - 1

  6-4 ص
ير كلية الحقوق والعلوم السياسية، مذكرة ماجست ،، المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي عن جريمة تلويث البيئةلقمان بامون  - 2
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هذه الصور شيوعا خاصة وان  أكثر ، يمثل التلوثالمساس بالبيئة قد يتخذ عدة صور إن

مصطلح التلوث فهناك  إلىنه بالإضافة أمتعددة، إلا  أنواعالتلوث من الناحية العلمية له 

فسادو  عتداء على البيئة،بالبيئة والإ الإضرارمثل  أخرى مصطلحات  البيئة وجميع هذه  ا 

لحاقالضرر بالبيئة و  إلحاق إلىتؤدي  أننها أالمصطلحات من ش  .(1)سلبية  أثار ا 

 البيئة فساد يقال أن التسمية، فالمقتضى مصطلح تغيير تفترض التلوث، من البيئة فحماية

 القول يمكن معه الذي الأمر الإنسان، إلى أسبابه ترتد البيئة فساد أن تلوثها وطالما وليس

 الحماية يتطلب عليها اعدوان يعد البيئة بتوازن  فعلا فالإخلال البيئة مشكلة هو الإنسان بأن

 ميدان العادي، ففي المفهوم من أوسع امفهوم القانون  إطار في الحماية له، وتأخذمنه 

 مسبباته، بمنع وذلك التلوث دون  في الحيلولة الحماية تتمثل الناس سلوك ينظم والذي القانون 

ا نطاق أضيق منه في قائم هو ما وحصر  ا، ويفهمممكن ذلك كان كلما منه للتخلص تمهيد 

ما أسباب إما منع: مرينالأ أحد تتطلب للبيئة القانونية الحماية أن قدمت مما  التلوث، وا 

 .آثارها على والقضاء البيئي إعادة التوازن  أجل من القائمة الأسباب مكافحة

 

 

 

 

 

                                                           
في القانون الخاص، كلية  ماجستيررسالة  ،دراسة مقارنة، المدنية الناشئة عن تلوث البيئة ، المسؤوليةوليد عايد عوض الرشيدي  -1

 .20، ص2012، الأوسط، جامعة الشرق الحقوق 
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 نطاق الحماية الجنائية للبيئة الفرع الثاني: 

، فهي الموضوع الذي هاعتبارها قيمة في ذاتإب تحديد المصلحة التي يحميها القانون إن 

وعلى الرغم من أن البيئة ترتبط بمجموعة مهمة من المصالح الأخرى،  ،الحمايةتنصب عليه 

حسبانها بحيث يمكن القول بوجود قدر من الحماية المشتركة فيما بينها، إلا أن البيئة ب

 منفصلة عن المصالح الأخرى التي تتكفلرع هي مستقلة و المصلحة التي يحميها المش

ن يبدو ذلك واضحا في الأفعال التي تنال من سلامة الجسم أو ما. و نصوص أخرى بحمايته

ص أخرى لحمايتها بخلاف ، فهذه الأفعال توجد نصو الصحة العامة أو سلامة الحيوان

اء أو ب أي من هذه المصالح بالإيذن المساس بالبيئة قد يتوافر ولو لم يصإلذلك فالبيئة، و 

نه أن ينال أي منها أليس من ش، و الفعل الماس بالبيئة محتمل جم عنكان الضرر النا

 .1عتداءبالإ

 الحماية غير المباشرة للبيئة:-1

حمايتها للإحاطة بصورة المساس بالبيئة و  شكلت الحماية غير المباشر للبيئة مرحلة مهمة

ا، كما من بعض الأفعال التي تنال منها، غير أن هذه الحماية لم تكن تستهدف البيئة ذاته

 أنها لم تكن حماية كافية ولا فعالة.

مصالح أخرى قد رع حقوقا و مشن تجريم بعض الأفعال التي يحمي بها الإف :فمن ناحية 

رع مش، ومثال ذلك النصوص التي يحمي بها الي على حماية البيئة على نحو تبعيينطو 

                                                           
 .51، ص 2012ة، دار النهضة العربية مصر الطبعة الثانية، شرف توفيق شمس الدين، الحماية الجنائية للبيئد. أ - 1
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ليست حماية أصلية غير أن هذه الحماية  الرقعة الزراعية،وسلامة الجسم و الحق في حياة 

لذلك كان من المتصور وقوع ذه الأفعال ليست البيئة ذاتها، و للبيئة، ذلك أن علة التجريم له

ن أ، كما كان من المتصور ثر على البيئةأن يمتد إلى إحداث عتداء على هذه الحقوق دون أإ 

 يقع مساس بالبيئة دون أن يثير هذا المساس تطبيق هذه النصوص العامة. 

الهواء بمخلفات سامة قد لا يؤدي إلى توافر جريمة من الجرائم التي نص المياه و  فتلويث

، ذلك أن هذا التلويث قد لا ينتج أثره ة الحق في الحياة أو سلامة الجسمرع لحمايمشعليها ال

نما قد يتراخى أثره لفترا نه قد لا يحدث ضررا بشخص أ، كما ت طويلة من الزمنحالا، وا 

 .1معين

فة فهي لم تحط بكا أخرى فان هذه الحماية غير مباشرة ليست كافية ولا فعالة: من ناحيةو 

عتداء بين أفعال الإن صعوبة إثبات علاقة السببية أ، كما صور المساس بالبيئة كما قدمنا

رع في هذه النصوص العامة تبدو متعذرة مشبين النتيجة الإجرامية التي تطلبها العلى البيئة و 

 ان.في كثير من الأحي

رع بنص واحد مشقد يحمي التمييز جرائم المساس بالبيئة عن غيرها من الجرائم:  -2

ن حماية رع مالمش العبرة بما يبغي نأفي هذه الحالات لا تثور مشكلة، ذلك حقوقا متعددة، و 

ن أ، مهما تعددت هذه الحقوق التي يشملها النص الواحد. غير على الحق الذي يريد كفالته

متدت إلكن هذه الحماية رع يحمي حقا معينا، و مشفي حالة ما إذا كان ال المشكلة تثور

                                                           
 .52المرجع السابق، ص  شرف توفيق شمس الدين،د. أ -  1
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بطريق التبعية إلى حق أخر، ومثال ذلك أن المساس بالعرض قد ينال أيضا من حق 

 رع بحمايته.مشوهنا يجب تحديد الحق أو المصلحة التي عناها ال ،الإنسان في سلامة جسمه

بيئة: فهذه الجرائم تنطوي على أفعال قد تنال في لهذا التحديد أهمية كبيرة في جرائم الو 

رع بنصوص أخرى، وهو ما يلزم معه تحليل علة مشالنهاية من حقوق ومصالح يحميها ال

من أمثلة ذلك أن الكثير من الأفعال و  ،بهارع مشهذه النصوص لتحديد ما الذي يحميه ال

ن أكما وسلامة الجسم، و  ياةالماسة بالبيئة تنال من الكثير من الحقوق، مثل الحق في الح

لرقعة الزراعية، والصحة هذه النصوص قد تحمي مصالح أخرى مهمة للمجتمع مثل حماية ا

 .1مصالحالعامة وغيرها من حقوق و 

نه أرع لم يقصد حماية البيئة بها، ذلك مشال أنالتحليل الدقيق لهذه النصوص قد يكشف عن و 

نما و  ،ن تنصب الحماية البيئةأفي ذهنه  لو يكن ستهدف بهذه النصوص حماية مباشرة إا 

ن إسلامة جسمه، فذاته حماية صحة الإنسان وحياته و على حماية البيئة تتضمن في الوقت 

طوت على حماية نإالحماية المقررة لهذه الحقوق ليست مخصصة لحماية البيئة، حتى ولو 

يئة يتسع ليشمل كافة القول بغير ذلك يجعل نطاق الحماية المقررة للبغير مباشرة لها. و 

ستخلاص يتنافى إ صور المساس بالإنسان أو الحيوان أو النبات وغيرها من موجودات، وهو

التجريم التي قد  صور سوف نتناول فيما يلي بعض، و مشرعالمقصود المع علة النصوص و 

، مع التشريع الخاص بحماية البيئة ، هناك عدة تشريعات تتلاقىتختلط بهاتتصل بالبيئة و 

 تصالها بحماية البيئة مباشرة.حليل الدقيق للنصوص يكشف عن عدم إغير أن الت
                                                           

 .90بتسام سعيد المكاوي، المرجع السابق، ص إ - 1
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عتبار جرائم تبوير إلى إ ذهب بعض الفقه جرائم المساس بالرقعة الزراعية: البيئة و -3

قامة مباوتجريف و  رع في القانون مشالتي نص عليها الن أو منشات على الأرض الزراعية و ا 

 .1ماسة بالبيئةالزراعة هي من قبيل جرائم ال

رع في قوانين مختلفة بعض جرم المش النباتية:رائم المساس بالثروة الحيوانية و جالبيئة و -4

مثال ذلك ما ينص عليه و  ،الأفعال التي قد تنطوي بمساس بحصة الحيوان أو تهدد وجوده

 ياطاتحت( من تجريم الإهمال في إتخاذ الإ1966لسنة  53رع في قانون الزراعة )رقم المش

 الطيور المستأنسة.لمقاومة الإمراض المعدية والوبائية في الحيوانات و 

ستيراد الحيوانات أو لحومها أو منتجاتها من الخارج إلا من هذه الجرائم أيضا حظر إو 

ستيراد إ، حظر 3تجريم ذبح الماشية خارج الأماكن المعدة لذلك، و 2بترخيص من وزير الزراعة

التربة غير الصالحة للزراعة أو المحتوية على مواد زراعية و النباتات أو المنتجات البعض 

لمطابقة لتشريعات غير اية محظورة، حظر تصدير النباتات والمنتجات الزراعية و عضو 

                                                           
 .136-135، ص 0120تطبيقاتها في المملكة العربية السعودية، دار النهضة العربية، ية الجنائية للبيئة و د. سلوى بكري، الحما - 1
حماية الجنائية الية والحفاظ عليها، رؤية قانونية، فة عامة هذه الجريمة: جرائم الماسة بالرقعة الزراعبص المستشار عدلي حسين، - 2

نائية الجتي أعدها المركز القومي للبحوث والدراسات الإجتماعية و المياه، رؤية قانونية، تقرير منشور في الدراسة الللأرض الزراعية و 
  ما يليها.و  91، ص 1993مصرية، هدر موارد الأرض و المياه، القاهرة عن مستقبل القرية ال

لسنة  53من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم  152قضت محكمة النقض المصرية في تفسيرها لنص الفقرة الأولى من المادة  - 3
سلف مطلقة دون قيد لهذا الإطلاق في اللفظ مما مفاده شمول الخطر من أن "أي مبان أو أي منشات" قد وردت في النص ال 1966

ستغلاله ويؤكد وا   هاغرض منه ما عبره بوجه الإنتفاع بكل بناء في الأرض الزراعية، وأيا كان نوعه أو شكله أو مادته، ومهما كان ال
نتهاء بالقانون رقم وا   1973لسنة  59ءا بالقانون رقم بد الزراعية ذلك ما ورد بالمذكرات للقوانين المتعاقبة التي جرمت البناء في الأرض

نكماش الملموس في الرقعة الزراعية بسبب إقامة مختلف المباني عليها. نقض ومن أنها تتوخى مواجهة ظاهرة الإ 1973لسنة 116
 .   619، ص 95، رقم 45، مجموعة أحكام النقض، س 1994مايو سنة  7جلسة 
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الطيور المستأنسة بأمراض تتخذ في حالة أصلبة الحيوانات و  التدابير التيالحجر الصحي، و 

 أو المساس بها. 2سوة مع الحيواناتستعمال القإرع كذلك مش، كما جرم ال 1أو أوبئة

رع حماية مشستهدف بها الضمن الجرائم التي إ هذه الجرائم تدخل أنوقد رأى البعض 

غيرها مما ورد في ذلك أن هذه النصوص و  نظر،في تقديرنا أن هذه الوجهة محل و  .3البيئة

ف حماية البيئة التي تستهدف حماية الحيوانات لا تستهدلكتاب الثاني من قانون الزراعة و ا

رع في هذه النصوص يستهدف حماية صحة الحيوان من أمراض أو مشعلى نحو مباشر. فال

ستيراد حيوانات مصابة ظة عليها مما قد يهددها في حالة إتنمية الثروة الحيوانية أو المحاف

هذه المصالح ، و ستعمال القسوة معهن خلال تجريم إبأمراض معدية أو الرفق بالحيوانات م

 رع بحماية البيئة. لف عن المصلحة التي يستهدفها المشتتخ

نما هدف الي في ذاته مما يتهدده من تلوث، و فهذه النصوص لا تحمي الوسط البيئ رع مشا 
 إلى حماية الحيوان من الأفعال التي قد تنطوي على المساس به. 

جرائم الإرهاب. بيئة و نه لا صلة بين حماية الأ يبدو للوهلة الأولى جرائم الإرهاب:البيئة و -5

ستخداما للعنف لتنفيذ إتتضمن هذه الأخيرة ذلك أن  ،غير آن هذه النظرة ليست صحيحة

رع المصري بهذه مشخذ الأقد عتداء على البيئة. و من بينها الإمشروع إجرامي معين قد يكون 

                                                           
تنص في فقرتها الأولى  1970لسنة  207لمعدل بالقانون رقم ا 1966لسنة  35رقم  المصري  نون الزراعةمكرر من قا 71المادة  - 1

نقل الأتربة منها لصناعة الصوب أو لغير من الأغراض، ذلك وتوقف الأعمال ر بغير ترخيص من وزارة الزراعة و نه:" يحظأعلى 
نقل الأتربة منها أرضا  النص أن تكون الأرض التي يجري تجريفها أو المخالفة بالطريق الإداري وكانت مناط التأثيم وفقا لهذا

   ..."زراعية.
 .331، ص 66، رقم 34، مجموعة أحكام محكمة النقض، س 1983مارس سنة  8محكمة النقض المصرية 

 .55شرف توفيق شمس الدين، المرجع السابق، ص أ - 2
 .1966سنة ل 35المصري رقم  من القانون الزراعة 107المادة  -3
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م للقوة ستخدانه يقصد بالإرهاب "كل إأعلى  1من قانون العقوبات 86الوجهة فنص في المادة 

أو العنف أو التهديد أو الترويع يلجا إليه الجاني تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي 

نه إيذاء أأمنه لخطر من شالعام أو تعريض سلامة المجتمع و  بهدف الإخلال بالنظام

طر أو إلحاق الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أنهم للخ

 ". ئة...الضرر بالبي

عتبر إلحاق الضرر بالبيئة عمدا ضمن الحالات التي إ رع قد مشن الأمفاد هذه الوجهة و 

ركيب رع تطلب لتحقق الجريمة في هذه الحلة أن تمش، غير أن الريمة الإرهابتتحقق فيها ج

هنا يثور و  ،أمنه للخطر الذي من شانه إلحاق الضرر بالبيئةبهدف تعريض سلامة المجتمع و 

 عن أمرين:  التساؤل

تفرقة بين ما هو ضابط ال الثاني، والمشرع بالنص سالف الذكر البيئة؟هل يحمي الأول 

شرع في قانون معتداء على البيئة التي نص عليها البين جرائم الإالجريمة سالفة الذكر و 

عتداء على البيئة عتبر الإإ رع بهذا النص قد مشحماية البيئة؟. ذهب رأي الفقه إلى أن ال

  .paul chaumont"2 "بول شومو  ا ما صرح به الفرنسيذوه الإرهابة من جرائم صور 

                                                           
القرى التي يوجد بها "لا يجوز في المدن و :التي تنص على أنه  1966لسنة  35الزراعة المصري رقم من قانون  136المادة  - 1

ماكن أو المجازر ارج تلك الأالمخصصة لحومها للاستهلاك العام خأماكن مخصصة رسميا للمذابح أو مجازر ذبح أو سلخ الحيوانات 
 هذه الأماكن بقرار من وزير الزراعة".  تحددالمحددة لذلك و 

 "Rapport de la Cour de cassation de France sur le droit pénal de " Paul (C) صرح به الفرنسي بول شومو  - 2

l’environnement,2005,p12 
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علة التجريم في جرائم الإرهاب هي "الإخلال بالنظام العام آو تعريض سلامة المجتمع وأمنه و 

رع من تجريم أفعال مشهذه العلة تختلف عن قصد ال، و 1للخطر" بالمعنى الضيق لهذا التعبير

لإرهاب هو حماية البيئة رع بالنص على تجريم أفعال امشفليس قصد ال ة.البيئعتداء على الإ

نما كان الإذاتها، و  عتداء على البيئة في هذه الحالة هو إحدى النتائج المترتبة على فعل ا 

عتداء سائل الإرع في جريمة الإرهاب و مشيكون منسجما مع هذه الوجهة ألا يحدد الو  الجاني.

بخلاف جرائم المساس بالبيئة التي نص عليها  الجاني،ة لفعل نتيج عتبار، بإعلى البيئة

 .2رع في قانون حماية البيئةمشال

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
من  86وص عليها في المادة بالبيئة ضمن جرائم الإرهاب المنص ، حيث يقول أن إدراج الحق الضررد. محمد حسين عبد القوي  - 1

بتغاء تحقيق إ. يعني أن ذلك أن 151قانون العقوبات كان بغرض حماية المصلحة العامة، وليس لحماية البيئة في ذاتها رسالته ص 
، كافة نصوص التجريم، وليس ما يتعلق منها بالبيئة أو الإرهاب خير الذي يسعى المشرع لتحقيقه فيالمصلحة العامة هي الهدف الأ
نما ما يستهدفه المشرع بتجري سلامة م الإرهاب هو حفظ النظام العام والسلامة المجتمع وأمنه، ويلاحظ أن تعبير "النظام العام و وا 

 المجتمع" يختلف عن تعبير "المصلحة العامة". 
يب المجني ى رعب يصذهب بعض الفقه إلى أن المشرع ربط بين الإرهاب في حال إضرارها بالبيئة وبين وجوب أن تقضى إل - 2

د.محمد حسين عبد القاوي،  -جة الرعبأن المشرع قد اوجب وصول الفعل بنتيجة الماسة بالبيئة إلى در عليه من فعل الجاني، و 
 .154، ص رسالته
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 الضرر في جريمة تلوث البيئةالمبحث الثاني: الخطر و 

 التجريم، في الحديثة السياسة مع تمشيا   الخطر النشاط تجريم إلى الحديثة التشريعات تجهتإ

 كجرائم فحسب بها الفعلي الإضرار مجرد من لا القانونية المصالح حماية إلى تهدف التي

نما الضرر  .للخطر التعريض جرائم في كما للخطر المصالح تلك تعريض مجرد من وا 

 أو الحق على محققا   ضررا   الإجرامي بسلوكه فيها الجاني يحقق التي هي الضرر فجرائم

 بما المشرع فيها يكتفي التي فهي للخطر التعريض جرائم أما القانون، يحميها التي المصلحة

 ويتمثل الجنائية، الحماية محل المصلحة أو الحق على خطر من الإجرامي السلوك على يترتب

 .1بالضرر التهديد في الخطر هذا

 القانونية الطبيعة على وأثره الخطر مسألة يثير البيئة تلويث لجريمة القانونية الطبيعة تحديدوأن 

 مضمون  ببيان للخطر، التعريض بجرائم المتعلق الخطر مفهوم لتناو  خلال من للجريمة

 التعريض تعريف ببيان للخطر التعريض جرائم لماهية عرض خلال من وكذا وطبيعته، الخطر

 .وأنواعه للخطر

 التعريض جرائم ضمن أو الضرر جرائم ضمن البيئة تلويث جريمة إدراج عليه سيترتب ما وهو

 منا هذا المبحث إلى مطلبين تناولنا في المطلب الأول بجرائممن هذا المنطلق قسو  .للخطر

جرائم الضرر وجرائم التعريض  أما في المطلب الثاني التعريض الخطر في قانون البيئة

 الخطر في تلويث البيئة
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 في قانون البيئة لخطراجرائم التعريض المطلب الأول: 

المسؤولية والأسس  ن بيانأسع بشقانوني واتعرض موضوع الخطر لنقاش كبير وجدل فقهي و 

هتمام بالمسؤولية القائمة على الخطر ائي الإالتي ترتكز عليها قبل أن يبدأ القانون الجن

 .1بالإضافة إلى المسؤولية القائمة على الخطأ

تجه نظر المدرسة التقليدية إلى الجانب الموضوعي للغاية من قانون العقوبات إحيث 

يتحقق بحماية المصالح  وأن الدفاع عن المجتمع ،ع والدفاع عنهفي حماية المجتم والمتمثل

 عتداء.إ الأساسية له من كل 

 كان من نتيجة ذلك تقسيم الجرائم وفقا لنظرتهم إلى نوعين:و 

جرائم الضرر وهي التي تضر بالمصالح الأساسية للمجتمع ضررا محققا يترتب عليه  :أولهما

 يمته.هلاك المال القانوني أو الإنقاص من ق

من أضطراب شديد في إي إلى حدوث تشمل الأفعال التي تؤدجرائم الخطر و  :والنوع الثاني

 المجتمع مما يستوجب تجريمها دون أن يكون الضرر ركنا فيها.

فالتجريم والعقاب عند أنصار المدرسة الوضعية يرجع إلى ما يتصف به الجاني من خطورة 

التشريعات  وحقيقة إن لمادية من ضرر أو خطر.إجرامية وليس إلى ما تتضمنه الوقائع ا

ت على مبادئ لما فيه من مغالاة وأبق تجاه المدرسة الوضعية على إطلاقهبإ العقابية لم تأخذ

يتضمنه من ضرر أو هتمام بالجانب المادي للجريمة بما من بينها الإالمدرسة التقليدية و 

                                                           
 .2004مصر  دار النهضة العربية، القاهرة ،القانون الجنائي )دراسة مقارنة( تعريض الغير للخطر في د. أحمد حسام طه تمام، - 1

 .3ص 
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ذا كان عتبارهإخطر ب بمبادئ المدرسة  ر تلك التشريعاتهذا لا ينفي تأث ركنا فيها، وا 

 الوضعية.

خاصة عندما يتعلق بعلاقة الجنائي في نظرية الخطر و ولم يكن بعيدا مساهمة القانون 

رتكاب إى دورا ثانويا في سو  لواما قد يترتب على ذلك من المساس بأشخاص لا يمثو السببية، 

 .رتب عن سلوك المجرم ضرر من عدمه، سواء تالجريمة

هتمام بالمضمون زدياد الإإتساع نطاق الخطر كأساس للتجريم، كان من أثره إ لا شك أنو 

قتضى تقسيم هذا المطلب إلى فرعين إالأمر الذي  .1القانوني للخطر ومحاولة تحديد طبيعته

 .طبيعة الخطرإلى الفرع الثاني أما  مذلول الخطر تطرقنا إلى الفرع الأولفي 

  الخطر مفهوم: الفرع الأول

علة  -في السياسة الجنائية –رتباطا وثيقا بالقانون الجنائي، فهي تمثل إفكرة الخطر ترتبط 

 . نتيجة الإجرامية في تلك الجرائمالخطر التجريم جرائم التعريض للخطر، حيث يعد 

للخطر أهمية كأساس لتجريم الشروع، فهو علة هذا التجريم، ذلك أن مجرد البدء في تنفيذ و 

بخطر الجريمة  نه تهديد الحق أو المصلحة المعتدي عليهاأمة من شرتكاب جريإفعل بقصد 

تعريض هذا الحق أو تلك  ىرتكابها، فيعاقب على الشروع بالعقاب علإالتي شرع الجاني في 

                                                           
، ص 2009، كتوراه في الحقوق جامعة المنصورةالحماية الجنائية للبيئة )دراسة مقارنة(، رسالة د ،الألفى احمد سيد رھما عادل د. -  1

184. 
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في التنفيذ" وكذا ضابط التمييز  ء" البد، كما يستمد من فكرة الخطر معيارالمصلحة للخطر

 .1لتحضيري بين العمل اتنفيذ و في ال أبين البد

 البند الأول: تعريف الخطر

الملائمة"، "نظرية السببية  بية، وبصفة خاصةوللخطر أهمية في نطاق بعض النظريات السب

 نه يشكل علةأحالة الضرورة، كما ت أهمية في حالة الدفاع الشرعي و وله ذا

 .2أهم شروطهحترازية و إنزال التدابير الإ

بين تحقق النتيجة  موضوعي يولد حالة من الشك يعرف الفقه القديم الخطر بأنه موقفو 

غير أن ذلك المفهوم يتعارض مع التشريعات الجنائية التي تتطلب لمسائلة  عدم تحققها،و 

النتيجة، حيث تنتفي تلك العلاقة إذا لم يكن تحقق ل وجود علاقة سببية بين السلوك و الفاع

 .3النتيجة مؤكدا

ن من العوامل أحالة واقعية توفر فيها قدر ذو ش ويرى جانب من الفقه الحديث أن الخطر

أن تكون  وث ضرر ما، ويتعين لوجود الخطر على الدرجة الدنيا من درجاتهالمسيرة لحد

قدر من  تكون جدية هذه الخشية راجعة إلى هناك خشية جدية من تحقق الضرر، وأن

                                               العوامل الفعلية.العلامات المادية و 

                                                           
 .48، ص1993ضة العربية القاهرة مصر، ، دار النهعلاقة السببية في قانون العقوبات، د. محمود نجيب حسنى - 1
لدولة الإمارات العربية المتحدة، الجزء الأول، النظرية العامة  حمد شوقي عمر أبو خطوة، شرح الأحكام لقانون العقوباتد. أ - 2

 .16، ص1989مصر،  ، دار النهضة العربية القاهرةللجريمة
3 -Feller (S.Z.), les délits de mise en danger, R.D. P, 1996, p 184. 
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على صعيد  –تقوم هذه الحالة حين يطرأ و  الضرر،بويعرفه البعض بأنه حالة تنذر جديا  

ظروف معينة على  عامل من العوامل التي دلت الخبرة الإنسانية على قدرتها في -الواقع

 .1قترن العامل بتلك الظروفإذلك متى إحداث الضرر، و 

ر الذي يهدد المصلحة التي يحميها القانون في نص كما يعرف آخرون الخطر بأنه الضر 

 التجريم.

 البند الثاني: أنواع الخطر

ضرر لمصلحة قانونية  أما الخطر المتعلق بجرائم التعريض للخطر فيعني خشية حدوث

 –القضاة و الخبراء –من عدمه بمعرفة ذوي الخبرة  يتم تقدير توافر الخطرمحمية، و 

متلاكهم لجميع المعاني الأساسية في ا  ن معارف وتجارب و خلال توظيف ما لديهم م منو 

يقسم جانب من الفقه الخطر إلى ثلاثة و  .2اللحظة التي يرتكب فيها الفعل المنشئ للخطر

 أنواع:

 النوع الأول: الخطر الحاد

مشكلا  هو خطر يهدد بصورة مباشرة الأشخاص أو الأشياء أو المؤسسات الاجتماعيةو 

إلا بالتدخل  مواجهتهراد، ولا سبيل لتجنبه و من وأمان الأفأمهددا يدا و جتماعيا شدإضطرابا إ

ضطرابا للأمن إالتي تشكل جتماعات المحظورة و الإالمباشر للشرطة، كالخطر الناتج عن 

                                                           
 .18/19المرجع السابق، ص  لدولة الإمارات العربية المتحدة، شرح الأحكام لقانون العقوبات حمد شوقي عمر أبو خطوة،أد.  - 1
 .203،  ص2003العقوبات، دار النهضة العربية، القاهرة مصر،  حمد شوقي عمر أبو خطوة، شرح الأحكام العامة لقانون أد.  -2
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هذا النوع من الخطر مما يدخل في نطاق السياسة البوليسية ويخرج عن نطاق جرائم و  ،العام

 التعريض للخطر العام.

 ثاني: الخطر المستمرالنوع ال

عن تشكل هذه الأوضاع ة ومستقرة، و هو الخطر الناشئ من بعض أوضاع نفسية دائمو 

للمجرمين جتماعي، وهذا هو الذي يشكل الحالة الخطرة طريق الوراثة أو عن الطريق الإ

الأشخاص الذين يتعاطون الكحول بصفة مستمرة والأشخاص الذين المجانين و المعتادين و 

وهذا النوع  الذين يمارسون الدعارة وغيرهم.المواد المخدرة والمتشردون والمتسولون و ن بيتاجرو 

من الخطر مما يدخل في نطاق السياسة الجنائية، كما يعد محورا للدراسات الجناية التي 

مية بناءا على الشواهد الإجرانسان المجرم لتحديد درجة خطورته أولت اهتماما واضحا بالإ

جتماعية، حيث أن الخطورة الإجرامية فكرة تابعة من الخطر الإة والعضوية و النفسية والفعلي

 .1الإجرامي

يشكل  ر ضمن موضوعات السياسات الجنائيةعتراف يهدا النوع من الخطلا شك إن الإو 

إلى جانب العقوبات  حترازيةبنظام التدابير الإ ، كما يبرر الأخذتطورا هاما لقانون العقوبات

ن الخطر المستمر هو مما يخرج عن نطاق جرائم أغير  جنائية الحديثة.في التشريعات ال

 التعريض للخطر العام.
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 النوع الثالث: الخطر الدائم 

الخطر ، ويهدد هذا النوع من المعروفالعام والخطر المشهور و  يشمل الخطر الدائم، الخطر

كالشروع، كما قد  هاالخطرة في ذات من بعض الأفعال أينشصالح القانونية بوجه عام، و الم

من بعض الأوضاع الخطرة الناجمة عن أفعال أشخاص آخرين  كما في حالة جرائم  أينش

 .التعريض للخطر

 معيار الخطر:

 حتمال.الثاني معيار الإمعياران، أولهما معيار الإمكان و يتنازع مفهوم الخطر 

 :كمعيار للخطر الإمكان -1

الإضرار دوث الضرر، فيوجد الخطر كلما كان حيعرف جانب من الفقه الخطر بأنه إمكان 

 بحق يحميه  القانون ممكنا.

ان مدى هذا وعلى ذلك يرى البعض أن إمكان تحقق نتيجة ضارة آو غير مرغوب فيها أيا ك

لإضطراب لخطر، وما يمكن أن يتحقق هو مصدر لقيام ا الإمكان يعد ضروريا وكافيا

 .1مشرعاللدى  عتبارإجتماعي مما يصلح لأن يكون  موضع إ 

قعة تتعلق بالحياة وتضمن إمكان حدوث وتحقق فحالة الخطر وفقا لهذا المنظور هي وا

رر، بالض حدث الشعور بالتهديدالإنسان وسيلة معرفة الوضع الذي إهي في ذهن الضرر، و 

                                                           
ريمة (، مجلة العلوم جتماعي ضد الجالإجرامية ) دراسة في الدفاع الإ الخطورة، النظرية العامة والتدابير و د. يسر أنور علي - 1

 .197/198 ص ،1991لية الحقوق، جامعة عين الشمس، العدد الأول، ينايرقتصادية، كالقانونية والإ
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ستبعاد غيابه أو قرب إمكان إحتمال حدوثه أو إنطاقه يدخل في مفهوم الخطر و  كما لا

 .1حدوثه

يعتبر ا المعيار، حيث أن الضرر نقدية تصطدم  بهذ أننا نؤيد ما يراه البعض من أوجه غير

الجاني من أفعاله   يسبغ وصف الخطر على كل ما يأتيه لو كان حدوثه نادرا، بماممكنا و 

 .2لها مكنة الإضرار بحق القانوني أو مصلحة محمية قانونا

يات الضرورة العملية، فالنتيجة النادرة نه أوسع من مقتضأكما يعيب هذا المنظور للخطر 

الحدوث قد تندرج تحت مفهوم الخطر مما يضاعف من نطاق الوقائع الخطرة إلى مدى 

 تصبح معه الحياة الإنسانية متعذرة.

يكتسب واقعة ضارة أو غير مرغوب فيها لا إمكان تحقق  ن مجردأبصوب القول ولعل الأ

من  يجب أن يقترن الإمكان بقدر معين طر، بللا تتوافر معه حالة الخعملية و  أهمية

الصدق، فالتخوف من وقوع النتيجة معينة لا يثور إلا إذا كان هنالك "إمكان وضوح و ال

 .3ملحوظ" لتحقق هذه النتيجة

 حتمال كمعيار للخطر:الإ -2

الخطر أو  "الإمكان الملحوظ" إذا كان وجود من الفقه المقارن عدم كفاية معيار يرى جانب

أو من الأهمية الفردية  و عدم تحقق واقعة على جانب كبيرتفائه يتوقف على تحقق أنإ

لتحقق  حتمالالإ أي يتعين توافر "الإمكان كبيرا" يكون  بل أن - كالجريمة –جتماعية الإ
                                                           

  .195/196، ص سابقالمرجع ال، الأحكام العامة لقانون العقوبات شرح د. أحمد شوقي عمر أبو خطوة، - 1
 .191المرجع السابق، ص  ،الألفى احمد سيد رھما عادلد.  -2

 .198ص، يسر أنور علي. المرجع السابق د. -3
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أخرى مستقبلية، ن العلاقة بين واقعة حاضرة و أبش حتمال هو حكم موضوعيالإو ، النتيجة

 عل تحقق الأخرى راجحا ومتوقعا وفقا للمجرى العادي للأمور.بحيث أن تحقق الأولى يج

حتمال كمعيار نب من الفقه المصري إسناد إلى الإلدى جا، و 1الراجح في الفقه المقارن و 

 للخطر.

حتمال إ، أي مجموعة من الآثار المادية ينشا بها حالة واقعية حيث يعرف الخطر بأنه

ث به، لنسبة إلى نتيجة إجرامية معينة لم تحديقدر الخطر باعتداء ينال الحق، و إ حدوث 

نما هو محتمل.وليس حدوثها محققا، و  حتمال" حدوث على هذا النحو فان الخطر هو" إو  ا 

 .2النتيجة

أو المصلحة القانونية  حتمال تفويت الحقإوع الضرر، أي حتمال وقإكما يعرفه البعض بأنه 

نتقاصها، حيث يتحقق الخطر  إأو  ه المصلحةأو جزئيا أو بعبارة أخرى احتمال هذ تفويتا كليا

 .3كلما كان  الفعل صالحا بحسب المجرى  العادي للأمور لتحقيق الضرر

المصلحة ضرر الذي يهدد  الضرر المحتمل، أي رف جانب أخر من الفقه الخطر بأنهيعو 

 حتمال حدوث الضرر".لتجريم، كما يعرفه آخرون بأنه " إالتي يحميها القانون في نص ا

الخبرة  حتمال عبارة عن تقدير يقوم على أساستجاه يرى البعض أن الإفي نطاق هذا الإو 

رتباط نتيجة معينة بفعل أو سلوك ما. فإذا كان إيقاس بمقتضاه مدى والتجربة الإنسانية، و 

                                                           
 .198المرجع السابق، ،ص ،د.يسر أنور علي - 1
 .49ص  د.محمود نجيب حسني، المرجع السابق، - 2
اهرة، السنة  الحادية ، جامعة القفكرة النتيجة في قانون العقوبات، مجلة القانون والاقتصاد، كلية الحقوق  د. عمر السعيد رمضان،  -3
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رتكاب هذا الفعل يستتبع دائما تحقق نتيجة ضارة فان هذه النتيجة تكون محتملة في حالة إ

وقد تواترت  ،حتمال حدوث الضرر ضئيلاإكما لا يشكل الفعل خطرا إذا كان  عدم تحققها،

حتمال إحتمال تحقق الضرر عن إأحكام القضاء الألماني على التسليم بتوافر الخطر إذا زاد 

 .1عدم تحققه

أنها ، غير حتمال مصطلحان مترادفانالإمن الفقه المقارن إلى أن إمكان و يذهب جانب و 

في المعنى الثاني تؤدي لا يحدث، و  الأول إلى قبول ما يمكن أن يحدث أوتؤذي في المعنى 

 .2ثابتة وواضحةع حدث ما بناء على أسباب صالحة و عتقاد بوقو إلى الإ

الإمكان ض التعريف للخطر بناء على نظرية وقد قاد هذا الغموض جانب من الفقه إلى رف

والتي لا تدخل  ميز الأعمال الإنسانيةائص التي تحتمال ورأوا اللجوء إلي الخصأو نظرية الإ

 .3مع الظواهر النفسية أو الطبيعية بية مطلقا إذا ما تعارضتآلية السب

، فان كل نتيجة معينة يمكن لقوانين السببية –حتمالإو أكإمكان  –وحول خضوع الخطر

ا ة مإذ أن توقع نتيجليست موضعا للشك، واضحة و حدوثها ما دامت مسبباتها ثابتة و بالتنبؤ 

توقع النتيجة  زدادإزدادت معرفة هذه المسببات إا ، فكلميتوقف على مدى العلم بمسبباتها

ذا رى العادي للأمور، و يقينا وفقا للمج ناصر المتطلبة الع قتصرت تلك المعرفة على بعضإا 

ذا لظاهرة ممكنا وفقا لمعيار التوقع، و يكون حدوث هذه ا لتحقق ظاهرة معينة زدادت معرفة إا 

                                                           
 .198المرجع السابق، ص  لدولة الإمارات العربية المتحدة، شرح الأحكام لقانون العقوباتمد شوقي عمر أبو خطوة، حأد.   -1

2 - Schroder (H), les délits de mise en danger, R. D.P, 1998, p 8.  
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، نتفائهاع حدوث الظاهرة مع توقع إيتساوى فيه توق لعناصر إلى مدى يتجاوز الحد الذيا تلك

 .1يكون حدوث الظاهرة محتملا وفق المجرى العادي للأمور

العمل الإنساني في جرائم التعريض للخطر مقيد بإحداث حالة قادرة على إثارة تسلسل سببي و 

 ق الذي قد يترتب عليه تدمير بالغأو الحريلأفعال تعتبر ضارة ضررا مباشرا، كالفيضان 

ستعمال المتفجرات التدمير الكلي أو ، وأيضا إمن قانون العقوبات الأرجنتيني( 1/ 182)مادة

من قانون العقوبات  311/1)المادة الجزئي والذي يمثل تهديدا للأمن العام بالخطر

يات فايئة مثل التخلص من النفي بعض الجرائم  المرتكبة ضد الب كما هو الحال، و 2الألماني(

يداء الجسيم أو أنها الإسموم في البيئة من ش أيضا تسريببكيفية  تعرض البيئة للخطر و 

 .3(من قانون العقوبات الألماني فقرة الأولى 330و 332التعريض لخطر الموت )المادتين

داث حيعية فضلا عن الأحيث يتضح أن أفعال التي يشكلها الخطر تعيق الظواهر الطب

، كما قد تكون ة القانونية قد تكون مادية جسديةن المصالح محل الحمايلذا فإ، و جتماعيةالإ

 .4جتماعيةمصالح إ
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 الفرع الثاني: طبيعة الخطر

 .خر موضوعيالآحدهما شخصي و أتجاهان إيعة الخطر يتنازع تحديد طب

 :الاتجاه الشخصي -أولا

لا موقف غير مؤكد و  نفعال الناجم عنو الإتجاه نوع من الإحساس أالخطر وفقا لهذا الإ

الواقع، ولكي يكون الإنسان عالما بكل شيء فلابد أن يكون قادرا على وجود له في الحقيقة و 

من هنا لا يوجد إلا الضرر أو عدم الضرر  حتمالات لظاهرة معينة، و جميع الإتبصر ووزن 

 ولا يوجد بينهما محل للظاهرة وسط يسمى بالخطر.

عن تحققه كما أن  تلزم وجود حالة  سابقة عليه تنبئأن الضرر لا يس لخبرة أثبتتا إذا أن

السلوك يجب أن يبقى دون تجريم أو عقاب طالما لم يؤذ إلى حدوث ضرر لكونه عديم 

 .1الفاعلية في إحداث النتيجة الضارة

 تجاه الموضوعي:الإ  -ثانيا

تجاه السائد في الفقه الإهو يرى غالبية الفقه أن الخطر يقوم على أساس موضوعي و 

تجاه فان الخطر هو موقف واقعي حقيقي يتطابق مع الخبرة العامة ووفقا لهدا الإالمعاصر، 

 نفعالات الشخصية.ستقلال عن المشاعر والإويتسم بالإ

حد أن قيادة سيارة بسرعة في طريق مزدحم أو ترك طفل أمام نافذة مفتوحة في أفلا ينكر 

 .1ا لمبنى تعد بمثابة وقائع موضوعية تشكل خطرا حقيقياإحدى الأدوار العلي
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لسببي يمر بمراحل أن التسلسل اتجاه الطابع الموضوعي للخطر بلإويؤكد بعض أنصار هذا ا

، ثم المرحلة اللاحقة ك الجاني، والمرحلة المعاصرة لهثلاثة هي المرحلة السابقة على سلو 

 عليه.

ن هذا الإمكان كان فعله إمكان حدوث الواقعة، لأوفي المرحلة الأولى لا يخلق الجاني ب

ثقاب د من إمكان حدوثها، كمن يلقي عود متحققا قبل الفعل في صورة أولية  والفعل قد زا

عوامل: الأخشاب قابل  مشتعل في غابة تسبب في حريق بها، فهذا الحريق نتيجة عدة

د سببا جديدا يضاف إلى ل يعترك عود ثقاب مشتعو  ..الخ.تجاه الرياح.إحركة و ، و شتعالللإ

كتسبت طابعا إحيث أن علاقة السببية التي كانت ساكنة  العوامل الأخرى.الأسباب و 

طالما أن العوامل السابقة على و  ديناميكيا نتيجة تفاعل العوامل الداخلة في تكوين العلاقة،

ات العوامل الجديدة ذات طابع موضوعي يضحى الخطر موضوعيا بذلسببي و ا التسلسل

 .2الطابع

يرى جانب من الفقه المصري أن الخطر ذو كيان مادي واقعي، ولذا فان القانون يحظر و 

واقع، رتكاب أنواعا معينة من السلوك الخطر فالمشرع لا ينهي عن شيء ليس له وجود في الإ

حقيقة وجوده تعد أساسا للعقاب على جريمة غير عمديه، فضلا عن أن واقعية الخطر و 
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يتضمن خطر الإنسان على نتيجة لم يتعمدها، إذ أن سلوكه محلا للمؤاخذة لأنه حيث يعاقب 

 .1ما يستتبعها من عقابالحقيقي هو علة هذه المؤاخذة و  بتوافر الخطر النتيجة،

 تلويث البيئة في لخطرجرائم التعريض ائم الضرر و المطلب الثاني: جرا

مها من تهديد مكن أن يتسبب عيتجه المشرع نحو تجريم بعض الأفعال من المنطق ما ي

دون أن تتبلور عنها نتائج مادية صيب مصالح الأفراد أو الجماعات و شامل يخطير و 

 يعرض للخطر المصلحي قتراف التلوث سوف يصيب بالضرر أومفادها ذلك أن إ مباشرة.

كل خذا سيكون له دون ش الإنسان حياته ضمن بيئة صحية وملائمة، و الأساسية في أن يعي

إن تحديد الطبيعة القانونية للجرائم البيئية يثير مسألة ف .العقابالتجريم و  ى شك وزن فيأدن

لقد كان قانون العقوبات منذ نشأته يولي القانونية للجريمة، و  الخطر وأثره على الطبيعة

حتى الآن ما تزال أغلب الجرائم الجاني بسلوكه الإجرامي، و  هتماما بالضرر الذي يحدثهإ 

جرائم الضرر التي يؤدي فيها السلوك المجرم إلى إلحاق  من قبيل ها المشرع تعدالتي يقرر 

 محل الحماية الجزائية. ضرر بحق المصلحة

زائية جرائم تعريض ، أقرت بعض التشريعات الجتقدم الوسائل الفنيةور الحديث و مع التطو 

 .2محل الحماية المصلحة الذي يترتب على النشاط الإجرامي فيها خطرا علىالخطر العام و 
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لإجرامي، اقتراف السلوك الأثر المترتب على إتعد النتيجة شرط لازم في كل جريمة، فهي 

يمكن إدراكها بإحدى مادية تحدث في العالم الخارجي و  ظاهرة عتبارهاإينظر إليها بو 

عتداء على حياة الإنسان بالقتل أو سلامة البدن بالإيذاء أو الضرب أو الجرح الحواس، كالإ

ه النتائج من قبيل تعد مثل هذالحق في التملك بواسطة السرقة، وهكذا عتداء على أو الإ

يق النتيجة فيها وقوع مع ذلك فهناك من الجرائم ما لا يتطلب المشرع لتحقالضرر فعلا، و 

نما يكتفي بوجود الخطر، و  هذا الخطر هو النتيجة التي تعين المشرع ليتفادى ضرر فعلي وا 

جرائم الخطر تمتاز بأن أثار السلوك المادي فيها تنطوي  أن عنى أخرحدوث الضرر، بم

 عتداء محتمل على الحق أو المصلحة التي يضطلع القانون بحمايتها.إ على 

لخطر العام في المساس بالمصالح جرائم التعريض لحيث تشترك كل من جرائم الضرر و 

من جرائم الضرر  معيار التمييز يمكنلى حمايتها، و جتماعية التي يحرص المشرع عالقيم الإو 

 منها. كل تخاذ النتيجة صورة مختلفة فيإي جرائم التعريض للخطر العام فو 

بإحدى  معنوي و  جريمة الضرر إلى إلحاق ضرر مادي في فبينما يؤدي السلوك الإجرامي

التعريض للخطر العام  الحقوق التي يحميها القانون، فإن أثار السلوك الإجرامي في جريمة

إذ يستند العقاب في تلك الجريمة  على الحق أو مجرد تهديد بالخطر، مثل عدوانا محتملات

 .1حتمال حدوثهإالتي تندر ب على الضرر المحتمل الناتج عن الآثار المادية 

نظرا و  الخطر، جرائمالتفرقة بين جرائم الضرر و يعود الفضل إلى الفقه الألماني في إقامة و 

التدهور البيئي،  ، التي قد تؤدي إلى التلوث البيئي أوالماسة بالبيئة ة الخاصة للجرائمللطبيع
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نتيجة مادية محددة، فلا  قيع الجزاء على بعض الجرائم حدوثفقد يتطلب المشرع الجزائي لتو 

تعد الجريمة البيئية من  عندئذق تلك النتيجة المنصوص عليها، و تتحقق الجريمة إلا بتحق

 طائفة جرائم الضرر.

من  كان، متى متناعاإ ينصب التجريم على النشاط الإجرامي فحسب، فعلا كان أو كما قد

 في جة خطيرة، بمعنى تحقق نتيجة ضارة يحتمل حدوثهاشان هذا النشاط إحداث نتي

المرتكبة،  عندئذ تعد الجريمةدية معينة، و المستقبل، بغض النظر عن إمكانية تحقق نتيجة ما

  .1العاممن طائفة جرائم التعرض للخطر 

جهة  بناءا على ما سبق، سنبين الجريمة البيئية كجريمة من جرائم الضرر، ثم تبين منو 

 أخرى أنها من جرائم الخطر العام.

 جرائم الضررالجريمة البيئية و  الفرع الأول:

يحميه  الذي على الحقعتداءا فعليا حالا إ تفترض جرائم الضرر سلوكا إجراميا ترتب عليه 

 .2المحمية قانونا وكه ضررا فعليا بالحق أو المصلحةيحقق الجاني بسلالقانون، حيث 

 ،من الفاعلفجرائم الضرر هي التي يلزم لجهودها القانوني تحقق النتيجة الضارة المرادة 

يتطلب لقيام هذه الجرائم أن يفسر النشاط الإجرامي عن هلاك أو نقص أو فقد المصلحة و 

تنتهك عن طريقها  لنشاط نتيجة ضارة معنية وملموسةا ا، إذ يترتب على هذالمحمية جنائيا

ا الجرائمباشرة، و المصلحة أو القيمة المحمية م النتيجة كجرائم القتل  ذات هي تمثل عموم 
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ن قانون العقوبات م 350)المادة  من قانون العقوبات الجزائري( وجرائم السرقة 254)المادة 

ن غالبية إ، فرتباط التجريم بتوافر ضرر فعليلإنظرا ، و الجزائري (، أو غيرها من الجرائم

بين إصابة  المصالح المحلية تحافظ على العلاقة بين التجريم والعقاب و التشريعات الحديثة 

الضرر المحقق في مجالي  تعتد في الكثير من الأحيان، بأثرالفعلي، فهوي  جزائيّا بالضرر

ضمن طائفة جرائم الضرر التي تجمع بينها  تندرج كثيرا من جرائم البيئةو  .1العقابالتجريم و 

 خاصية الضرر البيئي.

فقرة  04في المادة  03/10لقد عرف قانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة رقم و 

، يتسبب فيه كل فعل يحدث تغيير مباشر أو غير مباشر للبيئة"التلوث : كل  :أن منه 08

الماء الهواء والجو و الإنسان والنبات والحيوان و سلامة لصحة و با يحدث وضعية مضرة أو قد

 الفردية ".الممتلكات الجماعية و والأرض و 

: أن من نفس المادة 09ائية في الفقرة كما عرف الضرر البيئي الناجم عن تلوث البيئة الم

 الفيزيائية نها أن تغير الخصائصأالمائي من شأية مادة في الوسط  : إدخال"تلوث المياه

ر بالحيوانات وتض، على صحة الإنسانتتسبب في مخاطر البيولوجية للماء، و ئية أو والكيميا

 ستعمال طبيعي آخر للمياه ".إأو تعرقل أي  تمس بجمال المواقع،والنباتات البرية والمائية و 
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ضرار بالكائنات الحية وفقا لأحكام القانون البيئي الجزائري، الأ يشمل الضرر البيئي،و 

وا عاقة  ستنزاف مواردها،ا  ا يشمل التقليل من قيمة البيئة و ر والموارد، كمالآثاوالمنشآت و 

 .1السياحية، فضلا عن صلاحية المياهالأنشطة المائية و 

شأنها  فهناك من الجرائم البيئة ما يعد من جرائم الضرر ذات النتيجة، التي يتطلب القانون  

النتيجة عنصرا  عتبار تلكإ على  كتمال الجريمة في ركنها المادي، حيث نصنتيجة معينة لإ

 أساسيا معولا عليه في الركن المادي.

م ضد البيئة يحدث خللا، يجد فيه ـمما لا شك فيه إن الأثر المادي بالنسبة لبعض الجرائو 

العقاب عليها، الأمر الذي دعا المشرع الجزائي إلى جتمع ضرورة لتجريم تلك الأفعال و الم

التدهور البيئي، من خلال و  حماية القانونية للبيئة، من التلوثالسعي لتوفير أكبر قدر من ال

ة ـالمسؤوليوم ـتق الإجرامي، حيث سعيه نحو تجريم النتائج الضارة الناتجة عن السلوك

 . 2الجزائرية بتحقق تلك النتائج  وتكامل أركان الجريمة

ركانها جريمة قطع تمل أفمن الجرائم البيئية التي تتطلب تحقق نتيجة مادية معينة لكي تك

تلاف الغابات التي تقتضي تحقق نتيجة معينة تتمثل في قطعالأشجار و  تلافها، الأشجار و  ا  ا 

القانوني للأسماك التي لم  طقة ممنوعة، أو الصيد البحري غيركذلك جريمة الصيد في من

تقتضي رائم ـر، وهي جـمنعها من التكاثري، مما يؤدي إلي القضاء عليها و تبلغ النصاب التجا
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لما يترتب عليها من تدهور  ثم شملها بالحماية القانونية نظراتحقق النتيجة الإجرامية، و 

 .للبيئة

بعض  م التلويث البيئي من جرائم الضرر، مع الملاحظة أنه يصعب فيـتعد بعض جرائو 

الزمن، كما  الحالات التحقق من الضرر الذي قد يتراخى و يختفي أثره بعد مدة طويلة من

ث، ـق الضرر كنتيجة عن فعل التلويـم تلويث البيئة التي تتطلب تحقـومن جرائنه لاحقا، سنبي

 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة أو رد عدة 10/ 03القانون رقم أن  نجد

                                                         تجرم أفعال التلويث هذه منها. نصوص

تسبب في من هذا القانون و  47ادة كام المـب كل من خالف أحـالتي تعاق 84ص المادة ن

نبعاث الغاز إمنع فيها أو ينظم الحالات التي يبدورها تحدد الشروط و  47المادة تلوث جوي، و 

حالة ذلك إلى التنظيمالجزيئات السائلة و الدخان و و   .1الصلبة في الجو، وا 

برمي نفس القانون على عقاب كل من يقوم من  100مادة في مجال تلوث الماء، نصت الو 

ة للقضاء ـأو إفراغ أو تسريب في المياه السطحية أو الجوفية، أو في مياه البحر الخاضع

ها في الإضرار ولو ـالجزائري، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، مادة يتسبب مفعولها أو تفاعل

ستعمال مناطق إإلى تقليص و يؤدي ذلك مؤقتا بصحة الإنسان أو النباتات أو الحيوان أ

 .السباحة

                                                           
السائلة في ات الصلبة و ان والبحار والجزيئالدخينظم إنبعاث الغاز و  2006أبريل  15المؤرخ في  06/138المرسوم التنفيذي رقم  - 1

 الجو كذا الشروط التي تتم فيها مراقبتها.
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المادة حقيقها، ففي الحالة الأولى في نص حيث نلاحظ أنّ المشرع رتب نتيجة قانونية يجب ت

يؤدي إلى شترط أن إففالنتيجة تتمثل في تلويث الغلاف الجوي، أما في الحالة الثانية  84

النبات وان أو ـصحة  الإنسان أو الحيتقليص مناطق السباحة، مما يعني ضرورة إثبات تأثر 

 الأوساط المائية، حتى يكون الفاعل مسؤولا جزائي ا. نتيجة فعل التلوث الذي مس

 جرائم التعريض للخطرالفرع الثاني: الجريمة البيئية و 

وجود مجال للرجوع فيه، حيث أن تقرير  عند الحديث عن الخطر يتخذ المرء موقفا ثابتا لا

الجزر، فإمّا أن يكون هناك خطر يتم على أساسه تجريم الفعل، المد و  الخطر لا يستوعب

يترجم من يعتمد على أسس واضحة، لمقاييس و يكون وقوع الخطر أمر محتمل في كل ا

 .1محل التجريم خلالها المشرع رؤيته لنتائج الفعل

م تحديد معال الخطر يلعب دورا في مجالو  نستطيع القول أن الخطر هو ضرر محتمل،و  

بيان الحكمة التي يقصد إليها المشرع من تجريم هذا السلوك، سواء أكان السلوك الإجرامي، و 

 .ا ينتج عن التكرار للسلوك المجرمالتجريم هو الخطر بذاته أو م

الخطر أمر واقعي بحيث أقام له المشرع حساب ا في إملاء قاعدة التجريم والحديث عن و 

عتبار راجع ذلك لأن الأخذ بالخطر بعين الإ ضرر،الخطر يستوجب أن يسبقه حديث عن ال

 .2في الأصل إلى الخشية من وقوع الضرر، كون أنّ الخطر هو المنذر بالضرر

                                                           
،الحماية الجنائية للبيئة )دراسة مقارنة(، رسالة دكتوراه في الحقوق، جامعة المنصورة، مصر،  الألفى احمد سيد رھما عادلد.  - 1

 .174، ص 2009

 .72ص  2009التوزيع الأردن الطبعة الثانية، ر الثقافة للنشر و دابتسام سعيد المكاوي، جريمة التلوث البيئية دراسة مقارنة، إ -  2
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وفي جرائم التعريض للخطر العام، ينقل المشرع لحظة إتمام الجريمة من تلك التي يتحقق 

حقق فيها مجرد ي يتفيها الإضرار الفعلي بالمصلحة موضوع الحماية الجزائية إلى تلك الت

 ذلك حتى يكفل لها أقصى قدر من الحماية.التهديد بالضرر، و 

بصفة عامة يمكن القول بأن القانون يعاقب على السلوك في جرائم التعريض للخطر العام، و 

   .1أنما يواجه الخشية من تحقق النتيجة المادية نتظار النتيجة الضارة،إدون 

التشريعات الحديثة،  تزايد جرائم التعريض للخطر العام في يرى جانب من الفقه المقارن أنو 

 تلك الجرائم الموضوعية، ويرجع تزايد بتعاد عن مبدأ المسؤوليةالسائد بالإ تجاهلإيعد مؤشرا ل

ظل التقدم العلمي والتكنولوجي الذي أدى إلى  تباينها فيالنتائج الضارة و إلى صعوبة تحديد 

   .2الفرديةجتماعية و المصالح الإ ر منظهور مصادر خطر جديدة على كثي

العنصر  في نطاق الجريمة البيئية، هناك من السلوكيات ما تعد محلا للتجريم لمجرد تهديدو 

بالذات،  شتراط أن يترتب عن هذا السلوك نتيجة معينة أو محددةإالبيئي بالضرر دون 

 وراء ذلك حماية بهذا قصد من امل عندها تعامل مع عناصر البيئةالمشرع عندما تعو 

هذا  جعل مناط التجريم هولميزات الخاصة التي تمتاز بها، و عناصر البيئة المختلفة، نظرا ل

مرجع المشرع في هذا الأمر هو أن الصفات القيمة التي تتميز بها البيئة يصعب الخطر، و 

ته مضاعفتحديد الضرر الذي أصابه، ومدى هذا الضرر و معها تحديد المجني عليه بذاته، و 

آخر، ومن أجل ذلك  في أي وقتلمحتمل أن يطولهم في هذا الوقت و من ا وكم من أشخاص

                                                           
1- Chavanne (A), le délit de mise en danger ;R.D.P , 1979.p 128. 

 .72المرجع السابق، ص  حمد،زرقي أ - 2
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الخاصة بخطر  أوالعامة  كله نجد أن التجريم انصب على الفعل لمجرد تهديده للمصلحة

 معين.

من نه أة المادية قد لا يكون، كما سبق وأن ذكرنا، حالا و فان تحقيق النتيج ومن جهة أخرى،

الأشخاص والحيوانات وكذلك  ففعل التلويث قد يصيب و يقتصر،أطول الوقت الممكن أن ي

النتيجة وتراخيها لفترة زمنية قد تطول  النباتات وبالتالي صعوبة تحديد المجني عليه، وتأخر

يدخل التطبيق وحرصا على أن لا  أو تقتصر قد يفقد القانون الجزائي نجا عته، لذلك

ن التجريم كتمال الركن المادي فعإ النتيجة، وسعيا وراءتحقق القضائي في مشكلة إثبات 

 .1بالجريمة البيئيةالقانونية المتعلقة  من المشاكل النتيجة الخطيرة يعد حلا ملائما للعديد

 87المادة  ومن جرائم التعريض للخطر العام في قانون العقوبات الجزائري ما نصت عليه

و تخريبا في مفهوم هذا أ:" يعتبر فعلا إرهابيا هنأ مكرر في فقرتها السادسة التي نصت على

المؤسسات ستقرار ا  السلامة الترابية و ية و الوحدة الوطنو  من الدولةأالأمر، كل فعل يستهدف 

عتداء على المحيط أو إدخال مادة الإ...أي عمل غرضه ما يأتي: وسيرها العادي عن طريق

ه بما فيها المياه الإقليمية من شانها في باطن الأرض أو في الميا أو تسريبها في الجو أو

 ".2جعل صحة الإنسان والحيوان أو البيئة الطبيعية في خطر

                                                           
  .73ابتسام سعيد المكاوي، المرجع السابق، ص  - 1
 .، المتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم1966يونيو  8 المؤرخ في 156-66الأمر رقم مكرر من  87المادة  -2
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المتعلق بحماية البيئة في إطار  10/ 03من قانون رقم  102كذلك ما نصت عليه المادة 

دج 500.000بغرامة قدرها :"يعاقب بالحبس لمدة سنة واحدة و التنمية المستدامة التي تنص

 أعلاه". 19ستغل منشأة دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة إكل من 

ستعمال المنشأة دون إ على ضوء هذا النص القانوني يتضح أنّ الجريمة تقوم بمجرد

 الحصول على ترخيص، ولا يتوقف ذلك على وقوع ضرر مادي.

لأخطار الكبرى المتعلق بالوقاية من ا  04/201من القانون رقم  70كذلك نصت المادة 

دون الإخلال بأحكام القانون رقم  وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة التي نصت:"

يعاقب على كل مخالفة على أحكام  ،2المتممالمتعلق بالتهيئة والتعمير المعدل و  90/29

دج  30.000غرامة من بثلاث سنوات و  من هذا القانون بالحبس من سنة إلى 19المادة 

 . 3أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط" ،دج 00060.إلى

                                                           
، المتعلق بالوقاية من 13الصفحة  2004سنة  48ر عدد  جفي الصادر و  2004ديسمبر  25المؤرخ في  20 -04القانون رقم  - 1

 الأخطار الكبرى و تسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة.
بالتهيئة التعمير المتعلق ، و 1652الصفحة 1990 52ر رقم  ج، الصادر في 1990ديسمبر  1خ فيالمؤر  29-90القانون رقم  - 2

 .4، ص 51عدد  ج ر 2004أوت  14خ في المؤر  04/05المتمم بقانون رقم والمعدل و 
التعمير، ئة و ي مجال البناء والتهينه:" دون الإخلال بالأحكام التشريعية المعمول بها فأعلى  20-04من قانون رقم  19المادة  - 3

 يمنع البناء منعا باتا، بسبب الخطر الكبير لاسيما في المناطق ذات الخطورة الآتية: 
 المناطق ذات الصدع الزلزالي الذي يعتبر نشيطا. -
 الأراضي ذات الخطر الجيولوجي.  -
   قابلة للإغراق بالفيضان". المناطق الواقعة أسفل السدود دون المستوى الأراضي المعرضة للفيضان والمجاري والأودية و  -
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من نفس القانون:"يعاقب كل مستغل لمنشأة صناعية لم يقم بإعداد  72كذلك نص المادة 

بالحبس من شهرين إلى  أعلاه، 62مخطط داخلي للتدخل كما هو منصوص عليه في المادة 

 .1دج" 60.000دج إلى  30.000سنة و بغرامة من 

 1984جوان  23المؤرخ في   12-84من القانون رقم  85لمادة كذلك ما نصت عليه ا

 1991ديسمبر  2المؤرخ في  20-91المعدل بالقانون رقم  2المتعلق بالنظام العام للغابات

 100من هذا القانون بغرامة من  223:"يعاقب على كل مخالفة للمادة نهأعلى  التي تنص

 دج". 500إلى 

تضمن جرائم الخطر ضمن أحكام  المادة  4قانون المياه المتضمن 17-83كذلك القانون رقم 

:"يعاقب كل من يضع أو يترك بدون رخصة في مجاري  نهأعلى  منه التي تنص 153

إلحاق ضرر بالأشخاص ، قد تعيق سيلانها بدون في الينابيع مواد أو أشياء أخرى  المياه أو

                                                           
علاوة على المخططات الخاصة للتدخل، على مستغلي المنشات الصناعية، و  :" يجب نهأعلى  20-04من قانون رقم  62المادة  - 1

ءات المسائل المسخرة لذلك، وكذا الإجراعة تدابير الوقائية من الأخطار و إعداد مخطط داخلي يحدد، بالنسبة للمنشات المعنية، مجمو 
 الواجب تنفيذها عند وقوع ضرر ما".

المتمم بالقانون ، المعدل و 959، ص 1984لسنة  ،26 ر عددفي ج الصادر ، 1984جوان  32المؤرخ في  12-84القانون رقم  -2
، والمتضمن النظام العام 2378، ص 1991، لسنة  62عدد  الصادر بموجب ج ر 1991ديسمبر  02المؤرخ في  20-91رقم 

 .للغابات 
دون الإخلال بأحكام قانون المرور يجب أن تتوفر الآلية المتنقلة في المساحات على أنه: " 12 – 84من القانون رقم  22المادة  -3

 ."في الغابات على جهاز امني ذي مقاييس موحدة وذلك تفاديا لأخطار الحرائقية أو بالقرب منها الغاب المكونة للثروة
المتضمن قانون المياه والذي ألغي  1993، ص 30عدد  ر جوالصادر في ، 1983جويلية  16في   المؤرخ 17-83القانون رقم  -4

، المعدل والمتمم 3ص  ،04/09/2005 60والصادر في ج ر عدد  2005أوت  04خ في المؤر  12- 05رقم  بموجب القانون 
 22المؤرخ في  02-09، أمر رقم 27/01/2008مؤرخة في  04 ج ر عدد 2008يناير سنة  23ؤرخ في الم 03 -08بالقانون رقم 
 المتعلق بالمياه. .26/04/2009مؤرخة في  44ر  ج 2009يوليو سنة 
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، أو رة أيام إلى شهر واحدعش10حبس من الو  2000و 500بغرامة من  البيئة،والحيوانات و 

 بإحدى هاتين العقوبتين". 

المتعلق بنشاطات  1988 جانفي 26 المؤرخ في 08-88كذلك ما جاء في القانون رقم 

"يصنع  :نهأعلى  منه التي نصت 75في المادة  ،1حماية الصحة الحيوانيةالطب البيطري و 

تسبب  ر حيواني، يمكن أنية أو ذات مصدستراد أو تصدير الحيوانات أو منتجات حيوانإ

 الحيوان".ر أمراض حيوانية معدية للإنسان و نتشاإ

الجريمة تقوم لمجرد إمكانية أن تتسبب تلك الحيوانات في  ذا النص أنالملاحظ من خلال هو 

مما لا شك فيه أن ربط و د الخطر دون إجبارية توقيع الضرر، أي لمجر  انتشار أمراض،

التشريع الجزائري صفة يفقد  ،الملموسبوقوع الضرر الفعلي  ة على إطلاقهتجريم تلويث البيئ

لك بلزوم تحقق نتيجة العقاب، وذلإدارة الجزائرية في التجريم و يقلل من أهمية دور االوقائية و 

 .ي حتى يمكن توقيع العقاب الجزائيفعلية ضارة بالعنصر البيئ

صر كاف لتوافر النتيجة من تمّ يكون من الأصّح أن يأخذ المشرع بالضرر المحتمل كعنو 

عدم التوسع في ربط ة الحذر و مع مراعا القانونية الخاصة بكثير من الجرائم الماسة بالبيئة،

جتماعية إلى ذلك إوقائع دون حاجة بفكرة الخطر، حتى لا يتم تجريم و الجرائم الماسة بالبيئة 

طرابا في سلوك ضإقد يخلق جم عنه مساس بالحريات الفردية، و التجريم، الأمر الذي ين

                                                           
لمتعلق بالنشاطات او  124ص  1988لسنة  4، والصادر بموجب ج ر عدد 1988جانفي  26المؤرخ في  08-88القانون رقم  - 1

 حماية الصحة الحيوانية.الطب البيطري و 
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لهذا النوع من  جتماعيالتعرف على مدى التقبل الإ، لذلك يجب تهيئة الرأي العام و الأفراد

  .1، خاصة في نطاق الإجرام البيئيالتجريم، قبل إصدار النص العقابي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 . 243-242ص  ،المرجع السابق لالفي،عادل ماهر ا د. - 1
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 البيئية  ل الثاني: أركان الجريمةالفص
، حيث الشرعي إلى المعنوي المادي و  من الجريمة نكل الأركا لا تقوم الجريمة إلا بتوافر

صدر عن مرتكب الجريمة من أفعال وما يترتب عليها من كل ما ي يشكل الجانب المادي

الذي يتمثل في السلوك ن المظهر الخارجي لنشاط الجاني و ععبارة  بالتالي هور، و آثا

 .محلا للعقابو  يجعله مناطا الإجرامي الذي

لإسناد المسؤولية إلى شخص معين، بل يجب أو في الوجه إلا أن الركن المادي لا يكفي 

تشكل الركن  و بمعنى آخر يجب أن تتوافر لديه النية الإجرامية التيأالذي حصلت فيه، 

أيضا صورة الخطأ الناتج عن إهمال آو رعونة أو عدم  أخذالذي قد يالمعنوي للجريمة، و 

 .1حترام الأنظمةإ

يمة التلوث البيئي تتمثل في الركن الشرعي والمتمثل في ن الأركان العامة لجر بالتالي فإو 

الذي يمثل في  الركن الماديالنص القانوني الذي يجرم الفعل ويقرر العقوبة له، و توافر 

ادة كرابطة عن الإر  الركن المعنوي الذي يعبرو  ما يرتبط به من نتائج،السلوك والإجرامي و 

 تيجة.ننفسية بين الجاني وبين ما تحقق من سلوك و 

 الركن الشرعي. ثم الركن المادي، فالركن المعنوي، باحثونتناول أركان الجريمة في ثلاث م

 

 

 

                                                           
ظرية العامة للجريمة، العقوبات والتدابير الأمن، أعمال تطبيقية ث ملويا، دروس في القانون الجزائي العام، الند. لحسين بن شيخ أ - 1
رشادات علمية، ملاحق: القانون العرفي لقرية تاسلنت )منطقة و   .50، ص 2012بو(، دار هومه، آقا 
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  ةيالبيئ ةميجر الفي  الماديالركن المبحث الأول: 

هو السلوك المادي الخارجي الذي ينص و  ادي للجريمة الواقعة الإجراميةيقصد بالركن الم

 .1القانون على تجريمه، أي كل ما يدخل في الكيان المادي للجريمة

هو كل ما يدخل في بنائها القانوني من عناصر  ،نى آخر فإن الركن المادي للجريمةبمعو 

كما أن النشاط أو السلوك الإجرامي الذي يكون  ،دية ملموسة يمكن إدراكها بالحواسما

المصالح الجديرة ب بالضرر أو يعرض للخطر الحقوق و نشاط المادي هو الذي يصيال

 بالحماية الجزائية.

 ،النتيجة الإجراميةتتمثل في السلوك الإجرامي، و  ،ثلاث يقوم الركن المادي على عناصرو 

لموقف السلبي فالفعل هو النشاط الإيجابي أو ا ،النتيجةية بين السلوك و قة السببالعلاو 

عتداء على حق يحميه ن الإالنتيجة هي أثره الخارجي الذي يتضمو  ،وب إلى الجانيالمنس

 2، وعلاقة السببية هي السببية هي الرابطة التي تصل ما بين السلوك والنتيجة.القانون 

، الأول هو السلوك الإجرامي )سواء كان ا الركن المادي علي عناصر أساسيةتمل هذويش

  .2، والثالث هو صلة السببية بينهماوالثاني هو النتيجة الإجرامية (سلوكا  إيجابيا  أو سلبيا  

 

                                                           
 .115، ص 2014بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، دار هومه الطبعة  د. أحسن -1
 .بعدهاوما  151ص  1991 العربية،دار النهضة  العام، العقوبات، القسمشرح قانون  رمضان،د .عمر السعيد   -2

الطبعة الأولى،  بيروت لبنان، وقيين،منشورات الحلبي الحق سليمان عبد المنعم، النظرية العامة لقانون العقوبات، وأنظر كذلك د.
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 السلوك الإجرامي :المطلب الأول

ار ـفك، فهو بهذا يستوعب المقاصد والأالفلسفي هو كل نشاط يأتيه الفرد السلوك بالمعني

ي العالم ر إلـاط الذي يظه، بيد أنه في القانون لا عبرة إلا بالنشوالرغبات والحركات والسكنات

 .1، إذ لا تثريب علي الأفكار المستترة في النفسالخارجي

قيمة  رالسلوك الإجرامي هو السلوك المحظور الذي يصيب بالضرر أو يعرض للخط

السلوك السلبي أو الإيجابي و  جوهرية من قيم المجتمع، وهو ذو مدلول متسع يشمل السلوك

م ـتساهه و ـيتسم بخصائص معينة تحدد ماهيتة السلوك الإجرامي في الجرائم البيئيو متناع، الإ

ة ـلى ماهيي منا الوقوف عـم الأخرى، الأمر الذي يقتضـفي تمييزه عن غيرها من الجرائ

 ثانيا.الإجرامي أولا وتحديد صفة صاحب السلوك المجرم السلوك 

اد ب السو ـة غالبة وتستوعـ، الأولي شائعصورتين ىالسلوك المؤثم قانونا  فيتخذ إحدأما 

ن كانت قائمـ، والثانية غير شائعل الإيجابيـم من الجرائم وهي الفعالأعظ ة بنص القانون ـة وا 

  .2متناع أو الفعل السلبيعديد من أشكالها وهي ما يعرف بالإعلي 

السلوك  الثانيو  يـالسلوك الإيجاب الأول ثلاث فروع ب إلىـومن هذا المنطلق قسمنا هذا المطل

 .للنتيجة الإجرامية يالزمانالنطاق المكاني و  :الثالثما ( أمتناعالسلبي )الإ
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 السلوك الإيجابي: الفرع الأول

عتداء على ية تصدر عن الجاني يستهدف بها الإالسلوك الإجرامي يعني كل حركة عضو 

 .1حق أو مصلحة بسط عليها المشرع حمايته الجزائية بموجب أحكام عقابية

رار ـم الخارجي يؤدي إلى الإضـق في العالـتتحقو مظاهر مادية ملموسة هو سلوك ذو 

ة ر الماديـعتباره هذه المظاهع المشرع في إ ـيضو  ،يدها بحدوثهبالمصالح المراد حمايتها أو تهد

 .العقابحينما يتدخل بالتجريم و 

 ماهية السلوك الإجرامي  :البند الأول

ة إما ـرتب عليه النتيجة المتمثليتجسد السلوك الإجرامي في الجرائم البيئية في الفعل الذي يتو 

ما تدهور العناصيئي و في تلويث الوسط الب تعريض ـة ذه النتيجـكما قد تكون ه ،يةـر البيئـا 

ذا الفعل الحيلولة ـله وهي النتيجة التي يسعى المشرع من وراء تجريمه ،الوسط البيئي للخطر

 .دون وقوعها

د من ـ، وبالتالي تستبعيعي أو المعنوي أنشطة الشخص الطب وينحصر السلوك المادي في أحد

، كالزلازل والبراكين والفيضانات علي الرغم مما تسببه الأخرى دائرة السلوكيات أفعال الطبيعة 

، تتحمل الدولة مـضحايا بلا جرائ الأخرى ، فهي وغيرها من الكوارث الطبيعية أضرارمن 

 .لتزاماتهاإتعويضهم في حدود 
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 اميعناصر السلوك الإجر -أولا 

ي يريد به الجاني تلويث في الجريمة البيئية هو كل نشاط إرادأشرنا إلى أن السلوك الإجرامي 

ذلك أو تعريض المحيط البيئي للخطر، و المحيط البيئي أو التقليل من قيمة العناصر البيئية 

ما ما إضافة مواد ملوثة في البيئة و في اتخاذ سلوكيات معينة قد تكون إ رتكاب سلوك ما إا 

ستنزاف الموارد الطبيعية البيئية أو قد تؤدي للقضاء على التنوع البيولوجي لفصيلة إهدفه 

تخاذ التدابير الإحتياطية اللازمة لوقاية البيئة من إحيوانية ما، أو يتمثل هذا السلوك في عدم 

وي على مخالفة التشريع كلها أفعال تنطلوث فيجرم حتى ولو لم تتحقق النتيجة و مخاطر الت

 .شأنها الإخلال بالتوازن الطبيعي منلبيئي، و ا

مؤدى ما تقدم أن عناصر السلوك الإجرامي في الجريمة البيئية هي ثلاث عناصر، وسيلة و 

 .1رتكاب السلوك الإجراميوع المادي للسلوك الإجرامي، محل إالموض ،لسلوك الإجراميا

 وسيلة السلوك الإجرامي: -1

المحظور بموجب نص القانون الخاص بحماية البيئة، وهو ويعني السلوك المخالف للقانون و 

ا كانت ي، إيجابي أو سلبي، يأتيه الجاني من شأنه إضافة مواد أيّ دار يتضمن كل سلوك إ

تؤدي إلى تلوث ينال من المكونات الطبيعية للمحيط البيئي، أو يمارس نشاطا  ،طبيعتها

 .ى تدهورهاصر البيئة بشكل يؤدي إلمحظورا يستنزف من خلاله عنا

 :فعل التدهور البيئيلإجرامي تتمثل في، فعل التلويث و بناءا على ذلك فإن وسيلة السلوك او 
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 فعل التلوث  -أ

يعني فعل التلويث قيام الفاعل بإضافة أو إدخال أو تسريب مواد ملوثة إلى داخل الوسط 

عن إدخال عناصر متناع كذا الإرتكاب الفعل الإجرامي، و إيه قبل البيئي لم تكن موجودة ف

من ثم تتحقق خلال بالتوازن الطبيعي مكوناته و حيوية إلى داخل هذا الوسط بما يؤدي إلى الإ

 .1واقعة التلوث

من صور هذا التلوث سكب مواد بترولية من السفينة في مياه البحر، أو دفن النفايات و 

الهوائي ط في المحي نبعاث الغازات السامةإالخطيرة أو المواد السامة في باطن الأرض، أو 

الإخلال بمكوناتها يكون من شأنه إضافة هذه المواد إحداث تلوث المحيط الطبيعي للبيئة و 

 توازنها.و 

نه: "مع مراعاة الأحكام أعلى  10 -03قانون من ال 52في هذا الصدد تقضي نص المادة و 

البحرية الخاضعة مياه لبيئة البحرية، يمنع داخل الوالمتعلقة بحماية ا التشريعية المعمول بها

 للقضاء الجزائري، كل صب أو غمر أو ترميد لمواد من شأنها :

 ".2الأنظمة البيئية البحرية الإضرار بالصحة العمومية  و 

ات في التشريعات الفرنسية، إلقاء المواد الهيدروكربونية في مياه ومن قبيل هذه السلوك 

 583لمادة الأولى من القانون الفرنسي رقم البحر، إذ يعاقب على التلوث الناتج عنه بنص ا

لسنة  444المتمم بالقانون رقم المعدل و ر في شأن التلوث العام بالزيت، و الصاد 1983لسنة 
                                                           

 .75، ص المرجع السابقبتسام سعيد المكاوي، إ - 1
 43ج ر ، يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة  2003يوليو سنة  19المؤرخ في  10-03قانون رقم من  52المادة  - 2

 .2003-07-20المؤرخة في 
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، و كذلك إلقاء أو تصريف أو تسريب مواد في مجرى 1990ماي  31الصادر في  1990

ا أو الإنقاص من كاثرهمائي من شأنها التسبب في هلاك الأسماك أو الإضرار بتغذيتها أو ت

 .1من القانون الزراعي الفرنسي 232/2معاقب عليه بنص المادة و  ،قيمتها الغذائية

ة كما قد تنطوي وسيلة السلوك الإجرامي المتمثلة في فعل التلويث، على سلوك سلبي )جريم

 ،دقيقالإجرامي فيها محددة تحديدا رتكاب السلوك اهي من الجرائم التي تكون وسيلة إسلبية( و 

بنص لف عن القيام به محددا في ذاته و نظرا لكون الواجب القانوني الذي يمتنع الجاني المك

 صريح، كي لا تتاح له فرصة التهرب من أدائه.

في الباب و  10-03ة، ففي القانون رقم هو ما أنتجه المشرع الجزائري في مواضيع عدو 

حت عنوان مقتضيات حماية اني منه تالثالث تحت عنوان مقتضيات حماية البيئة، الفصل الث

ملوثة للجو تشكل نه :"عندما تكون الإنبعاثات التنص على أ التي 46الجو في المادة الهواء و 

بير الضرورية تخاذ التدايتعين على المتسببين فيها إ الأملاك،تهديدا لأشخاص والبيئة و 

 .تقليصهالإزالتها و 

ستعمال إبير اللازمة للتقليص أو الكف عن تخاذ كل التداإيجب على الوحدات الصناعية 

 المواد المتسببة في إفقار طبقة الأوزون".

 2007جوان  30المؤرخ في  207- 07من المرسوم التنفيذي رقم  03كما تنص المادة 

المنتجات التي تحتوي عليها معدل بالمرسوم فذة لطبقة الأوزون وأمزجتها و ينظم المواد المستن
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المواد الخاضعة "يحظر إنتاج  على أنه: 2010ماي  23المؤرخ في  142-10التنفيذي رقم 

 ".1تصديرهاللرقابة و 

يقصد بالتلويث ، و يرتكب فعل التلويث بأسلوب مباشر كما قد يرتكب بأسلوب غير مباشرو 

المباشر إضافة أو إدخال أو تسريب مادة ملوثة إلى هذا الوسط البيئي دون تدخل عنصر 

من  51مثل المادة  رامي ووصول المادة الملوثة إلى هذا الوسط،وسيط بين السلوك الإج

أو رمي للنفايات، أيا كانت  ع كل صب أو طرح للمواد المستعملة"يمن :10-03القانون 

الحفر وسراديب وفية والآبار و طبيعتها، في المياه المتخصصة لإعادة تزويد طبقات المياه الج

 جذب المياه التي غير تخصيصها".

ل المادة بالتلوث غير المباشر تدخل عنصر وسيط بين السلوك الإجرامي ووصو يقصد و 

الملوثة أن تصل  البيئي الذي لو لا مساهمته ما كان لتلك المادة الملوثة إلى داخل الوسط

 إلى هذا الوسط.

 فعل التدهور البيئي  -ب

فعال التي ليس نتشارا من أفعال التلويث البيئي، وتنطوي على جميع الأإهي سلوكيات أقل و 

بعناصرها بشكل يؤدي إلى تدهور البيئي، إنما الإضرار بالبيئة و  من شأنها تلويث المحيط

ازن الإنقاص من قيمتها الطبيعية الأمر الذي قد ينتج عنه الإخلال بالتو صر البيئية و هذه العنا

والمتكررة  عتداءات المتعددةهي الأفعال التي تنطوي على الإالطبيعي للمنظومة البيئية، و 
                                                           

، 43في الجريدة الرسمية عدد . الصادر 2007المؤرخ في  جوان  207 -07من المرسوم التنفيذي رقم  فقرة الأولى 02المادة  - 1
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اض العديد من الفصول نقر إعلى عناصر البيئة بالشكل الذي ينتج عنه في وقتنا الحالي 

التي أثرت سلبا على التنوع البيولوجي، كما أن من أفعال لأصناف الحية و االحيوانية و 

البيئة الطبيعية، كقطع التي ترتب عنها تدهور ءات المتكررة على الوسط البيئي و الاعتدا

تنامي ظاهرة  ض أو الغلاف الأرضي بشكل أدى إلىالمساس بسلامة الأر و  الأشجار

 .1التصحر

ال التي تنطوي على فعل التلويث لقد نص المشرع الجزائري على تجريم العديد من الأفعو 

نما على أفعال تفقد المنظومة البيئية خاصية او  ستمرار ا  لبيئية خاصية التنوع البيولوجي و ا 

إذ  10-03في هذا الصدد لدينا في القانون رقم ئها للأجيال القادمة، و ئية وبقاالثروات البي

انون على المبادئ العامة من نفس القانون على أنه :"يتأسس الق 2فقرة  03نص في المادة 

ضرر بالموارد مبدأ عدم تدهور الموارد الطبيعية، الذي ينبغي بمقتضاه تجنب إلحاق ال :التالية

زءا لا يتجزأ من التي تعتبر في كل الحالات جء وباطن الأرض و الطبيعية، كالماء والهوا

 يجب أن لا تؤخذ بصفة منعزلة في تحقيق تنمية مستدامة".مسار التنمية، و 

كما أن ذلك في الفصل الأول من الباب الثالث بعنوان مقتضيات حماية التنوع البيولوجي في 

ف البيض والأعشاش سلبها على منع إتلا 40المادة ، إذ تنص 43إلى  40المواد من 

بادتها ،كما تمنع النباتات من الو  فصائل غير المزروعة أو قطعها أو تشويه الحيوانات وا 
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والنباتية أ وتعكيره  1ستئصالها، كما تمنع تخريب الوسط الخاص بهذه الفصائل الحيوانية أإ

     .1أو تدهوره

 موضوع السلوك الإجرامي ثانيا:

هذا يعني وصول الإجرامي في الجريمة البيئية، و  وضوع المادي للسلوكالمواد الملوثة تعد الم

نها الإخلال بمكوناتها البيئية، أوصول المواد الملوثة إلى المحيط البيئي، بحيث يكون من ش

نصراف إرادة الجاني إلى إدخال أو مزج أو إفالسلوك الإجرامي في هذه الجريمة يعني 

يستوي أن ى نحو ينال من عناصره الطبيعية و البيئي عل لإضافة المواد الملوثة في المحيط

ضوضاء تنتج عن  هتزازات أوو سائلة أو غازية أو إشعاعات أو إ تكون هذه المواد صلبة أ

 فعل الإنسان، بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى تلوث البيئة وتدهورها.

 10-03من القانون  52 ية في المادةيعرف المشرع الجزائري المواد الملوثة للبيئة البحر و 

المتعلقة بحماية البيئة الأحكام التشريعية المعمول بها و : "مع مراعاته نهالتي تنص على أ

البحرية، يمنع داخل المياه البحرية الخاضعة للقضاء الجزائري كل صب أو غمر أو ترميد 

 لمواد من شأنها:

 الأنظمة البيئية البحرية .الإضرار بالصحة العمومية و  -

 الصيد البحري.طة البحرية بما في ذلك الملاحة والتربية المائية و عرقلة الأنش -

 ستعمالها.إإفساد نوعية المياه البحرية من حيث  -

 المساس بقدرتها السياحية. مة الترفيهية والجمالية للبحر والمناطق الساحلية و التقليل من القي -
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 ."ريق التنظيمتحدد قائمة المواد المذكورة في هذه المادة عن ط

  يماجر السلوك الإ: صفة البند الثاني

يفرض العقوبات على بأحكامه جميع الناس دون تفرقة، و الأصل أن القانون يخاطب 

المخالفين لها، بغض النظر عن صفته، غير أن المشرع الجزائي قد يستوجب في بعض 

يترتب على ة و ما يتوفر لدى فاعليها صفة خاصكتمال أركان جريمة إجل أالأحيان من 

أو تخلف هذه الصفة عدم قيام الجريمة من الناحية القانونية كصفة موظف في جريمة الرشوة 

كب في مرت 1علة المشرع من ضرورة توافر هذه الصفةجريمة اختلاس أموال عمومية، و 

ذا ما الجريمة هو أنه منوط به أداء إ لتزام مفروض عليه من قبل المشرع أو الإحجام عليه، وا 

لتزام قامت المسؤولية الجزائية، لأن ذلك من شأنه إهدار حق أو مصلحة ل بهذا الإأخ

 مشمولة بالحماية الجزائية.

ستوجب لقيام البناء القانوني للجريمة البيئية إالأمر الذي يثير تساؤل عما إذا كان المشرع و 

بالرجوع  ،اوفقا لنموذجها المنصوص عليه أن يتوافر لدى مرتكبيها صفة خاصة من عدمه

ستوجب ضرورة توافر صفة خاصة لدى إلأحكام قانون البيئة، يتبين أن المشرع الجزائري 

أن هذه الجريمة لا تقوم من الماحية القانونية في حال ني بالنسبة لبعض جرائم البيئة، و الجا

 .2تخلف هذه الصفة

                                                           
، والمتعلق بتسيير النفايات 9ص ، 2001، لسنة77، الصادر ج ر عدد 2001ديسمبر  12في المؤرخ  19-01رقم القانون  -1

زالتها.ومراقبتها و   ا 
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لها ما ستوجب المشرع ضرورة توافر صفة خاصة في فاعإومن صور هذه الجرائم التي 

: "يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين 10-03من القانون  90نصت عليه المادة 

دج. أو بإحدى العقوبتين فقط، كل ربان سفينة أو  1000000إلى  دج100000وبغرامة من 

قائد طائرة، أو كل شخص يشرف على عمليات الغمر أو الترميز في البحر على متن آليات 

في المياه الخاضعة للقضاء الجزائري، مرتكبا بذلك  ة ثابتة أو متحركةأو قواعد عائم جزائرية

 ".أعلاه 53و  52ة لأحكام المادتين مخالف

بان سفينة أو قائد ر  ما أن تكون هي إصفة خاصة في الفاعل و شترطت ضرورة توافر التي إو 

 على عمليات الغمر أو الترميز في البحر. طائرة أو مشرف

وص عليها في " دون الإخلال بالعقوبات المنص:نهأالقانون على  من نفس 92لمادة نصت او 

ذا أعلاه، و  90المادة  رتكبت إحدى المخالفات بأمر من مالك أو مستغل السفينة أو الطائرة، إا 

أو الآلية أو القاعدة العائمة، يعاقب هذا المالك أو المستغل بالعقوبات المنصوص عليها في 

 . "د الأقصى لهذه العقوباتيضاعف الحهذه المادة على أن 

في صفة مالك السفينة أو شترطت صفة خاصة أخرى في الفاعل و إإذ يلاحظ أن هذه المادة 

 الطائرة أو المستغل للسفينة أو الطائرة.

التي تشترط صفة مستغل المنشأة، ستغلال المنشأة دون الحصول على ترخيص إوجريمة 

 . 1من نفس القانون  108، طبقا لنص المادة هو كل من يستعمل المنشأة المصنفة لصالحهو 
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المتعلق  2003 فبراير 17المؤرخ في  02-03ن رقم من القانو  46و 24كما تشترط المواد 

صاحب  السياح للشواطئ، أن تتوفر في المخالف صفة ستغلالا  ال و ستعمبالقواعد العامة لإ

من هذا  24المادة نه: "يعاقب على مخالفة أحكام على أ 46متياز إذ تنص المادة الإ

 ."، بسحب الامتياز على حساب صاحبه1القانون 

لدى فاعلها صفة خاصة،  ن هذه الجرائم البيئية أن يتوافرلما كان المشرع أوجب لقيام أركاو 

لها، والعلة التي فإنه يترتب على تخلف هذه الصفة لدى فاعلها عدم قيام البناء القانوني 

فة معينة في الجاني لهذه الجرائم، هو أنه منوط به القيام من ضرورة توافر ص يبتغيها المشرع

 يقا لإرادةنفيذها، تحقبتنفيذ الالتزامات القانونية المفروضة عليه كونه صاحب السلطة في ت

لتزامات المفروضة لى إحجامه عن القيام بالوفاء بالإيترتب عالمشرع والمخاطب بأحكامه، و 

 . 2بعليه قانونا وقوعه  تحت طائلة العقا

 التخلص من النفايات في البحر -1

ي لتلويث المياه في إلقاء المخلفات في البحار ـكز السلوك الإيجابتر ، يل المثالـعلي سبي

، فتلويث البحر الإقليمي والشواطئ يتم عن طريق إلقاء والشواطئ ومجاري المياهوالأنهار 

وص نص ة حيث تجرمهـلبتروليواد اي تعمل في مجال نقل المـن وخاصة تلك التـمخلفات السف

ري المائي كما لو ـ، بل أن التجريم يشمل الإلقاء ولو كان خارج إطار المجون المختلفةـالقان

إلي  ة بصورة تسمح بوصول هذه المخلفاتـتم في عرض البحر أو بالقرب من المياه الإقليمي

                                                           
 ."يا بإستغلال الشاطئ محل الإمتيازمتياز بالقيام شخص:" يلزم صاحب الإ 02-03قانون رقم من ال 24المادة   - 1
 .94ي جابر، المرجع السابق، ص د.حسام محمد سام - 2
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ار ـعتبمحل الإحل القانوني رط أن يتم الإلقاء في عين المـ، ولا يشتالمياه أو الشواطئ وتلويثها

، بل يتصور الخالصة أو غيرها ةـقتصاديالإ طقة، كالبحر الإقليمي أو المنةـبالمصلحة القانوني

 ة أو الأنابيب الممتدة أو العابرة لتلك المجاري المائية أوالقنوات الفرعي إحدىيكون في  أن

 .1مصادر المياه

 دـينة أيا كانت جنسيتها ما دامت قية سفوع هذا السلوك من أـومن الممكن أن يتصور وق

 . رتكبت في الإقليم المصري إ

  تلوث البيئة الهوائية يؤثر على الصحة العامة -2

، الهواء اث ملوثاتـنبعإي في صورة ـبل السلوك الإيجاـوفي جرائم تلويث الهواء الجوي يتمث

من قانون  (1994لسنة  4من القانون  47سواء كانت هذه الملوثات من المواد المشعة )مادة 

ا إضرار بالصحة العامة أو كانت شوائب غازية أو صلبة أو سائلة ينشأ عنه البيئة المصري 

، ولا يئة الهوائيةذلك مما يمكن أن يسبب تلوثا في الب ى، أو ما إلمن نفس القانون  (35)مادة 

عال النيران في مواد ، فقد يتم بسبب إشبوسيلة ما أو بكيفية محددةنبعاث يشترط أن يتحقق الإ

، اض في العراءـذلك المذيبات والأحم، وكرك مواد عضوية سريعة التبخرـسبب تنة أو بـمعي

ق إلقاء ـحتراق الطاقة كعوادم السيارات أو عن طريا  يل الماكينات والآلات و ـأو بسبب تشغ

 أفعال عا  وهي جمي ابه ذلكعالجتها أو حرقها وما شات أو القمامة أو غيرها أو مـالمخلف

 .إيجابية تتحقـق بنشاط مادي إيجابي صادر عن الجاني

أما في جرائم تلوث التربة فالسلوك الإجرامي في معظم الجرائم يتمثل في صورة إيجابية تتم 
                                                           

  .473، ص المرجع السابق ،سليمان عبد المنعم د.  -1
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، وابط والشروط المقررة في القانون عن طريق طرح أو التخلص من النفايات دون مراعاة للض

بتخزينها أو تركها أو دفنها أو ما شابه ذلك من كما قد يتم التخلص من تلك النفايات 

 .1العمليات وهذه الأفعال حسبما يبين أفعال إيجابية

 (السلوك السلبي )الامتناع :الفرع الثاني

الإيجابية إلا بتحقق واقعة معينة ينهي  ةالقانون لا يعتد في قيام الجريم علي الرغم من أن

ختلف الفقه فيما إذا كانت إ، فقد يحقق هذه الواقعةرة السلوك الذي و ا ولا يقيم وزنا  لصعنه

الجريمة الإيجابية تتطلب عملا  إيجابيا  من جانب الجاني أم أنها يمكن أيضا  أن تقع بسلوك 

  .2سلبي أي عن طريق الامتناع

ره منه في ـرع ينتظـشممتناع هو إحجام شخص عن إتيان فعل إيجابي معين كان الالإو 

ة ـستطاعإ، وأن يكون في ا الفعليوجد واجب قانوني يلزمه بهذظروف معينة بشرط أن 

وجوده  هـي لـمتناع ليس عدما  أو فراغا  إنما هو كيـان قانوننع عنه إتيانه وعلي ذلك فالإالممت

ن كان الإوعناصره التي يقوم عليها  ظاهرة سلبية فهو من الماديةمتناع من الناحية ، وا 

 .3، أي أنه موجود قانوني له كيانهالوجهة القانونية ظاهرة إيجابية

يتردد الفقه في إعطاء الإمتناع حكم الفعل في كل جريمة يتصور أن  وعلي هذا الأساس لا

                                                           
، ص 2008النظم العقابية دراسة تحليلية في النشأة والتطور، منشورات جامعة قاريونس، الطبعة الثالثة، ، د. فرج صالح الهريش - 1

32. 
  .1، صالمرجع السابق، د .عمر السعيد رمضان - 2
 .276ص، 1989قسم العام، الطبعة السادسة ات ال، شرح قانون العقوبمحمود نجيب حسني د. - 3
متناع عن التبليغ عن جريمة ي من جريمة الإمن قانون العقوبات الفرنس 62/63من ذلك النوع من الجرائم ما ينص عليه المادتان و 

 .متناع عن تقديم الشهادة لصالح شخص بريءشخص في خطر والإ إليمتناع عن تقديم العون والإ
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يتوسل به في إحداث متناع سلوك يستطيع الإنسان أن ع بالإمتناع لأن كل من الفعل والإتق

 .1، ومصدرا  للخطأ فيهاأي يستطيع أن يكون سببا  للنتيجه، النتيجه

ماية ات حـ، ذلك أن مقتضيث البيئة مكانا  بارزا  ـرائم تلويمتناع في منظومة جوتحتل جرائم الإ

تخاذ إالأفراد والمنشآت بالقيام بأفعال معينة أو  ىلتزامات علإالبيئة تفرض التوسع في فرض 

 .2حتياطات محددة أو مراعاة مواصفات فنية خاصة يتطلبها تحقيق هذه الحمايةإ

، يبين لنا حرص الشارع علي تضمينها لنصوص تأمر بإتيان ء القوانين البيئيةستقراإومن 

ها لتالي يشكل الإحجام عن إتيانأفعال يري ضرورة القيام بها حماية للبيئة من التلوث، وبا

رد ـب علي مجـسلوكا  إجراميا  معاقبا  عليه بمقتضي تلك النصوص، وفي هذه الحالة يعاق

اط ـي كأثر للنشـقق نتيجة معينة تحدث تغييرا  في العالم الخارجشتراط تحإمتناع دون الإ

، سواء مصري مكانة هامة في تلك المنظومةمتناع في القانون اللإجرامي وتمثل جرائم الإا

 .3كان من شأنها أن تحدث هذا الضرر نتج عنها ضرر ما أو

ن ك ح عن ـه يفصـ، لأنبيان أقل خطورة من السلوك الإيجاوفي الواقع فإن السلوك السلبي وا 

م تلويث ـار دوره في جرائـشخصية مهملة أكثر منها شخصية إجرامية إلا أنه لا يمكن إنك

                                                           
، 1984جامعية للطباعة والنشر ، الدار العتداء علي الأشخاصول، جرائم الإ، الجزء الأوت، نظم القسم الخاصد. جلال ثر  - 1

 . متناع في القتل، الإ45، رقم 71ص
 .224ص المرجع السابق، ،الح الهريش، جرائم تلويث البيئةد. فرج ص - 2
رع شممتناع حيث تتضمن تلك المادة الأمر بإتيان أفعال يري الجريمة من جرائم الإ 33في المادة  رع يرصدشمال أنوهذا يعني  - 3

 . متناع عن القيام بتلك الأفعالفة هذا الأمر بالإضرورة القيام بها لحماية للبيئة من التلوث ويضرب العقاب علي مخال
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متناع الذي يؤثر في القيمة م الإـالبيئة وعلي ذلك تدخل المشرع بنصوص واضحة لتجري

 .1القانونية محل الحماية الجنائية

 النتيجة الإجرامية :المطلب الثاني

ي ـلي فعل الجان، يترتب عالركن المادي للجرائم بصفة عامة ن عناصرالنتيجة عنصر م

، وبغير مـة التجريـة هو علـلحماية القانونيالمصلحة محل ا ى، فالإعتداء علالمكون لهذا الركن

 . عتداء لا يكون للتجريم محلهذا الإ

ة ضد ـلجزائية اـنعقاد المسؤوليا  الركن المادي للجريمة البيئية و  إن المشرع يتطلب لقيام

مرتكبيها، أن يؤدي السلوك الإجرامي، الإيجابي أو السلبي، إلى إحداث تلوث في المحيط 

ام ـة عدم قيـيترتب على تخلف هذه النتيجخلال بمكونات العناصر البيئية، و البيئي أو الإ

 الجريمة وفق ما يقتضيه القانون .

ذي حدده ـق التلوث الـاها القانوني إلا بتحقبناءا على ذلك فإنه لا يتكامل للجريمة البيئية كيانو 

أو أن يكون هناك ضرر بيئي آخر يشتمل على الإضرار  المشرع في النص القانوني للجريمة

ة يترتب عليه ـأن تخلف هذه النتيجستنزاف المواد الطبيعية، و إر أو بالكائنات الحية، أو الآثا

 .2كتمال الركن الماديعدم إ

                                                           
  .90ص ،1985 دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، د. نور الدين هنداوي، الحماية الجنائية للبيئة، - 1

 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة. 10-03من القانون رقم  100المادة  - 2
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المياه، فالمشرع يجرم إلقاء مواد يتسبب بحرية و تلويث البيئة ال كما هو الحال في جرائم

أو الحيوان، أو يؤدي  لو مؤقتا بصحة الإنسان أو النباتمفعولها أو تفاعلها في الإضرار و 

 .1ستعمال مناطق السباحةإلى تقليص إ

جريمة الجريمـة بصفة عامـة، وكـذا تعد النتيجة الإجرامية عنصر من عناصر الركن المادي لل

هو مايـة القانونية و ل الحـة محـعتداء على المصلح، فالإيـالبيئية، إذ يترتب على فعل الجان

تشكل النتيجة الإجرامية التغير الذي يحدثه السلوك الإجرامي في العالم ، و علة التجريم

بتاريخ  438619م ـات رقـالمخالفغرفـة الجنح و  وقد قضت المحكمة العليا  الخارجي الملموس

ه المغمور في الماء، ـلا يشكل مجرد طلاء زورق، في جزئنه أفي قرارها  08/10/2008

البيئة  المتعلق بحماية 03/83 من قانون  48لان المادة   جنحة تفريغ مواد ملوثة في البحر

أو بالملاحة البحرية تعرف نوع المواد التي يعاقب عليها و التي تمس بالصحة العمومية 

العمل  أنستجمام البحر، غير إالمس بحالة  بإمكانها أوبالمواد البيولوجية  أوالصيد البحري و 

  .2الذي قام به الطاعن لا ينطبق عليها

 : تجاهانإأن تحديد مدلول النتيجة يتنازعه ويلاحظ 

ون مصدره ، ويكانيـبالجالأول يري أنها التغيير الذي يحدث في العالم الخارجي المحيط 

، فالأوضاع الخارجية التي أحاطت به كانت علي نحو معين قبل لالنشاط الإجرامي للفاع

 . حصول نشاط الجاني ثم تغيرت بعد ذلك من جراء هذا السلوك

                                                           
 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة. 10-03من القانون رقم  84المادة  - 1

 .08/10/2008بتاريخ  438619ة الجنح والمخالفات رقم غرفقرار محكمة العليا  - 2
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ويتخذ  ون،ـلي المصلحة التي يحميها القانتداء أو العدوان عـعيجة هي الإـوالثاني يري أن النت

 .عتداء إما صورة الضرر أو تعريض المصلحة المحمية للخطرالإ

يم ـ، وأنه لا يسوغ التسللمدلولينن اـين هذيـيقة بـه أن الصلة وثذهب الرأي الراجح في الفقـيو 

نكار الآخرـبأحده عتبارها مجرد ظاهرة إمادي ب: مدلول نتيجة مدلولانـ، وعلي ذلك فلل1ما وا 

 ، فإنينـختلاف المدلولإوعلي الرغم من  كرة قانونية،ـتبارها فـعإ، ومدلول قانوني بمادية

لها مقتضيا  الرجوع  ينهما صلة وثيقة تجعل تحديد ماهية النتيجة والأحكام التي تخضعـب

 .2إليهما معا

 النتيجة الضارة :الفرع الأول

داريا  ـرق مدنالط ىشتـتها بـحماي ىيم ومصالح أساسية يعمل علـلكل مجتمع ق  تصاديا  ـقا  و  يا وا 

يا  ـحينئذ تسمي بالمصالح المحمية جنائ، و حمايته الجنائية إذا دعت الظروف كما يفرض لها

توافر ـوي ن والسكينة والسلامة الجسديةـرر الجنائي، مثل الحق في الحياة والأممن الض

بطريقة ملموسة في جتماعي كنتيجة مادية للسلوك ضرر الجنائي في صورتيه العام والإال

يصاحب الضرر  ، وغالبا  مالق عليه الفقه مصطلح جرائم الضررويط العالم الخارجي

، وأيا  أو الفرديالجنائي ضرر آخر يمس فردا  أو مجموعة أفراد ويسمي الضرر الخاص 

 .3كانت طبيعة المصالح المحمية فإنها لا تتشابك وبعضها البعض

                                                           
، 4200 ، دار الجامعة الجديدة للنشرعصام أحمد محمد، الحماية الجنائية للحق في سلامة الجسم في القانون المصري  د. - 1

 .26ص
 .280صالمرجع السابق، محمود نجيب حسني، قانون العقوبات، القسم العام،  د. - 2
 .195ص، 1996القاهرة مصر،  دار النهضة العربية، د. محمد مؤنس محب الدين، البيئة والقانون الجنائي، - 3
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 ةـق ضرر معين كنتيجـون الجنائي تحقـفجريمة الضرر الجنائي هي التي يتطلب القان

، الخارجي مـا في العالـابق قيامهـالساع ـاَ في الأوضـلموسللسلوك، فتفترض واقعة أي تغييرا  م

غير أن هذه الواقعة لا تتكون بالضرورة من أثر مادي متميز عن سلوك الفاعل بل قد تكون 

 .1هذا السلوك ذاته كما هو الشأن في الجرائم السلبية

تحققت  ةـاقعلي و ـدق عـولفظ الضرر إنما يص ،ىتحصلا و عديدة  ىوجرائم الضرر بهذا المعن

لا  وأن الجريمة قد ـع فعـد وقـبحيث يتعين علي القاضي التحقق من أن هذا الضرر ق فعلا ،

 .2استكملت بوقوعه أركان وجودها

  النتيجة الخطر :الفرع الثاني

نجم عن السلوك ـرة التي تهتمام المشرع الجزائري على تجريم النتائج الضاإ تصر ـلا يق

   لاـتها بالضرر محـطر إصابـتعريض المصلحة المحمية لخ يانا يكون ـ، فأحالإجرامي

ي ـفه م بأهمية فائقة في عصرنا الحاليـتتمتع تلك الجرائ، و تسمى جرائم الخطرو  .مـللتجري

د عليها المشرع للحد من نطاق الأضرار الناجمة عن أفعال ـد الوسائل الهامة التي يعتمـأح

ذلك و يصعب تداركه و ـشار أضرارها على نحـنتإالها أو ستفحإلولة دون ـالحيئية و ـالتلويث البي

بتجريم السلوك الخطر في مرحلة سابقة على تحقق الضرر الذي قد يصيب المصلحة 

 موضوع الحماية.
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و لم يترتب ل، و التشريعات على تجريم بعض الأفعالبناءا على ذلك حرصت العديد من و 

، البيئي من أخطار قد تعرضها للضرريط ذلك لحماية مكونات المحو  عنها الأضرار البيئية

تشعب المجالات ، و تقدم في العصر الحالين تطورات و يرجع سبب ذلك لما تشهده الحياة مو 

 .1الزراعية التي أصبحت تشكل خطر يهدد مكونات البيئةالصناعية والتجارية و 

 ،يعتهابطبة ي متعلق بأشياء خطر الخطورة حالة تتولد عن الخطر أحيانا نتيجة لنشاط إنسانو 

أو تكون خطورتها راجعة إلى المكان الذي تمارس فيه، كالأنشطة  ستخدام المواد النوويةكإ

احلية تهدد سلامة التي تجري في المناطق حدودية أو مناطق حدودية أو في المناطق س

، يعمل على سرعة ت البحريةخضوعها للتياراتصال أجزاء البيئة البحرية و ، فإالبيئة البحرية

س الأنشطة قد تمار  ن الشكل الذي إ، كذلك فنسبيا ات الضارة لمسافات بعيدةير ر التأثنش

 .في بيئة بحرية أو برية قة سواءفي ناقلات عملا ، كنقل النفط بكميات كبيرةينبئ بخطورتها

لوك ـتائج الضارة التي تنجم عن السـولا يقتصر اهتمام المشرع الجنائي علي تجريم الن

، طر إصابتها بالضرر محلا  للتجريما  يكون تعريض المصلحة المحمية لخالإجرامي فأحيان

د الوسائل ـي أحـ، فهئم بأهمية فائقة في عصرنا الحاليتمتع تلك الجراـوتسمي جرائم الخطر وت

تلويث البيئة مة عن أفعال ـد من نطاق الأضرار الناجـتمد عليها المشرع للحـالهامة التي يع

، وذلك بتجريم السلوك شار أضرارها علي نحو يصعب تداركهنتإلها أو ستفحاإوالحيلولة دون 

 .2ة موضوع الحمايةـب المصلحـالخطر في مرحلة سابقة علي تحقق الضرر الذي قد يصي
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يكي ـقه البلجـذهب الفـ، وي1داث ضرر ماـوالخطر هو صلاحية عامل معين أو ظروف ما لإح

سلوكيات الخطر سواء صدرت من أشخاص ضرورة تجريم أوجه الخطورة الإجرامية و  ىإل

قه هذا ـطبيعية أو معنوية وبصفة خاصة تلك التي تنطوي علي مساس بالبيئة، ويبرر الف

النهج أنه لا مناص من تجريم الخطورة الناتجة عن بعض الأنشطة التي تدور في محيط 

بيئة وحماية ، وفي محيط حماية القتصاديةما هو في محيط الحياة الإالحياة المعاصرة مثل

، وهو ما تعقيد وتكتيك متتابع سريع الخطي المستهلك نظرا  لما تتسم به هذه المجالات من

ن أمكن  يفسر تعاظم جرائم الخطر في مواجهتها لأنشطة لا يمكن أو يصعب تقييم آثارها وا 

 .2تقييمها بمعيار المخاطرة

ات المواد ـ، كإستخدامرة بطبيعتهاخط بأشياءلق ـمتع إنسانياط ـأحيانا  نتيجة لنش تولديالخطر 

مناطق ساحلية  فية ـ، كالأنشطهـتمارس في الذية إلى المكان ـالنووية أو تكون خطورتها راجع

، كذلك يارات البحريةا للتـتصال أجزاء البيئة البحرية وخضوعهإ، فةـيئة البحريـتهدد سلامة الب

 فيل النفط بكميات كبيرة ـكنق ،بخطورتها ئينبتمارس فيه الأنشطة قد  الذيفإن الشكل 

 .3البحرية البيئة البرية أو في، سواء كبيرةالناقلات 
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 للنتيجة الإجرامية يالزمانالنطاق المكاني و  :الفرع الثالث

ة تيجة المعتبرة عنصرا  من عناصر الركن المادي في جرائم تلويث البيئة بطبيعـتتميز الن

، الإجرامية في الجرائم التقليدية عكس النتيجة ى، فعلخاصة من حيث مكان وزمان تحققها

، فإن النتيجة في جرائم رتكاب السلوك الإجراميإان وزمان والتي تتحقق غالبا  في ذات مك

، فتحدث في مكان أو زمان مختلفين عن مكان أو زمان تراخي تحققهاـيث البيئة عادة ما يلو ـت

لنطاق المكاني والزماني للنتيجة الإجرامية تعلق باـالسلوك الإجرامي مما يثير تساؤلات عدة ت

، وعلي ات قانونية دقيقة وأحيانا  معقدةفي هذه الطائفة من الجرائم وما يرتبط بذلك من إشكالي

 ىالنطاق الزماني عل ىم إلـيجة ثـي النطاق المكاني للنتتعرض في هذا الفرع إلـذلك فسوف ن

 .النحو الذي سيرد

 ي للنتيجة الإجرامية النطاق المكان البند الأول:

ر إشكالية ـر وقد يثيـ، بيد أن الأمالسلوك يجة الإجرامية في مكان وقوعـتحقق النتـعادة ما ت

، فإذا كان ى النتيجة الإجرامية في دولة أخر  قانونية إذا حدث السلوك في دولة وتحققت

ن السلوك لتتحقق في اوز الحدود السياسـية والجغرافية لدولة مـكاـرامية آثار تتجللنتيجة الإج

 .1مي ذلك بالتلوث عبر الحدودالبيئة، فيسيم دولة أخري كمـا في بعض جرائم تلويث إقلـ

السلوك  بـقد يرتك، و رتكاب السلوكإل التلوث في مكان عن فع تيجة الإجراميةـتحقق النـقد ت

هذه ف  ـقد لا تق، و ق النتيجة الإجرامية في مكان آخرتتحقالإجرامي في مكان معين و 

نما تتجاوزينة و ـد حدود دولة معالنتيجة الإجرامية عن غرافية ـة والجـالسياسي ك الحدودسلو  ا 
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القانونية  فتثـور بعض الإشكاليات يجة في إقليم دولة أخرى،ـق النتـتحقرتكابه لتإلدولة مكان 

 التي نجملها فيما يلي: فية معالجة هذا النوع من الجرائم و بكي

ن ـلذي يمكن الإستناد إليه في تحديد ما إذا كان الفعل يشكل جريمة مالأساس القانوني ا -

ل أن  الفعل يعد ـالأص، و لوثـجرم كل أفعال التـع الدول تعدمه فليس بالضرورة أن تكون جمي

 رتكب فيها الفعل.إجريمة  طبقا لقانون الدولة التي 

العالم في السنوات الماضية المتعاقبة التي تعرض لها كان للكوارث البيئية المتعددة و  ولقد

، ولا يمكن النظر يئة لا يقف عند حد دولة معينةـالبر في لفت الأنظار إلي أن تلوث ـأبلغ الأث

د ـز علي قواعـيرتك ، وقد كان البحث دائما  ماأنه من المسائل الداخلية المحضة إليه علي

ها قها نشاطاتـكن أن تحقـن الأضرار التي يمـ، لتحديد مسئولية دولة ما عالقانون الدولي

، الصناعي، سواء كان ذلك ناجما  عن نشاطها العسكري أو ى المناهضة للبيئة في دولة أخر 

  .1ستغلالها لثرواتها الطبيعية الموجودة في إقليمهاإأو عن 

ويث عبر الحدود في صورة جريمة ـ، وعندما يبرز فعل التلون الجنائيـوي القانـأما علي مست

، فتثور بعض انون الجنائي لهذه الدولة أو تلكالمخالفة لنص تجريمي في القية تقع بـجنائ

، لذا سنتعرض في عجالة إلي ة معالجة تلك الجرائمـالإشكاليات القانونية المتعلقة بكيفي

 : المشاكل القانونية التي يثيرها هذا النوع من التلوث في نقاط نجملها فيما يلي

، مة من عدمهـشكل جريـذا كان الفعل يد ما إـعليه في تحديستناد الأساس الذي يمكن الإ -1

، والأصل أن الفعل يعد جريمة ميع الدول تجرم كل أفعال التلويثفليس بالضرورة أن تكون ج
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 .، فكل ما لم يحظره عليه فهو مباحرتكب فيهإليم الذي طبقا  لقانون الإق

لوك )فعل ـمحاكم دولة السقد لـ، وهل ينعظر واقعة التلوثـختصاص القضائي بنالإ -2

 ، أم للإثنين معا  ؟( أم محاكم دولة النتيجةالتلويث

إقليمها  ىون الدولة التي وقع علـ، هل هو قانلويثـلواجب التطبيق علي واقعة التالقانون ا -3

 .؟يمة التلويثليمها النتيجة الإجرامية في جر ـإق ىالسلوك أم هو قانون الدولة التي تحققت عل

ل ـد  في ريو ديجانيرو بالبرازيـنعقذي إـية الدولية لقانون العقوبات الـالمؤتمر الجمع كما أوصى

بشأن جرائم البيئة بمتابعة مرتكبي جريمة تلوث  1994سبتمبر  10إلى  04رة ـخلال الفت

 رتكاب الفعل خارجيتحقق الضرر أو الخطر الناتج عن إالبيئة جزائيا عندما 

ون الدولي ـزام بمبادئ القانـلتكلها أو بعضها في إقليمها مع الإ ريمةرتكاب الجالدولة التي تم إ

 .1حق المتهم في الدفاعو 

ية التي تسمح تفاق الدول عن طريق إبرام المعاهدات الدولكما أوصى المؤتمر بضرورة إ

رتكـاب الفعـل خارج إخطـر الناتج عن أو العندما يتحقق الضرر  بالملاحقة القضائية

 قليمي لكل دولة.الإ ختصاصالإ

 النطاق الزماني للنتيجة الإجرامية اني:ثالبند ال

رتكاب السلوك الإجرامي وهذا ما إالنتيجة فتتحقق في زمان مختلف عن زمان  ىقد تتراخ

. وفي جرائم تلويث البيئة يعتبر تراخي النتيجة لنطاق الزماني للنتيجة الإجراميةيعرف با

، بما ينطوي ذا النوع من الجرائم بذاتية خاصةز هـنظرا  لتمي الإجرامية أمرا  كثير الوقوع وذلك
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 . عليه من ضرر بيئي لا يتضح تأثيره إلا في بعد فترة قد تتراخي عشرات السنين

دراكها بشكل حال ومن المعلوم أن الأضرار البيئية منها أضرار مباشرة يمكن ، التعرف إليها وا 

 ، ومن هذهزةـده بفترة زمنية وجيباشرة أو بعث مـل التلويـحيث تظهر عقب فع

، وهذه الجرائم تبرز طويلةاللا تظهر عادة إلا بعد مدد  الأضرار غير المباشرة وهي التي

بجلاء في حالات التلوث التي تتحقق بنسب منخفضة وبصورة متكررة وتدريجية كتسرب 

، ئيةشكل يومي وبنسب بسيطة وغير مر مخلفات أحد المصانع في مجاري أحد الأنهار ب

 .1بحيث تؤدي بعد مدة إلي تلويث المجري المائي

 ى، والأولجرائم وقتية ومستمرة ىعناصرها إلق ـقسم من حيث زمن تحقـولئن كانت الجرائم تن

ق ـد تحقـت، أما الأخيرة هي التي يمبرهة يسيرةهي تلك التي لا يستغرق تحقق عناصرها غير 

ختلاف الأحكام التي إل في ـتتمث م أهميةفإن لهذا التقسي. 2عناصرها لوقت طويل نسبيا

ئم المستمرة، أهمها التقادم، التي تخضع لها الجرا تخضع لها الجرائم الوقتية عن تلك

 . المحكوم به الشيء، وقوة ختصاص الإقليميوالإ

 التقادم -1

 دأ في، بينما يبرتكاب الجريمةإم الوقتية من وقت يبدأ التقادم لسريان المدة المسقطة في الجرائ

 .ستمراراء حالة الإنتهإالجرائم المستمرة من وقت 
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 ختصاصالإ -2

ان الذي ختصاص المحكمة بنظر الدعوي وفق المكإختصاص الإقليمي فيتحدد من حيث الإ

كم التي قامت في دائرتها حالة د نظرها لجميع المحاـ، بينما ينعقتمت فيه الجريمة الوقتية

 . ستمرار في الجرائم المستمرةالإ

 قوة الشيء المحكوم فيه -3

المحكوم  الشيءة قوة ـوز الحكم في الجريمة الوقتيـ، فلا يحالمحكوم به الشيءوة ـبة لقأما بالنس

ة الوقتية لا ـ، فالحكم الصادر في الجريملواقعة التي تمت بشأنها المحاكمةفيه إلا بالنسبة ل

ل منها عن ـستقلال كلك لإ، وذمن ذات النوع ى اكمة عن واقعة أخر يمنع من إعادة المح

الوقائع التي وز جميع ـحالمقضي ي الشيءة، فإن قوة ما بالنسبة للجرائم المستمر أ الأخرى 

  .1ستمرار قبل رفع الدعوي شتملتها حالة الإإ

التعامل مع جريمة الأصل فيها أنها مستمرة نظرا   ىالمشرع المصري إل ىوهذا هو ما دع

د علي ـ، وأكي أنها مجموعة متكررة من الجرائم، علمرارستونها في طبيعتها قابلة للإلك

أنها منفصلة عن بعضها البعض تحقيقا   ىتعامل معها علـية لتلك الجرائم فـالطبيعة الوقت

 1994لسـنة  4ئة الموحـد رقم ـون البيـئية أفضل علي نحو ما جري عليه في قانـلحماية بي

ع المنشآت بما في ـر علي جميـيحظ: "أن ىعل من هذا القانون   (69)ادة ـعندما نـص في الم

ف أو إلقاء أية ـشآت التجارية والصناعية والسياحية والخدمية تصريـذلك المحال العامة والمن
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مواد أو نفايات أو سوائل غير معالجة من شأنها إحداث تلوث في الشواطئ المصرية أو 

، رةـر مباشـير إرادية مباشرة أو غيـغة إرادية أو ـالمياه المتاخمة لها سواء تم ذلك بطريق

 ."1ستمرار التصريف المحظور مخالفة منفصلةإر كل يوم من ـويعتب

وبناء عليه لم يعتبر المشرع المصري جريمة تلويث المياه عن طريق التصريف المستمر 

ستمرار في بطبيعته للإريف قابل واد أو نفايات فيها جريمة مستمرة، رغــم أن فعل التصلم

نما ن، طالما شاء له الجاني أن يستمرالزم ر ـعتبا  ، و نظر إلي واقعة التصريف بشكل مجزأ، وا 

، بحيث يعاقب عنها الفاعل ة قائمة بذاتهاـف يشكل جريمة وقتيكل يوم من أيام التصري

، ي الأيام السابقة أو التالية لهاة فـالمرتكب الأخرى رها من جرائم التصريف ـمنفصلة عن غي

 .2تستغرق فترة زمنية طويلة والتي هي عادة

 العلاقة السببية :المطلب الثالث

 إسنادهاويقصد بها تلك الرابطة التي تصل بين سلوك الجاني وبين النتيجة الإجرامية وتفيد 

د عنصرا  جوهريا  في الركن المادي لجميع الجرائم التي يتطلب ـ، وهي بهذا النحو تعإليه

ا أنها واقعة متميزة عن سلوك الجاني كم ىية مفهومة علالقانون لقيامها تحقق نتيجة إجرام

عتبار علاقة السببية عنصرا  في الركن المادي لهذه ا  ، و ةـهو الوضع في الجرائم الإيجابي

مكن مساءلة الجاني عن جريمة الجريمة مؤداه بالضرورة أنه حيث تنتفي هذه العلاقة لا ي
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نما تقتامة ه مسئولية ـ، ولا تلحقالجنائي ا توافر لديه القصدد حد الشروع إذـف مسئوليته عنـ، وا 

 .1علي الإطلاق عند تخلف هذا القصد

ة ية بنتيجة محظورة تسبب إخلالا أو تغيرا في البيئـفي الجرائم البيئ ط السلوك الإجراميـيرتب

ويترتب الضرر أو الخطر كنتيجة عن السلوك الإنساني كما قد يحدث  أو الوسط الطبيعي،

 .مكونات البيئةبين مختلف عناصر و في التوازن الفطري الطبيعي ذلك إخلال 

ذا كان الركن المادي للجرائم الماسة بالبيئة يتكون من أفعال تطال أي من عن اصرها أو وا 

ة ـالركن لعناصره أن  تنسب النتيج كتمال هذاـرط للإ، فإنه يشتالتدهورأكثر بالتلوث و 

النشاط له بمعنى أن يكون بين النتيجة و ـعن فاعالإجرامية  إلى النشاط المادي الصادر 

نالسببية ليست فكرة قانونية خالصةوعلاقة  .2المادي علاقة سببية ما يتسع نطاقها لفروع ، وا 

 .3، فكل علم يجتهد في تحديد صلات السببية بين الظواهر التي يدرسهاالعلم كافة

 حظورة تسبب إخلالا  أو تغييرا  فيوالسلوك الإجرامي في جرائم تلويث البيئة يرتبط بنتيجة م

، غذائي( ويترتب الخطر أو الضرر كنتيجة من مائي، هوائيئة أو الوسط الطبيعي )ـالبي

طبيعي ختلال في التوازن الفطري الإـبب من ات السلوك الإنساني وبما يحـدثه هذا السـسببم

ذا كان الركن المادر ومكونات البيئةأو النوعي بين مختلف عناص م الماسة ـي للجرائ، وا 

، فإنه يشترط للقول باكتمال أيا من عناصرها أو أكثر بالتلويثبالبيئة يتكون من أفعال تطال 

، عن فاعله اط المادي الصادرـيجة إلي ذلك النشـهذا الركن لعناصره أن تنسب هذه النت
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 .1بمعني أن يكون بين النتيجة والنشاط المادي صلة سببية

ل ظروف ـع ينسب إلي الفاعل كلما أمكن لإنسان عادي في مثـقوالأصل أن الضرر الوا

وأن يتوقع العوامل اللاحقة  ،فعله أو المعاصرة إياه ىالفاعل أن يحيط بالعوامل السابقة عل

 متى. فيعد الفاعل سببا  للضرر ولو كان يجهل هذه العوامل أو كان يتوقع اللاحقة منها له

  2يتوقع هذه الأخيرةكان في وسع شخص عادي أن يعلمها أو 

أدى  الذيهو العامل الوحيد  الجانيولا يثير بحث علاقة السببية صعوبة ما إذا كان سلوك 

 Causalitéلمباشرةه لإحداثها، وتوصف السببية اـرض كفايتـتيجة، وهو ما يفتـإلى الن

directe تيجةـوث النحد فيا  مباشرا  ـسبب الجانيون سلوك ـرا  ما يحدث ألا يكـ، غير أنه كثي ،

ولكنه يؤدى إليها بسبب تدخل  لإحداثهاق ذلك إذا كان هذا السلوك غير كاف بمفرده ـويتحق

 عوامل أخرى مستقلة عنه وتضافرها معه بحيث يمكن القطع بأنه لولا تدخل هذه العوامل ما

 3النتيجةحدثت 

ائغ القول من الس، فتجعل تربط بين واقعتين التييار الصلة وجوهر فكرة السببية تحديد مع

منهم من قال بنظرية السبب ،  الفقه في، وهذا التحديد كل خلاف بأن أحدهما سبب للأخرى 

المباشر ومضمونها ألا يسأل الفاعل عن النتيجة إلا إذا كان نشاطه هو السبب المباشر لها 
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 .قدمناكما 

م ة فكل منها تقو إحداث النتيج فيساهمت  التيومنهم من قال بالمساواة بين جميع العوامل 

يقتضى القول بأن علاقة السببية  ، وتطبيق ذلك على القانون بينه وبين النتيجة علاقة سببية

و كان إحداثها ول فيتيجة الإجرامية إذا ثبت أنه عامل ساهم ـوالن الجانيوم بين فعل ـتق

حو الأهمية على ن فيذلك عوامل تفوقه  في، وشاركت معه المساهمة محدودا   فيبه ـنصي

 .des conditions L'équivalence 1ة تعادل الأسبابـى بنظريـملحوظ وهو ما يسم

عتداد ببعضها دون البعض ومنهم من ذهب إلى التفرقة بين عوامل النتيجة الإجرامية والإ

م فيها ـة أن يكون قد ساهـالنتيج فيار سلوك ما سببا  ـ، ومؤداها أنه لا يكفى إعتبرالآخ

نما يلزم فضلا  عن ذلك أن ا تذهب إليه نظرية تعادل الأسبابمو ـبنصيب ما على نح ، وا 

للأمور فتعد علاقة السببية  العادييجة وفقا  للمجرى ـيكون هذا السلوك مما يؤدى إلى النت

إحداثها عوامل أخرى سابقة عليه أو  فيمتوافرة بسببين السلوك والنتيجة ولو ساهمت معه 

الحياة  فيا  لما يحدث ـة طبقـة ومتوقعـت هذه العوامل مألوفمتعاصرة معه أو لاحقة له ما دام

ر مألوف فأنه إحداث النتيجة عامل شاذ غي في الجاني، أما حيث يتضافر مع سلوك عادة

مسئوليته  فير لا يمكن تبعا  أن تقتص الذي انيالجلوك ن سـبية بينها وبيـة السبـى علاقـينف

ذا ما يسمى  بنظرية لديه، وه الجنائيد القصر ـالجريمة على فرض تواف فيروع حد الش

 . 2La cause adéquateالسبب الملائم
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نتيجة ذي لولاه ما تحققت الـعتداء بالسبب ال، هي الإةـالعلاقة السببي أن الراجح في رأي الفقهو 

لا يكون له أثر  نهأ، غير ا في التسلسل السببية في إحداثهازمني فهناك من العوامل ما يتدخل

هو مجرد حادث تزامن معها فقط ولم ، و عتباره سببا لوقوعهاإ فكيف يمكن  في إحداثهافعال 

 .1يكن له أي دخل في إحداثها

النتيجة الإجرامية في الجريمة  و راسة علاقة  السببية بين السلوك ن دأخلاصة القول بشو 

السبب  ةئم تلويث البيئة يتلاءم مع نظريلجرا نه لاشك أن الإسناد الموضوعي، أالبيئية

ضمن تندرج  ، أو تلك التييجةالنت، جرائم السلوك و ، سواء تعلق الأمر بجرائم الضررالملائم

السلوك الإجرامي لقيام الجريمة رتكاب ، التي يكفي فيها إطائفة جرائم التعريض للخطر

 .2مساءلة الجاني دون أن يتوقف  ذلك على تحقق النتيجة بالفعلو 
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 الركن الشرعي في الجريمة البيئية ن المعنوي و المبحث الثاني: الرك

يفرض على مرتكبه جزاءا متناع يجرمه القانون و إل فعل أو تعني الجريمة بشكل عام ك

ن الأركان الأساسية لأي جريمة لا تخرج عن ركنين إالسائد في الفقه، ف طبقا للرأي، و جنائيا

البيئة عن هذا المفهوم فهي كل فعل ، ولا تختلف الجريمة الركن المعنوي ما الركن المادي و ه

و كل عناصر البيئة، وبناءا على هذا المفهوم المبسط أ دإمتناع يترتب عليه المساس بأحأو 

للجريمة للجريمة، سنخصص هذا الفصل لبحث ركنيها المادي والمعنوي كل في مبحث 

 مستقل.

الجنائي بل لابد أن قانون  ايعاقب عليهرتكاب عمل مدي ينص و ام الجريمة إولا يكفي لقي

 يصدر هذا العمل المادي من إرادة الجاني. 

عاقب عليها ولا يمكن المعاقبة على أية مخالفة أو جنحة أو جناية دون أن يصدر قانون ي

من هذا المنطلق و  ،للجريمة بصفة عامة ىالركن الرعهذا ما يسمى بو  ،رتكابهاإصراحة قبل 

 الركن المعنوي في جريمة البيئةفي المطلب الأول قسمنا المبحث إلى مطالبين وقد عالجنا 

 أما المطلب الثاني تعرضنا إلي الركن الشرعي لجريمة البيئة. 
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 الركن المعنوي في جريمة البيئة المطلب الأول:

الركن المعنوي للجريمة وهو تحتوي زيادة على الركن المادي و  الجريمة البيئية يجب أن

عتداء التي تشكل الإ، أي يجب أن يسال عن الأفعال البيئيعنصر الإذناب فيها للمجرم 

إذ لا يكفي لقيام مة، التي عايشها نفسيا وهذا ما يعرف بالركن المعنوي للجريعلى البيئة و 

الجزائي بل لابد أن يصدر هذا  لقانون يعاقب عليه اص و رتكاب عمل مادي ينإالجريمة 

المادي بالفاعل ما  لاقة التي تربط العملتشكل هذه الع، و إرادة الجاني العمل المادي عن

 بالركن المعنوي.يسمى 

تكون نها شان الجرائم الأخرى قد يتخذ الركن المعنوي فيها صورة العمد و أالجريمة البيئية شو 

ومن جهة  تكون الجريمة غير عمدية، هذا من جهةالخطأ و  صورة ، وقد يتخذالجريمة عمدية

المسؤولية عن جرائم البيئة يقيم  أمريكانجلترا و ا  فرنسا و تجاه قضائي في حظ بروز إيلا أخرى 

وعلى وجه الخصوص تلويث مياه الأنهار بمخلفات صناعية على  خاصة التلوث البيئي

القصد  التقليديتين )  بصورتيه الجنائي غض النظر فيها عن الإثم، باس المسؤولية الماديةأس

 .1ات الركن المعنوي في هذه الجرائمبإث في صعوبة أساسه تجاهيجد هذا الإالخطأ (، و و 

كأساس لقيام المسؤولية  الركن المعنوي  لالفرع الأو فرعين نتناول خلال هذا المطلب وس

 .قيام الجريمة البيئية دون الركن المعنوي  أما الفرع الثاني عن الجريمة البيئية الجنائية

 القصد الجنائيلفرع الأول: ا
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نما هي و  ديا بحتا،صل أن الجريمة ليست كيانا ماالأ يتألف من عناصر  عمل قانونيا 

، فإذا ما تحققت الصفة الغير تتعلق بالفاعل عل وعناصر شخصيةموضوعية تتعلق بالف

بذلك البناء  كتملإالعناصر الشخصية ل وتوافرت العناصر الموضوعية و مشروعة  للفع

 توافرت  بالتالي شروط المسؤولية  الجزائية.القانوني للجريمة و 

ة يتخذ أن الجريمة البيئية لا تعدو إلا أن تكون أما جرائم عمدي من الفقه ذلك يرى جانبل

نما جرائم غير عمدية يتخذفيها صورة القصد الجنائي الركن المعنوي  ها المعنوي ركن ، وا 

 .صورة الخطأ غير العمد

 القصد الجنائي تحديد : أولا

ة واضحة عن تعطي صور المقرر لها و  جريمة تحدد العقوبةإن تحديد القصد الجنائي لأي 

المشرع  مكن أن نحاول ضبط تعريف للقصد الجنائي إذ أنمن هنا يلجريمة المقرر لها و ا

في الكثير  كتفى بالنصا  ، و القصد الجنائي، على غرار باقي التشريعاتلم يعرف  الجزائري 

 نقسم إلى فريقين:إ، أما الفقه فالعمديةمن الجرائم 

ه يقوم نأ "علم الجاني :القصد الجنائي أنه عرف، و "نورمان" يتزعمه الفقيه :المذهب التقليدي

علمه انه بذلك يخالف أوامره أو لفعل الموصوف جريمة في القانون و رتكاب امختارا بإ

 ".1نواهيه
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اني إلى جإرادة ال نصرافإفته المدرسة التقليدية هو أن القصد الجنائي كما عر  بالتالي نرى و 

بالتالي يمكن القول أن القصد ، و علم بأركانها كما يتطلبه القانون مع الرتكاب الجريمة إ

 الجنائي يتكون من عنصرين هما: 

 رتكاب الجريمة.إنحو  تجاه  إرادة الجانيإ -

 .1توافر أركان الجريمة كما يتطلبها القانون بالعلم  -

مرده أنه لا يكون ، الوصفية " وهو من رواد المدرسةيتزعمه الفقيه "فيري  :المذهب الواقعي

، ولقد أخد بهذا تماعيجمنه هي مخالفة النظام الإ ل معاقب عليه إلا إذا كان الغايةالفع

 .يطاليقانون العقوبات الإويسري و المذهب قانون العقوبات الس

ختار المشرع الجزائري المذهب التقليدي على غرار المشرع إ :موقف المشرع الجزائري 

قانون العقوبات الجزائري بالنية بصرف  هكذا يأخذة والباعث، و ي حيث فصل بين النينسالفر 

 النظر عن الباعث سواء فيما يتعلق بقيام الجريمة أو قمعها.

المعنوي فيها صورة القصد الجنائي، فتكون الركن  لبيئية كغيرها من الجرائم قد يتخذالجريمة او 

عتباره إالجنائي لدى الجاني ب الركن المعنوي بتوافر القصد ، حيث يتحققبذلك جريمة عمدية

رف إلى إتيان  السلوك ن إرادة الجاني تنص، ذلك لأالقاعدة القانونية صورة متعمدة لمخالفة

لىالإجرامي و   .هالنتيجة الإجرامية المترتبة علي ا 

 إلى دراسة  القصد الجنائي  من خلال بحث عناصره وكذا صوره. وسنتطرق 
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 عناصر القصد الجنائي :ثانيا

رتكاب الجريمة البيئية مع العلم بأركانها إتجاه إرادة الجاني نحو إد الجنائي يعني القص

وعناصرها كما يتطلبها القانون ومن ثمة فالقصد الجنائي في الجرائم البيئية يقوم على 

الإرادة أي اتجاه جريمة البيئية كما عرفها القانون، ركان الالعلم بأ عنصرين أساسين هما:

 تكاب الجريمة البيئية.ر إالجاني نحو 

 :العلم -1

واقعية  ، يجب أن يحاط الجاني علما بكل ةرتكاب الجريمة كقاعدة عامإلقيام المسؤولية عن 

يكون محل العلم وقائع ذات كيان مادي تقوم  وقد ،في بيان الجريمة أهمية أو تكييف ذي

 .1لوقائعمجرد تكييف يضعه القانون على هذه ا هعليها الجريمة و قد يكون محل

التدهور البيئي أن لوث البيئي و يلزم لتوافر القصد الجنائي في جرائم التالعلم بالوقائع:  -أ

كذا الظروف المشددة منها الركن المادي، و  ينصرف علم الجاني إلى عناصر التي يتآلف

 التي تغير من وصف الجريمة فضلا عن العناصر المفترضة في المجني عليه.

ل مرتكب الجريمة التلوث على أساس المسؤولية أ: يسلمادي للجريمةالعلم بالركن ا -ب

توقع حدوث النتيجة الإجرامية التي ترتبت كأثر ى علم بالواقعة المكونة للنشاط و العمدية مت

 مباشر لفعله.

                                                           
 .144، ص د. أحسن بوسقيعة، المرجع السابق - 1
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رتكابه إن يسال الجاني مسؤولية عمدية عن إ: فالإجراميالعلم بالواقعة المكونة للنشاط  -ج

، متى ثبت انه يعلم أن فعله هذا يقع على مواد المواد المشعة بدون رخيص ستعمالإلجريمة 

 مشعة يحظر نقلها.

خطارها لا يتواو  أنواعهاالمواد الملوثة كالمواد المشعة و غير أن العلم بخصوصية بعض  فر ا 

، لذا بات من الضروري أن تتطور فكرة العلم في جرائم غلب الأحيان للشخص العاديأ في 

في عنصر العلم لتحديد مدى توافره، وذلك بيئية بحيث يترك للقاضي سلطة البحث التلويث ال

أو الصفات الخاصة طريقة الحصول عليها  وجود المواد الملوثة أوك، من خلال وقائع أخرى 

 .1للشخص المستخدم لهذه المواد

من  41ادة ت المالنفايالبيئية المائية بالمواد الضارة و في جريمة التلويث ا العلم بالنتيجة: -د

بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة تلزم أن يتوقع الجاني  المتعلق 10-03القانون 

لا يقوم الصادر عنه و  2عتداء الإراديالنتيجة الإجرامية المتمثلة في الضرر من جراء فعل الإ

 القصد إذا لم يكن الجاني قد توقع حدوث النتيجة بناءا على سلوكه الإجرامي.

غالبا ما تكون شخصية الجاني محل : عناصر المفترضة المتعلقة بالجانيالعلم بال -ه

لتي ، فمثلا من العناصر المفترضة في الجاني العديد من جرائم التلوث البيئيعتبار في اإ 

التلويث البيئي على أساس القصد الجنائي صفة مالك المنشاة  يلزم توافر علمه لقيام جريمة

 طها مخلفات خطيرة.عن نشا أالتي ينش

                                                           
 .112، ص 2008ة المعارف الإسكندرية مصر، أالحماية الجنائية للبيئة من التلوث، منش حمد طه،أمحمود  - 1
 .583المرجع السابق، ص  علاقة السببية في قانون العقوبات،محمود نجيب حسني،  .د - 2
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توافر صفة  وهذا متى تطلب القانون  العلم بالعناصر المفترضة المتعلقة بالمجني عليه: -و

 صطيادها وقتلها.إمثلا الطيور المحمية في الطيور المحظور  معينة في المجني عليه

يرجع إلى وافر تلك الصفة في المجني عليه و يقع على الجاني عبء إثبات أن جهله بتو 

 .نه لم يكن بمقدوره أن يقف على حقيقة الأمرأب قهرية أو ظروف استثنائية و أسبا

المكملة له القوانين لعلم بقانون العقوبات و مما هو مقرر في التشريع أن ا: العلم بالقانون  -ي

 بارات المصلحة العامة التي تتطلبعتإ فتراض تمليه وهذا الإ ،مفترض في حق كل إنسان

، وهذا حتى لا يغدو دم المساواة مع العلم المفترض بهانون على قوضع العلم الفعلي بالق

 . 1جاج بهحتو غلط فيها ذريعة للإأالقانون الجنائي  الجهل بأحكام

دراك يتجه نحو تحقيق غرض محدد رادة هي نشاط نفسي صادر عن وعي و الإرادة: الإ  -2 ا 

م توافر إضافة إلى ماديات نه لكي يشكل فعل ما جريمة يلز أن قلنا أوسبق  عبر وسيلة معينة

ة هي ذلك العنصر الذي يعبر الإرادآثمة، و  عن إرادة الجريمة أن تكون هذا الفعل صادر

 الأدبي الذي تقوم عليه فكرة الجريمة.يره عن أساس إنساني و أكثر من غ

، باعث معين توجه نحو تحقيق غاية معينة لإشباعرادة قوة نفسية تسيطر على سلوك و فالإ

أن تتجه تلك الإرادة إلى تحقيق النتيجة المعاقب عليها فلا يشترط أن تتجه لابد و ومن ثمة 

ر من ، بل يكفي أن تتجه إلى تحقيق أي قدنتيجة على درجة معينة من جسامة الإرادة إلى

 .المساس بالحق موضوع الحماية

                                                           
ة ماجستير شرعة وقانون، نور الدين حشمة، الحماية الجنائية للبيئة، دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، مذكر  - 1

 .  105، ص 2006جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
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ة، ففي غير العمدي هو فيما تنصب عليه الإرادفيصل التمييز بين الخطأ العمدي و غير أن 

النتيجة المعاقب عليها بينما في حالة ب الإرادة على السلوك الإجرامي و الخطأ العمدي تنص

عتباره إرادة متجهة إالقصد الجنائي بو  .دي تنصرف إلى النشاط دون النتيجةالخطأ غير العم

 .1إلى تحقيق واقعة إجرامية يختلف عن الباعث أو الغاية

الأمر  يتعلقالمشرع بالباعث لقيام الجريمة و  فيها ذخأهناك بعض الحالات التي  غير أن

والتي تتضمن ضمن فقراتها صورة من  جه عامالجرائم الإرهابية بو من الدولة و أبالجرائم ضد 

: "يعتبر فعلا إرهابيا أو تخريبيا في مفهوم هذا 2ق ع 5مكرر  87لبيئة طبقا للمادة جرائم ا

ستقرار المؤسسات ا  السلامة الترابية و الوطنية و من الدولة والوحدة أف الأمر كل فعل يستهد

عتداء على المحيط أو إدخال مادة أو الإ :يلي سيرها عن طريق أي عمل غرضه ماو 

 لمياه بما فيها المياه الإقليميةتسريبها في الجو أو في باطن الأرض أو إلقائها عليها أو في ا

 ..."ة في خطرحيوان البيئة الطبيعيالى نها جعل صحة الإنسان إلأمن ش

 رتكاب الجريمة.إفالغاية يقصد بها الهدف البعيد الذي يرمي إليه الجاني من وراء 

 :صور القصد الجنائي :اثالث

  للقصد الجنائي عدة صور تختلف الواحدة عن الأخرى حسب كل جريمة وكذلك الأمر في

                                                           
 .82حمد، المرجع السابق، ص زرقي أ  -1
إلى  مكرر  87من المواد ، ويتضمن 8،9،10ص  11، ج ر رقم 1995فبراير   25في المؤرخ 11-95رقم  بالأمر الأول الفصل تمم -2

 .9 مكرر 87 لمادة
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 متعددةفيها صورا  ئم يتخذ القصد الجنائيجريمة التلويث البيئي شانها شان غيرها من الجرا

د يكون القصد التلويث البيئي فق القصد ما تتسم به غالبية الجرائمغير أن هناك من صور 

 .كما قد تتجاوز النتائج قصد جنائيحتماليا  عاما آو محددا  آو إ

 القصد الخاص:القصد العام و  -1

 .1هي عنههو يعلم أن القانون ينإرادة الجاني نحو القيام بفعل و  نصرافإتتمثل في 

نه بالنسبة لجرائم تلويث البيئية العمدية يكفي أضرورة لقيام كافة الجرائم كما  :القصد العام -أ

توافر القصد العام لقيام الركن المعنوي فيها حيث أن الإضرار بالبيئة لا تعدوا تكون الإرادة 

 متجهة إلى إحداث تلويث .

فضلا عن  رتكاب الجريمةإالجاني من يقصدها يتمثل في الغاية التي  :القصد الخاص -ب

غير ضروري في جميع الجرائم لكنه واجب وضروري واعية لمخالفة القانون الجنائي و إرادته ال

 .(من ق ع 5مكرر 87 المادةثل )الجريمة الإرهابية في البعض منها م

ي هذا التقسيم بناءا على النتيجة الإجرامية الت :القصد غير المحددالقصد المحدد و  -2

 .تحقيقها إرادة الجاني إلى ةتجهإ

 : يتوفر لدى الجاني عندما يعزم على جريمة معينة كالقتل أو السرقة.القصد المحدد -أ

في الجريمة البيئية يكون القصد الجنائي محددا عندما يتعمد الجاني قتل حيوان مهدد و 

 نقراض ومشمول بالحماية القانونية حفاظا على التنوع البيولوجي.بالإ

                                                           
 .144السابق،  يعة، المرجعبوسق أحسند.  - 1
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رتكاب فعل غير ي لإ: يكون القصد غير محدد عندما تتجه إرادة الجانالقصد غير محدد -ب

صطياد إ ستخدم الجاني مفرقعات فيإ، كما لو التي قد تنتج عنه بشتى النتائج مبالي

 .1القضاء على الأحياء المائية الأخرى دي إلى تدمير الشعاب المرجانية و الأسماك مما يؤ 

ذلك راجع إلى الطابع ة غير العمدية غير محددة القصد و ث البيئيلاحظ أن جرائم تلويو 

، ئية التي تتسم بالمرونة والحركةعتبارها تنصب على العناصر البيإنتشاري لتلك الجرائم، بالإ

ن قد تعذر متداد أثارها لتشمل قطاع واسع من المجني عليهم الذيإالأمر الذي يساعد على 

 .تحديدهم على وجه الدقة

 :حتماليالقصد الإد المباشر و القص -3

رتكاب جريمة مع تجاه إرادته إلى إإ، بهو الصورة العادية للقصد الجنائي: القصد المباشر -أ

 علمه بتوافر أركانها.

: هو الذي تتجه فيه إرادة الجاني إلى الفعل مع توقع النتيجة كأثر حتماليالقصد الإ -ب

كميات غير  كات نووية يترتب عليها تسريبممتلرتكبت جريمة تخريب إممكن لفعله كما لو 

إلى اثأر  الوقود النووي بها الأمر الذي يؤدي دعاتنفجار مستو إمحددة من المواد المشعة أو 

ثر أ ، أي أنوخارجها محيطة داخل هذه المنشآتبالعناصر البيئية العظيمة الضر بالإنسان و 

 .2النتيجة تجاوزت الغاية المستهدفة من طرف الجاني
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  الخطأ الغير العمديفرع الثاني: ال

 اعاةمر  عدم وهو  ،1عمدية الغير رائمالج في المعنوي  الركن صورة وه العمدي غير الخطأ

 المشروعة غير النتائج وقوع تجنب اعاتهمرا  نشأ نم والتي لوكسلل الخاصة أو العامة القواعد

 قتحقي إلى يؤدي طلغ يف الوقوع تجنب أو جنائيا، المحمية نالآخري ق وحقو  بمصالح الضارة

 .2هذات الوقت في اتجنبهو  النتيجة لكت توقع نيمك طالما النتيجة

بوسعه  نوكا اهيرد مل إجرامية نتائج إلى يؤدي الذي جانيلل نيهالذ لكالمسه أنف يعر  كما

 .3يتوقعها أن

 اهيفرض التي والحذر الحيطة بواجبات هتصرف عند الشخص لإخلا:"هبأن هيعرف نم كناهو 

 توقعيا هواجب نوم هستطاعتبإ نوكا ا،يتوقعه مل إجرامية نتيجة إحداث إلى يؤدي مما ،ن انو الق

 ".4اهتجنب أو

 العمدي غير الخطأ صور: أولا

 محتراإم وعد والرعونة حتياطالإم عديتنوع الخطأ غير العمدي حيث يشمل عدة صور أهمها 

 .5العمدي غير خطألل صور يه وائح،لوال الأنظمة

 

 
                                                           

  324ص سابق، خطوة، مرجع أبو شوقي د.أحمد - 1
 .301ص سابق، المرجع الألفي، ماهر عادل د. -2
  .234ص سابق، مرجعال ،القوي  عبد حسين دمحمد.  -3
  637ص سابق، مرجعال حسني، لصيب دمحمد.  -4

5 - Dominique (G), Droit Répressif de l’environnement, 3e édition, Economica, Paris France, 2008, p94. 
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 :ونةالرع -أ

 نتيجة حتياطلإوا العناية في نقص اهبأن أيضا ضوتعر  فتصر  سوء أو التقدير سوء اهب يراد

 فتصر  إما والرعونة، 1والعناية بالحراسة ليهع المفروض ملتزاالإم رغ لالفاع تبصر ملعد

 في طائر ىلع النارلق يط صياد كذل لمثا ،فتصر  وسوء خفة ىلع ينطوي  مادي كو لبس

 كفاءة وعد هلج ىعل تنطوي  معنوية واقعة في رهتط وقد المارة، حدأ فيصيب هلآ  نمكا

 وموت البناء سقوط في فيتسبب بناء هتصميم عند المعماري  ندسهالمه يرتكب الذي كالخطأ

 .2الأشخاص

 ةهالج نم ترخيص ن بدو  الخطرة والنفايات المواد لتداو  البيئي لالمجا في الرعونة ةلأمث نوم

 .3الإدارية

 تياط:حالإ عدم -ب

 به قام ما خطورة لالفاع كيدر  الصورة ذهه وفي بالعواقب التبصر معد حتياطالإ مبعد يقصد

 مستخداا  و  برش ميقو  نم كذل لمثا .نشاطه على يقدم ذلك مع عنه تنج التي الضارة والآثار

 وائحلال اهتحدد التي والضوابط الشروط عاةرا م ن دو  عيةرا ز  ضعرالأ كيميائية مواد أو مبيدات

 .البيئية تنفيذيةال

 

                                                           
 131.ص سابق، مرجع، الحمشة الدين نور - 1

  .114ص سابق، مرجع ،يعةبوسق أحسند.  - 2
على أنه:" لا يمكن معالجة النفايات الخاصة إلا في المنشآت  مراقبتها و تالنفايا بتسيير تعلقالم 01/19رقم القانون  من  15ادةالم - 3

 .المرخص لها من قبل الوزير المكلف بالبيئة وذلك وفقا للأحكام التنظيمية المعمول بها"
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  نتباه:الإ  موعد الإهمال -ج

 حتياطاتوالإ اتراءبالإج مالقيا نم بيالس موقعا الجاني تخاذإ نالصورتا ناتيبه ويقصد

 مثم عا قطري في حفرة يحدث الذي الشخص كذل ةلأمث نوم، الجريمة وقوع لتفادي اللازمة

 ن دو  المريض تحقن التي رضةالمم أو اهوجود ىعل ليد ما وضع أو ا،تغطيته ن دو  اهيترك

 يةلعم إثر المريض نبط في آلة ينسى الذي الطبيب أو الحساسية، خبرة هل تجري  نأ

 وفي                                                                             .حيةراج

 الحفر أو التنقيب لابأعم همقيام عند دراالأفو  اتهالج زاملتإ معد البيئي التشريع في كذل لمثا

 حتياطاتالإ تخاذإ معد كوكذل تربة أو مخالفات نم اهعن ينتج ما لنق أو مدهال أو البناء أو

 .1بيئي ضرر حدوث إلى يؤدي مما لالنق أو نتخزيلل

 :الأنظمة عدم مراعاة - د

 هعن يترتب بيلس أو يجابيإ الجاني كو لس نكا سواء ن القانو  ليهع ينص خاص خطأ وهو 

 تنظيمية لوائح أو نقواني كانت سواء الواسع، اهومهبمف تأخذ الأنظمة وعبارة، جنائية ةمسؤولي

 كو لس في الصورة هاته في الخطأ لويتمث المنظمة، فوالحر  هنالم بعض أنظمة وحتى

 الصادرة التعميمات القواعد في المقررلك المس مع قينطب لا بحيث شرعيا، لاا وكلس لالفاع

 التي لتزاماتالإ مخالفة ذلك ومثال معلومة أمور لتنظيم وذلك المختصة السلطات نع

 .2الصحية الأنظمةو  العام الأمن قوانين تفرضها

                                                           
 .133ص سابق، مرجع حمشة، الدين نور  - 1
  116ص سابق، مرجع بوسقيعة، أحسن د. -2
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 الخاصة نفاياتلل الحائز المنتج مز لت والتي 01/19ن القانو  نم21 مرق المادة نجد كذل لومثا

 يعاقب كلذل فالالمخو  ا،هب قةلالمتع وماتلالمع لبك بالبيئة لفالمك وزيرلل بالتصريح الخطرة

                                                                          .1العود حالة في العقوبة فتضاعو  دينار فأل مائة إلى فأل نخمسي نبي وحراتت مالية مةرابغ

 يعاقب" :هنأ ىلع تنص التي البيئة بحماية المتعلق 03/10مرق ن القانو  نم 102 المادة ككذل

 لالحصو  ن دو  منشأة لستغإ نم لك دج500.000 اهقدر  مةراوبغ واحدة سنة لمدة الحبسب

 التي108 الماد في ورد ما ككذل ،"أعلاه 19 المادة في هيلع المنصوص الترخيص ىلع

 انشاط مارس نم لكدج 200.000لمدة سنتين وغرامة  بالحبس تعاقب" تنص على انه:

 ."أعلاه 73 المادة في عليه المنصوص ترخيصال ىلع الحصول ن دو 

 البيئة تلويث جرائم في العمدي غير الخطأ نطاق: ثانيا

 الذي المعنوي  الركن صورة على صراحة البيئة جرائم تلويث بعض في المشرع ينص قد

 بالإهمال. تكتفيأن  جنائي قصد تتطلب كانت سوى  الجريمة، تتطلبه

 ماللاز  المعنوي  نالرك صورة تحديد نم خالية نصوص نجد نالأحيا نم الكثير في نولك

 اهأن مأ عمدية كانت إذا وما الجريمة طبيعة بصدد لالتساؤ  طرح ناهو  الجريمة، ملقيا اهتوافر 

 .عمدي الغير الخطأ توافر اهفي يكتفي ةعمدي غير

 

                                                           
على أنه:" يلتزم منتجو و/أو حائزو النفايات الخاصة الخطيرة  مراقبتها و النفايات بتسيير تعلقالم  01/19رقم القانون  من 21 ادةالم - 1

 .بالتصريح للوزير المكلف بالبيئة بالمعلومات المتعلقة بطبيعة وكمية وخصائص النفايات
ءات العملية المتخذة والمتوتعة لتفادي إنتاج هذه كما يتعين عليهم دوريا تقديم المعلومات الخاصة بمعالجة هذه النفايات وكذلك الإجرا

 النفايات بأكبر قدر ممكن".
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 :الفقه موقف -1

 :نقسمي إلى نقسمواا  و  المسألة هاته لحو  اءهالفق ختلفإ فقد

 .القصد أساس ىلع الجريمة مقيا :الأول تجاهالإ 

 صورة تحديد عن المشرع سكوت حالة في العامة القواعد قتطبي تجاه،الإ ذاه أنصار يرى 

 فالقاعدةل الفع رتكابإ تعمد إذا إلا يعاقب لا فالجاني البيئة ويثلت جريمة في المعنوي  نالرك

 ن قانو ال نص إذا عمدي الغير الخطأ ىعل العقوبة وه ستثناءوالإ العمد توافر ضرورة يه

 .1كذل ىلع حةراص

 عمدي الغير والخطأ القصد نبي المساواة :الثاني تجاهالإ 

 لأنه البيئة، ويثلت رائمج في تطبيقيا نيمك لا السابقة القاعدة نأ تجاهالإ ذاه أنصار يرى 

 نبي المساواة معناه ذاهو  المعنوي، نالرك صورة تحديد نم البيئية التشريعات والتخ ما غالبا

 نع واحد ءزاج تقرير إلى ليمي البيئي فالمشرع المعنوي، نالرك مقيا في لماهوالإ العمد

 .2لماالإه قطري نع أو عمدا وقعت سواء البيئية القواعد مخالفة

 :القضاء موقف 2-

 القضايا ةللق كوذل المسألة، في لتفص قضائيةم أحكا نجد لا ئري زاالج القضاء إلى بالرجوع

 فقد، المسألة هاته في الفرنسي القضاء هإلي لوص ما لنتناو  كلذل ،هأمام المطروحة البيئية

 المادة في عليها المنصوص المياه مجاري  تلويث جريمة أن الفرنسية النقض محكمة أكدت
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 نية توافر تشترط لا كانت أنيا إلا عمدية جريمة هي الزراعي القانون  من 01 فقرة 434

 وثةلالم طبيعةلل مدركا لالفع مرتكب يكون  نأ فيتكت لب النباتية أو السمكية بالثروة رراالإض

 الغير بالخطأ كتفىا  و  القصد يشرط مول كذل بعد الفرنسي القضاء وتدرج ة،لالمستعم موادلل

 كتفتإ اهبعد، الصناعية الأنشطة لمجا في المرتكبة لللأفعا بالنسبة خاصة عمدي،

 ولو حتى المائية بالبيئة رراضالإ اهشأن نم وثةلم مواد بإلقاء سمح قد الجاني نبأ المحكمة

 .1وثةلالم المواد طبيعة ليجي نكا

 لالفع مقيا بثبوتمكتفية  الجنائي القصد توفر طراشتإ بعد الفرنسية النقض محكمة قضت كما

 الناتج الماء ويثلت في همصنع تسبب الذي لالعم رب بمسؤولية وقضت الخطأ، قطري نع

 .2اءالم في ضارة لمواد لالعما أحد سكب نع

 البيئة تلويث جرائم في العمدي غير الخطأ خصائص :ثالثا  

 :يه الخصائص من ةلبجم البيئة ويثلت مئراج في الخطأ يتميز

 :المدني الخطأ و الجنائي الخطأ وحدة  1-

 124 المادة أساسه ىلع التعويض يرتب الذي المدني الخطأ ةلص لحو  لالتساؤ  طرح لقد

 .ئيةزاالج مسؤوليةلل المرتب ئيزاجال والخطأ المدني، ن القانو  نم

 النقض محكمة محك في كوذل والمدني ئيزاالج نالخطأي بوحدة الفرنسي القضاء أخذ وقد

 .ئيةزاالج الغرفة المبدأ ذاه كرست كذل وبعد ،19921 ديسمبر  18في الصادر الفرنسية

                                                           
 .108ص  سابق، مرجع ،الكندري  حسن محمدد.  - 1
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 نع ئيزاالج الخطأ لفص إلى قفري بهفذ المسألة، هاته لحو  المصري  هالفق لفختإ وقد

 هو السائد يرأال نأ غير والمدني، ئيزاالج نالخطأي بوحدة أخذ آخر قوفري المدني، الخطأ

 .الجزائي الخطأو  المدني الخطأ وحدة

 ارارهق في المصرية النقض محكمة فقضت الأخير، يرأال ذاهب المصري  القضاء أخذ وقد

 ثبوت ملعد الجنائية الدعوى  نم همالمت ببراءة قضت والتي ،1943مارس 08 في الصادر

 .الخطأ ذاه ىعل المؤسسة المدنية الدعوى  رفض مز ليست الذي الأمر الخطأ،

 مز لي ئيزاالج الخطأ هحق في يثبت نم هأن إذ القاعدة، تهاهب ئري زاالج القضاء أخذ وقد

 الخطأ ثبوت دملع ئيةزاالج الدعوى  نم همالمت براءة نفإ أخرى  ةهج نوم المدني، بالتعويض

 .2التأسيس ملعد التعويض بلط برفض محكال مز لي

 :الجاني في الجنائية يةهلالأ توفر وجوب  2-

 .دةاوالإر  بالتمييز متمتعا الخطأ يرتكب الذي الجاني ن يكو  نأ فيجب

 القوة توفر حالة في أو البيئة ويثلت رائمج في الخطأ رتكابإ نع المكره ساءلةم معد  3-

 :بالبيئة لقالمتع 03/10 مرق ن القانو  نم 03 فقرة 97 ادةالم هيلع نصت ما كذل لمثا ،رةهالقا

 خطر تفادي ضرورة اهقتضتإ تدابير هبررت الذي قالتدف نع المادة هاته بمقتضى يعاقب لا"

 ."البيئة أو البشر حياة أو السفينة نأم ددهي لوعاج جسي
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 :الخطأ جرائم في شروع لا 4-

 الجاني وبدأ ،ن القانو  اهجرم معينة يجةنت قلتحقي الجاني نية رافنصإ بليتط فالشروع

 .1هفي الجاني لإرادة لدخ لا بسبب اهتنفيذ فأوق أو اهأثر  خاب مث الجريمة تنفيذ في

 :الخطأ مئراج في كشتراإ لا 5-

 فيجب تفاق،الإ أو التحريض أو كالمساعدة صورها بإحدى المساهمة الاشتراك يتطلب لأن

  الجريمة. في العمد توفر يستلزم ما وهذا أصلي، فاعل الجريمة في يكون  أن

 الخطأ درجات: ربعا  

 المدنية، المسؤولية هب متقو  اليسير فالخطأ اليسير، الخطأو  مالجسي الخطأ نبي هالفق ق يفر 

 لبالقو  الرأي ذاه هالفق نم الغالبية واجه وقد الضرر، بقدر التعويض يقاس نأ نيمك حيث

 ن القانو  في التفرقة هاتهل ميةهأ  لا هلأن مقبولة، سبابلأ تستند لا الخطأ درجات نبي التفرقة نأ

 .2العمدي غير خطألل واحد بمعيار سوى  فيعتر  لا الذي الجنائي

 يسير، خطأ يعد وما مجسي خطأ يعد ما نبي التفرقة نيمك البيئة ويثلتم جرائ في هأن إلا

 البيئي وثلالت لمجا في والأخطار ارر الأض طبيعة لختلاإ إلى يرجع التفرقة ذهه وأساس

 .أخرى  مجالات في وأخطار أضرار نم سواه بما مقارنة

 ودراية وخبرات اراتهم ذو شخص نم يصدر البيئة ويثلت لمجا في الخطأ الغالب ففي

 لماهفإ المعتاد، لكسمال يسلك الذي عادي شخص مجرد وليس وثة،لالم المواد بخطورة
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 هتفرض بما مجسي لماهإ  ليمث نوكا مجسي همالإ  عد إذا مشددا ظرفا فيصاد قد الجاني

 وهو  وثلالت نتيجة الأشخاص كوفاة خطورة أكثر نتائج لهعم يترتب إذ ،هوظيفت لأصو  لهعم

 نأ المعنوي ن الرك نلتكوي أحيانا المشرع يَشترط قد لأن العقوبة، تشديد زمليست ما

 قاضي ابه يختص موضوعية مسألة الخطأ جسامة وتقدير الجسامة، نم درجة الخطأ غليب

 .1قضية كل وملابسات لظروف تبعا الموضوع

 حيث التنظيمي، والخطأ العمدي غير الخطأ بين البيئي المجال في الحديث الفقه يفرق  كما

 مسؤولية أن التنظيمي الخطأ ومعنى الأخطاء، تدرج في درجة أقل الأخير هذا يشكل

 إثبات عبء دون  للجريمة المادي الفعل إسناد بمجرد تثبت البيئية للتنظيمات المخالف

 البيئية القوانين إلى متثالبالأ الأفراد يلزم القانون  أن حيث فتراضه،إ إلى الحاجة ودون  خطئه،

 نم النوع ذاهف أوامره، مخالفة لتفادي جيد أقصى لبذ إلى بالإضافة والحذر، الحيطة تخاذوا  

 في إلا يتقرر لا وهو  البيئة، ويثلترائم ج في المعنوي  نالرك صور نم صورة يعتبر الخطأ

 .2العمدي الخطأ نع يختلف وهو  الجنائي القصد وجود معد لظ

 ة: الركن الشرعي في جريمة البيئثانيالمطلب ال

القانونية  يهدف القانون الجنائي إلى مكافحة الإجرام، ويضم في سبيل تحقيق ذلك النصوص

في التجريم  متبعا سياسة معينة ها،تدابير الأمن المقررة لتبين العقوبات و تحدد الجرائم و  التي

في تصرفاته بشرط أن  العقاب، وهي الأفعال المنهي عنها، وما عدى ذلك يبقى الإنسان حراو 
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المعيار الفاصل بين ما هو هو و  لا يلحق ضررا بالغير، فالنص القانوني إذا مصدر التجريم

 ما هو منهي عنه تحت طائلة  الجزاء. مباح و 

الشرعية الذي  هذا ما يعرف بمبدألا عقوبة بدون نص قانوني، و ة و متبعا لذلك لا جريو 

ثم في الفرع الثالث  سنتناوله في الفرع الأول، ثم نتناول نطاق تطبيق القانون في الفرع الثاني

 مصادر التجريم لحماية البيئة.

  لفرع الأول: مبدأ الشرعية في قانون الجنائيا

الجزائي أن لهذا القانون مصدرا واحدا هو القانون  يقصد بمبدأ الشرعية في مجال القانون 

نص القانون مصادر  المكتوب وهو بذلك يختلف عن فروع القانون الأخرى التي تضيف إلى

  .1الشريعة الإسلامية )القانون المدني(كالعرف و  ى أخر 

لا من إألا تدبير و  لا عقوبة"لا جريمة و  نه:أعلى  تنص المادة الأولى من قانون العقوبات

 فعندما تعرض قضية الجريمة على بساط البحث يبرز مبدأ الشرعية ليحدد ."بنص القانون 

فروعه  يخضع القانون الجزائي بمختلفبه  عند معالجة حرية الإنسان، و  النطاق المسموح

رتكابها إلى إالمعاقبة على الواقعة الإجرامية مند تجريمها و هدا القانون يتبع لمبدأ الشرعية، و 

 المتهم بالإجراءات اللازمة ثم إلى تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه. متابعة
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 ولا: ماهية المبدأ أ

صراحة  يقتضي مبدأ الشرعية إن لا يجوز تجريم فعل لم ينص القانون الساري وقت وقوعه

على تجريمه، كما لا يجوز توقيع العقوبة على مرتكب الجريمة خلاف تلك المقررة قانونا لها، 

 من حيث نوعها آو مقدارها. سواء

 ثانيا: لوازم المبدأ

وجزاءاتها لا  النواهي الجزائيةيفترض مبدأ الشرعية أن التجريم من عمل المشرع، فالأوامر و 

التجريم فيما لم يرد  أن القاضي لا يملكدر واحد وهو القانون المكتوب، و ترجع إلا إلى مص

 .1ررة قانونان يقضي بغير العقوبة المقأنص بتجريمه، ولا ب

 يتحدد النطاق الحقيقي لهذا المبدأ التي توفاها:و 

 أن تصاغ النصوص العقابية واضحة محددة لا خفاء فيها ولا غموض: -1

يقعون تحتها أو تساعها أو خفاءها من وص شباكا يلقيها المشرع متصيدا بإفلا تكون النص

بون بالنصوص العقابية على هي بالتالي ضمانة غايتها أن تكون المخاطيخطئون موقعها، و 

 بيئة من حقيقتها.

 :قاعدة عدم الرجعية -2

هذا  ناة قبل نفاده، بل يتعين أن يكون مؤداها أن القانون لا يطبق على الأفعال التي أتاها الج

 .2القانون سابقا لها فلا يكون رجعيا
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 ثالثا : نتائج المبدأ 

 يترتب على مبدأ الشرعية نتيجتان هامتين:

 :العقاب في النصوص التشريعيةيم و بادئ التجر حصر م -1

ستبعاد كافة المصادر يقتضي ذلك إأن التجريم لا يكون إلا بقانون ومصدره المشرع، و أي 

 تطبيقا لذلك فلا جريمة في فعل لا يخضع لنص التجريم.و  الأخرى كالأعراف مثلا،

 :تفسير النصوص العقابية -2

وهو عمل قانوني في  التفسير القانوني عموما،تفسير النصوص الجزائية عمل من أعمال 

فلابد من اللجوء إليه أحيانا لما قد يعتري النص الذي قد يكون غامضا  ،غاية الصعوبة

لغوي مع أو يتعارض مفهومه ال ،قد يشوبه لبسا إذ تتناقض عباراتهستيضاحه، كما إفيتعين 

لى القول أن لب الفقهاء إيذهب أغ، و اح معناه الحقيقيستيضمفهومه القانوني فيتوجب إ

ية ينبغي أن يكون ضيقا يعني ذلك في رأي البعض فرض قيود تفسير النصوص الجزائ

تحكيمية على النشاط الذهني للمفسر، غير أن الرأي الراجح قد ثبت على أن يكون للمفسر 

 .1سوى الكشف عن قصد المشرع

 تقييم مبدأ الشرعية  رابعا:

كذا روح القانون وهذا ما يعني لقاضي إعمال نص القانون و نه على اأيرى جانب من الفقه 

تفسر النصوص تفسيرا حرفيا بل التفسير الذي يكشف عن قصد المشرع، على أن يتجاوز  أن

 .ذلك إلى درجة التفسير عن طريق القياس
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أن المشرع الجزائي  ال جرائم تلويث البيئة، من ناحيةفي مج همية دراسة مبدأ الشرعيةتبدو أ و 

ات جزائية ذات العقاب لأفعال تلويث البيئة نحو سياسلبا ما يتجه عند تصديه للتجريم و غا

من ملاحقتها ومعاقبة مرتكبيها، ، تضمع الطبيعة الخاصة لجرائم البيئة مرونة عالة تتناسب

 .1حترام اللازم للتنظيمات المتعلقة بمكافحة تلوث البيئةتؤمن الإو 

موضوعيا،  إضافة إلى الجانب الشكلي جانباه الحديث، رعية في مفهوموقد تضمن مبدأ الش

ي مفاده ضرورة تقيد السلطة التشريعية في إنشائها لجرائم بمقتضيات حقوق الإنسان، مما يعن

 القسوة في العقاب. عدمعدم الإفراط في التجريم و 

 الفرع الثاني: نطاق تطبيق القوانين

ثر ألا يترتب عليها يقع من تاريخ العمل بها و  على ماالمبدأ أن أحكام القوانين لا تسري إلا 

يأتي قانون جديد  نطرح بهذه البساطة، فمن المحتمل أفيما وقع قبلها، غير أن المسالة لا ت

 الواجب التطبيق؟يعدل قانون كان موجودا قبله، فما هو القانون 

ك ما يعرف من ناحية أخرى هناسالة تطبق القانون من حيث الزمان، و يتعلق الأمر هنا بم

بمبدأ إقليمية القوانين العقابية التي يحكمها مبدأ سيادة القوانين الوطنية، فما مدى إمكانية 

 تطبيق هذا المبدأ على الجرائم البيئية ؟

 .2يتعلق الأمر هنا بتطبيق القانون من حيث المكانو 
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 تطبيق القانون من حيث الزمان  :البند الأول

دأ الشرعية، أنه لا يجوز تطبيق قانون جديد على وقائع سابقة من النتائج التي تترتب عن مب

هي قاعدة مكرسة دستوريا دأ عدم رجعية القانون الجزائي، و هذا ما يعرف بمبو  على صدوره

"لا إدانة إلا بمقتضى قانون  صادر قبل  نه:أعلى  1من الدستور 46بمقتضى نص المادة 

على  02القاعدة بنصه في المادة  نفس وباتكما تضمن قانون العق ،رتكاب الفعل المجرم"إ

 ".الماضي إلّا ما كان أقل منه شدة "لا يسري القانون العقوبات على نه:أ

 لازمة لقاعدة شرعية الجرائم.هذا المبدأ يعد نتيجة طبيعية و و 

نتيجة إجرامية مباشرة تظهر  رتكاب السلوك الإجرامي في جريمة تلويث البيئة إلىإقد يؤدي و 

، كما قد هلاك الأسماك فورامة في البحر و كاب فعل التلوث كما حالة إلقاء مواد سارتعقب إ

ظهورها فترة زمنية قد ت رتكاب هذا السلوك إلى نتيجة إجرامية غير مباشرة يتراخى يؤدي إ

الضارة على الإنسان أو حالة ظهور آثار التلوث الإشعاعي، رتكابه، كما في طول بعد إ

 ،تي قد تنتقل إلى الأجيال القادمةالرة زمنية طويلة من وقوع الفعل، و فتالعناصر البيئية بعد 

النووية التي  هو الأمر الذي يعاني منه حاليا سكان مدينة رقان بولاية أدرار نتيجة التجاربو 

جسدية لا تزال ما خلفه ذلك من أضرار بيئية و و  ستعمارية بتلك المنطقةقامت بها فرنسا الإ

 .2نفجاراعات النووية المتولدة عن ذلك الإيال الحالية نتيجة بقايا الإشعآثارها مستمرة للأج

                                                           
  المعدل و المتمم.  1996ي من الدستور الجزائر 46دة الما - 1

 .84حمد، المرجع السابق، زرقي أ - 2
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هذه الخاصية، تراخي أثر النتيجة الإجرامية في جرائم التلويث، قد تضعنا أمام حالة تعدد و 

 تطبيق العقوبة ؟ قانون يتعين مباشرة المتابعات و  القوانين، فعلى أساس أي

ت على قاعدة عدم رجعية القانون الجزائرية بنصه في ستثناءاإهنا أورد المشرع الجزائري 

"لا يسري القانون الجزائي على الماضي إلى ما كان  :نهأعلى من قانون العقوبات  02المادة 

 منه أقل شدة".

بمقتضى هذا الحكم يطبق القانون الأصلح للمتهم بأثر رجعي، إلا أن ذلك يستوجب توافر و 

 :هماشرطين 

 لجديد أصلح للمتهم :أن يكون القانون ا-1

أو إذا أنشأ  ، أو إذا ألغى ظرفا  مشددا  يد أصلح للمتهم إذا ألغى تجريما  يكون القانون الجدو 

، أو إذا أحدث ظرفا  معفيا  أو نعدام المسؤوليةإن أسباب ، أو سببا  جديدا  مفعلا مبررا  جديدا  

، أو إذا حول الوصف ذلكالتنفيذ بعدما كان يمنع عليه مخففا أو أجار للقاضي منح وقف 

إذا قرر عقوبة أخف ، أو من جنحه إلى مخالفة، للفعل المجرم من جناية إلى جنحة القانوني

 .1من العقوبة المقررة في القانون السابق

 :الجديد قبل حكم نهائي في الدعوى  صدور القانون -2

يصبح الحكم  لقانون قبل أنحتى يستفيد المتهم من القانون الأصلح يجب أن يصدر هذا ا

الحكم النهائي هو ما كان الطعن فيه بالاستئناف أو عن طريق الطعن بالنقض أو ، و نهائيا

 المعارضة غير جائز.
                                                           

 .92ة، المرجع السابق، ص د. أحسن بوسقيع -1
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المقضي فيه يتعين التطبيق على المتهم القانون  ة طالما أن الحكم لم يحز قوة الشيءمن ثمو 

 الأصلح له.

 تطبيق القانون من حيث المكان  :البند الثاني

ادة الدولة على ، هي سيتندرج تحت مسألة السيادة الوطنيةأهم الموضوعات التي إن من 

لى ما التي يمكن التعبير عنها في المجال الجزائي بالولاية القضائية ع، و إقليمها ورعاياها

جميع ختصاص الجزائي في ذا المبدأ من أهم ركائز الإ، ويعد هيرتكب في إقليمها من جرائم

ادة قوانين الدولة على مؤداه سي، و إقليمية القانون الجزائي ى مبدأيسمو  ائية،أنظمة العدالة الجز 

 . 1استبعاد أي قانون أجنبي آخرإقليمها و 

،  أجنبيا وذلك بصرف النظر عن جنسية الجاني أو المجني عليه سواء كان وطنيا أو

ولة لو كانت تخص مصلحة دو ، حتى الجريمةستهدفتها إالمصلحة التي بصرف النظر عن 

ق التشريع أجنبي على هذا ، شق إيجابي مؤداه وجوب تطبيأجنبية، فلمبدأ الإقليمية شقان

 .2الوطني داخل إقليم الدولة نحصار تطبيق التشريع الجزائيإاه شق سلبي مؤد، و الإقليم

 :إقليم الدولة في الحالات التاليةتعتبر الجريمة واقعة على و 

ثلاث عناصر ركن المادي على يشمل ال، و قليم الدولةة بكامل المادي على إوقوع الجريمو  -

 العلاقة السببية بينها. نتيجة و ، السلوك و هيو 

 تحقق أحد عناصر الركن المادي فحسب على إقليم الدولة . -

                                                           
 .17، ص2001ركز الدراسات الإستراتيجية بالأهرام مصر، د. علال ماجد، المحكمة الجنائية الدولية و السيادة الوطنية، م - 1
 .96، ص 2000، الجديدة للنشر، الإسكندرية مصر د. سليمان عبد المنعم، النظرية العامة لقانون العقوبات، دار الجامعة - 2
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تمثل هذه الحالة مظهرا واضحا للتوسع ، و من عنصر السلوك على إقليم الدولةتحقق جزء  -

  .1في إعمال مبدأ الإقليمية

كان من أهم النتائج السلبية لمبدأ الإقليمية أن باتت الدول تعاني من هروب الجناة خارج  لقدو 

من  ما قد يحصلون عليه من حماية قضائية، و مستغلة في ذلك سهولة عبور الحدودإقليمها 

 سيما إذا حصلوا على حق اللجوء السياسي في هذه الدول.طرف الدولة التي يفرون إليها، لا

المشرع الجزائري على غرار باقي التشريعات مبدأ إقليمية القوانين إذ تنص المادة عتمد إ لقد و 

التي ترتكب في يطبق قانون العقوبات على كافة الجرائم  :"نهأعلى من قانون العقوبات  03

هذا الحكم يعد تكريسا لقاعدة إقليمه القانون الجزائي الذي يجد مبرره و  ،"أراضي الجمهورية

غير أنه لم يعتمد على مبدأ الإقليمية بل اعتمد ، في ق إ ج 1لة على إقليمهافي سيادة الدو 

هذا بالنسبة للجرائم ، و مبدأ عينية القانون الجزائيئي و أيضا على مبدأ شخصية القانون الجزا

 التي ترتكب خارج الإقليم الوطني.

بة من قبل الجنح المرتك، يمكن في الجنايات و بالنسبة لشخصية القانون الجنائي فأما

 ج.من ق إ  583 ،582ذلك طبقا لأحكام المادتين و  الجزائريين في الخارج

كل واقعة موصوفة بأنها جناية  :"نهعلى أ من القانون الإجراءات الجزائية 582تنص المادة 

رتكابها جزائري في الخارج إقليم الجمهورية يجوز أن إمعاقب عليها من القانون الجزائري 

لا إذا عاد المحاكمة إأنه لا يجوز أن تجرى المتابعة و  غير، ا في الجزائريحكم فيهتتابع و 

                                                           
 والمتمم.، المعدل الإجراءات الجزائية قانون الذي يتضمن  1966يونيو سنة  8المؤرخ في  155-66الأمر رقم  - 1
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أن يثبت في حالة الحكم أنه حكم عليه نهائيا في الخارج و لم يثبت الجاني إلى الجزائر و 

 بالإدانة انه قضى العقوبة آو سقطت عنه بالتقادم أو حصل على عفو عنها".

في نظر  سواءكل واقعة موصوفة بأنها جنحة  : "نهأعلى  من ق إ ج 583 كما تنص المادة

الحكم ت فيه  يجوز المتابعة من أجلها و رتكبفي نظر تشريع قطر الذي إالقانون الجزائري أم 

 فيها في الجزائر إذا كان مرتكبها جزائريا.

لا يجوز أن تجري المحاكمة أو يصدر الحكم إلا بالشروط المنصوص عليها في الفقرة و 

 ".583دة الثانية من الما

، فتخص الجرائم المرتكبة خارج الإقليم الجمهورية من سبة لمبدأ عينية القانون الجزائيأما بالن

أوراق مصرفية الجزائرية أو قام بتزييف نقود و  قبل الأجانب وكان فيها مساسا بأمن الدولة

لى غرار المجال عبذلك تكون الجزائر قد أخذت في هذا ية متداولة قانونا في الجزائر، و وطن

 .1غالبية التشريعات بمبدأ العينية

الماسة بالمصالح  اع عن النفس إذ قلما تجد الجرائميبرر الأخذ بهذا المبدأ بأنه لازم للدفو 

هذا الحكم على تطبيق  ج من ق إ 588 أوقفت المادةو ساسية للدولة اهتماما في الخارج، الأ

 :توافر أحد الشرطين

 الجزائر.إلقاء القبض على الجاني في  -

  .2أو حصول الحكومة الجزائرية على تسليمه لها وفق إجراء تسليم المجرمين -

                                                           
 .92، المرجع السابق، ص د. أحسن بوسقسعة - 1
 .95ص  ،نفس المرجع - 2
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 العقاب في مجال حماية البيئة الفرع الثالث: مصادر التجريم و 

تتمثل في ، مصادر مباشرة و العقاب في نوعين من المصادريم و تتمثل مصادر التجر 

هي أنظمة غير جزائية كالدساتير و الداخلية ومصادر غير مباشرة  التشريعات الجزائية

 تفاقيات الدولية.والإ

 الداخلية  لعقاب من خلال التشريعاتا: التجريم و البند الأول

العقاب الذي يمنح القوة الإلزامية للقاعدة ائي هو المصدر المباشر للتجريم و التشريع الجز 

يمكن التمييز بين ثلاث  في نطاق الإجرام البيئي، و لا عقوبة بدون نص، فلا جريمة و القانونية

 : 1أنواع من المصادر المباشرة للتجريم

التجريم بمقتضى قانون  ،التجريم بمقتضى القوانين الخاصة ،التجريم بمقتضى قانون العقوبات

 البيئة .

ل من قيمة أساسية من قيم عتبار أن البيئة تمثإ على  :التجريم بمقتضى قانون العقوبات -1

 ، لذلك سعت العديد منعنها الدفاعذي يتولى حماية تلك القيم و ون الأن قان، و المجتمع

التشريعات إلى إدراج الجرائم البيئية ضمن قوانين عقوباتها كقانون العقوبات الألماني الذي 

قتصر على إدراج بعض إ، أما المشرع الجزائري فقد 2لأحكامها فصل كامل به خصص

 :فيالجرائم  فقط في قانون العقوبات و تتمثل 

                                                           
 .11، ص 1201سليمان، الحماية الجزائية البيئة، مذكرة ماجستير في الحقوق، جامعة بشار،  بودي - 1
 .45، ص د. عادل ماهر الألفي، المرجع السابق - 2
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، في مفهوم هذا :" يعتبر فعلا إرهابيا أو تخريبامكرر من قانون العقوبات 87لمادة تنص ا

ستقرار المؤسسات ا  ف أمن الدولة والوحدة الوطنية والسلامة الترابية و ، كل فعل يستهدالأمر

 :أتيسيرها العادي عن طريق عمل غرضه ما يو 

بها في الجو أو في باطن الأرض أو عتداء على المحيط أو إدخال مادة سامة أو تسريالإ -

حيوان أو البيئة إلقاءها عليها أو في المياه الإقليمية من شأنها جعل صحة الإنسان أو ال

 ".الطبيعية في خطر

من نفس القانون على أنه:"يعاقب بالسجن المؤقت من  5و 4فقرة  396كما تنص المادة 

الأموال الآتية إذا لم تكن  فيعشر سنوات إلى عشر ين سنة كل من وضع النار عمداّ 

 مملوكة له:

غابات أو حقوق مزرعة أشجارا  أو مقاطع أشجار أو أخشاب موضوعة في أكوام وعلى  -

 هيئة مكعبات.

 .محصولات قائمة أو قش أو محصولات موضوعة في أكوام أو في حزم" -

و أغراسا مة أ: " كل من خرب محصولات قائنهعلى أمن نفس القانون  413وتنص المادة 

الإنسان يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من  نمت طبيعيا أو بعمل

 دج". 1000إلى  500

أيام إلى شهرين  10: "يعاقب بالحبس من من القانون على أنه 444/1المادة تنص و 

 قتلع أو خرب أو قطعإ، كل من دج أو بإحدى هاتين العقوبتين 1000إلى  100وبغرامة من 
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كل من قطع و  كل من أتلف طمعالوكة للغير و قشر شجرة لإهلاكها مع علمه أنها ممأو 

 ".1حشائش أو بذور ناضجة أو خضراء مع علمه أنها مملوكة للغير

يجوز أيضا أن دج و  100إلى  30عاقب بغرامة من : "يمن ذات القانون  462تنص المادة و 

 أيام على الأكثر: 03يعاقب بالحبس لمدة 

ل تنظيف الشوارع أو الممرات في المناطق التي يترك فيها أمر هذه العناية كل من أهم -

 للسكان.

أو أية مواد أخرى  لقى أو وضع في طريق عمومي أقذارا أو كنسات أو مياها قدرةكل من أ -

 ".منها روائح ضارة بالصحة أو كريهةيؤدي سقوطها إلى إحداث أضرار أو تتصاعد 

، ري فرض الحماية ضد التلوث الهواء، الماء والتربةات الجزائالملاحظ أن قانون العقوبو  -

، غير الحيةو الحية  ، وهذه الحماية تشمل الكائناتجكذا التلوث السمعي عن طريق الضجيو 

نما المقصود م، و لم تكن مقصودة لذاتها ه الحمايةألا أن هذ أمن راحة و نها هو حماية ا 

ر البيئية فعالية يجب أن تنصب على العناصحتى تكون الحماية أكثر ، غير أنه و الإنسان

أهمية المحافظة على البيئة، كما أن نطاق هذه الجرائم يشعر الأفراد ب في حد ذاتها وهذا حتى

ة سوء معامل، و ى كان في الطريق العام دون الخاصيجرم مت ، فمثلا رمي القماماتضيق

بالتالي فلا ا على فترة الليل و الضوضاء مقصور الضجيج أو ، و الحيوانات المنزلية دون البرية

 .   2جريمة إذا ما وقعت الضوضاء في النهار

                                                           
 .04/1882 /13المؤرخ في  82/04رقم  بالقانون  ، عدلت1 الفقرة 444مادة ال ،الجزائري  انون العقوباتق - 1
 .13ص  سليمان، المرجع السابق، بودي -2
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 :العقاب بموجب القوانين الخاصةالتجريم و  -2

هتم المشرع الجزائري بإصدار قوانين خاصة ضمنها أحكام عقابية تهدف إلى حماية عناصر إ 

خاصة بتجريم  ن نصوصالبيئة بمختلف أنواعها إضافة إلى ما تضمنه قانون العقوبات م

 عتداء على البيئة.بعض أفعال الإ

قة مباشرة، كالقوانين الزراعية وقوانين حماية تهدف القوانين الخاصة إلى حماية البيئة بطريو 

ن ، أو بطريقة غير مباشرة كقوانيالساحل لتنوع البيولوجي وحمايةاالغابات والمياه والأنهار و 

 .حماية الصحة أو حماية المستهلك

قرار بتاريخ  300285قضت به المحكمة العليا غرفة الجنح والمخالفات ملف رقم هذا ما 

حيث جاءت مبدأ قطع وغرس أشجار في الأملاك الغابية جريمتان معاقب  08/06/2005

المتضمن النظام العام للغابات ولبس بالمادة  12-84من قانون  78/79عليهما بالمادتين 

 .1قيد الخاصمن قانون العقوبات أي العام ي 386

: "دون المساس بالأحكام نهأعلى 2 10-82 من القانون  46 ففي قانون الصيد المادة

بغرامة من قب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر و ، يعاالمنصوص عليها في قانون العقوبات

 ،حيوانا محميا كل من قتل أو جرح فقط دج، أو بإحدى هاتين العقوبتين 5000إلى  500

 تضاعف العقوبة".في حالة  العود و 

                                                           
 .08/06/2005قرار بتاريخ  300285الجزائرية غرفة الجنح والمخالفات ملف رقم  المحكمة العليا -1
، 34الصادر بموجب ج ر عدد  4021 2004أوت  14المؤرخ في  04/07المتمم بالقانون رقم المعدل و  10-82القانون رقم  - 2

، الصادر بموجب  ج ر 2004يناير  16المؤرخ في  07-04م الملغى بموجب القانون رقوالمتعلق بالصيد و  1685، ص 1982لسنة 
 المتعلق بالصيد.و  7، ص 2004لسنة  ،51عدد 
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على أن: "يعاقب كل من مارس نشاطا  101-01من قانون المناجم  189تنص المادة و 

منجميا في مكان محمي بالقانون أو الاتفاقيات الدولية بالحبس من سنتين إلى أربع سنوات 

 دج". 50000دج إلى 10000وبغرامة مالية من 

وردت عدة نصوص عقابية لحماية الثروة المتعلق بحماية الغابات  122-84وفي القانون رقم 

 2000يعاقب بغرامة من " :منه على أنه 72وتنص المادة 588إلى 72الغابية في المواد من

سم على علو يبلغ متر  20دج كل من قطع أو قلع أشجار تقل دائرتها عن  4000إلى 

 واحد عن سطح الأرض.

بصفة طبيعية منذ أقل من خمس إذا كانت الأشجار قد تم زرعها أو غرسها أو نبتت  أما

 ."لا عن ذلك الحكم بالحبس من شهرين إلى سنةيجوز فض ، رامة تضاعفسنوات فإن الغ

 :العقاب بموجب قانون البيئةالتجريم و  -3

قانون جزائري لحماية  الجزائية للبيئة بموجب أول نص المشرع الجزائري على الحماية لقد

والذي  ،مفهومها الشاملب كان يهدف إلى حماية البيئة الذي 033-83هو القانون رقم البيئة و 

 عتداءات على البيئة فيعاقب على المساس بحمايةعلى الجرائم التي تشكل إ  كان يعاقب

المضار في  يعاقب أيضا على مخالفات الحماية من، و 30إلى  27الطبيعة في المواد من 

تجريم العديد من الأفعال  ، كما تضمن هذا القانون إضافة إلى129إلى  122المواد من

                                                           
 .2001لسنة  35ي ج ر عدد تضمن قانون المناجم، المنشور فالمو  2001جوان  03المؤرخ في  10-01 القانون رقم - 1
 .ابات المعدل والمتممحماية الغالمتعلق ب 12-84القانون رقم  - 2
والمتضمن قانون  .380.ص 1983لسنة  6عدد  ، الصادر بموجب ج ر3198فبراير  05المؤرخ في  03 -83القانون رقم  - 3

 .10-03الملغى بموجب القانون رقم حماية البيئة و 
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أنشأت بموجبه شرطة و  ،أخرى تكميليةمن عقوبات أصلية و  الجزاءات المقررة لتلك الأفعال

-134المفتشين المكلفين بحماية البيئة في المواد ، وأعوان الحماية المدنية و حماية البيئة

1351. 

أحكامه على مستوى  ، من حيث عدم فعالية03-83من نقد لقانون البيئة رقم  رغم ما وجهو 

ع الجزائري في خطوة لا يمكن تجاهلها من جانب المشر عربية و  بإرادةبيق، إلا أنها تعد التط

ي لما تتعرض  له البيئة من ، كما تنم عن استشعار المشرع الجزائر نطاق حماية البيئة

يتعين أن ية المثلى ، فالحماية الجزائمواكبته لمتطلبات الحمايةابته و ستجإكذا عن ، و مخاطر

، فضلا عن قابليتها قدرتها على تحقيق غرضهاثباتها و أصول تؤدي إلى تتسم بجذور و 

 . 2للتطور بما يواكب متطلبات العصر من حماية

خاصة بعد تفاقم الأخطار  ،ئري للتطور في مجال حماية البيئةمواكبة من المشرع الجزاهذا و 

، أصدر النباتيةالكائنات الحية و الإنسان و المباشر والغير مباشر على حياة تأثيرها البيئة و 

لبيئة في إطار التنمية المتعلق بحماية ا  2003جوان  19المؤرخ في  10-03القانون رقم 

 .033-83الذي ألغى بموجبه أحكام القانون رقم ، و المستدامة

بموجب الطرح الجديد الذي كرس  يواكب أن 10-03مشرع من خلال القانون إذ حاول ال

لبيئة في إطار التنمية ا حماية وهو مفهوميو ديجنيرو )قمة الأرض الأولى( إعلان ر 

                                                           
 .95السابق، ص  حمد، المرجعأزرقي  - 1
، المؤتمر السادس للجمعية المصرية لجزاءات في مجال الأضرار بالبيئةاد. الغوتي بن ملحة، مشكلات المسؤولية الجنائية و  - 2

 ، وما بعدها.208ص  ،1993لنهضة العربية القاهرة ،سنة ، دار انون الجنائي مجموع أعمال المؤتمرللقا
 .في إطار التنمية المستدامة المتعلق بحماية البيئةو ، 10-03من القانون  113المادة  - 3
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يقع : "نهعلى أ من إعلان ريو ديجنيرو التي تنص ، والذي ورد في المادة الأولىالمستدامة

هم أن يحيوا حياة صحية ، ومن حقمات المتعلقة بالتنمية المستدامةهتماالإ البشر في صميم

 ".عةومنتجة في وئام مع الطبي

لبيئية إذ على رأس مجموعة القوانين التي تناولت في طياتها الجرائم ا 10-03بعد القانون و 

مادة  29 دس تحت عنوان الأحكام الجزائية والذي تضمنهو الباب الساأفرد لها بابا كاملا و 

لمتعلقة بحماية إذ تضمن  الفصل الأول منه العقوبات ا، منه 110إلى المادة  81من المادة 

 .لتنوع البيولوجيا

 5000أيام إلى ثلاثة أشهر وبغرامة مالية من  10لحبس من "يعاقب با :نهعلى أ 81المادة 

 كل من تخلى دون ضرورة أو أساء ،أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ،دج 50000إلى  دج

 قاس". ، أو عرضه لفعلاء، في العلن أو الخفحيوان أليف أو داجن أو محبوس لةمعام

، كل من خالف أحكام المادة دج 100000إلى  دج10000ب بغرامة من : " يعاق82المادة 

 .1من هذا القانون  40

ول على ترخيص المنصوص عليه يستغل دون الحص :يعاقب بنفس العقوبة كل شخصو 

عبورها أو ويقوم ببيعها أو إيجارها أو  ، مؤسسة لتربية الحيوانات من أصناف غير أليفةأعلاه

 ". غرض أصناف حية من الحيوانات المجلية أو الأجنبيةيشتغل مؤسسة ل

على سبيل  وفي هذا الموضوع قضت محكمة النقض الفرنسية في عدة قضايا في هذا السياق

حيوانات المصنفة محمية في من  لما تم لقتل حيوان 010040-2010المثال القضية رقم 
                                                           

 .في إطار التنمية المستدامة المتعلق بحماية البيئة، و 10-03من القانون  40المادة   -1
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ن هذا الحيوان بالعلم بأ خيرالأالقانون الفرنسي من طرف صياد في موسم الصيد وكان هذا 

 .1يورو 2000موقوفة النفاد وغرامة مالية  أشهر 6بعقوبة  إدانتهمن المحميات فتم 

 25/01/2010بتاريخ  9880/2010تولوز الفرنسية رقم للمحكمة  أخركما جاء في حكم 

س بتوقف سيارة من سيارات مقطورة وتم إقامة مخيمه في منطقة محمية فتم إدانته على أسا

   .2يورو 6000التعدي على المنطقة المحمية و الإضرار بالحيوانات وتم بعقوبة 

 العقاب المصادر غير المباشرة للتجريم و  :البند الثاني

ير المباشرة لجرائم تلويث البيئة هي الأنظمة غير الجزائية والمتمثلة في الدساتير المصادر غ

 الإقليمية.تفاقيات الدولية و والإ

 :ت الدستورية لحماية البيئةلضماناا -1

الجزائري على تأكيد حق  المشرع الدستوري  يحرص ،المواثيق الدستورية في العالم على غرار

نحو بيئته  كذا واجب الإنسان، و خالية من التلوثظيفة متوازنة و في العيش في بيئة ن الإنسان

ة البيئة وتحسينها  ب نحو حماي، فضلا عن تأكيد واجتلوثهايتها والحد من تدهورها و بحما

 .3ضمان التمتع الإنسان بحقه فيهاو 

التي تجسد تلك التدابير القانونية  ي واجب إتخاذر ى عاتق المشرع الجزائومن ثمة يقع عل

تنظيم أوجه الخاصة بحماية العناصر البيئية و ، بإصدار التشريعات المبادئ الدستورية

                                                           
1- Cour de Cassation, n 010040-2010 date d’arrêt 22/02/2010. 
2 - Tribunal de Grande Instance de Toulouse, N 9880/2010, date de Jugement 25/01/2010.  

كلات المؤتمر السادس للجمعية المصرية للقانون الجنائي عن مش ،حقوق الإنسان عادل أحمد محمد، الحق في بيئة ملائمة كأحد - 3
 .ما بعدهاو  172، ص 1993المسؤولية الجنائية في مجال الأضرار بالبيئة، مجموع أعمال المؤتمر، دار النهضة العربية، القاهرة، 
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غير  مصدربرز دور النص الدستوري ك، وهنا يلها بما يضمن للفرد حقه في بيئتهستغلاإ

                                                        .     1مباشر للتجريم في مجال حماية البيئة

 السلامة الجسديةليمة من التلوث بحقه في الصحة و سرتبط حق الإنسان في بيئة نظيفة و يو 

عتداء على حقه في العيش التالي فالإب، و 2من الدستور الجزائري  35ص المادة المكرس في ن
 سليمة خالية من التلوث يعتبر اعتداءا على صحته. في بيئة

في العيش في بيئة  الإنسانلقد تباينت مواقف الدول في شأن تضمين دساتيرها تقرير حق و 

، مثل ما نصت عليه عض الدول صراحة على حماية البيئة، فبينما نصت دساتير بسليمة

تحسين يقع على كل هولندي واجب حماية و  :"نهعلى أ ن الدستور الهولنديم 51/1المادة 

 ".لبيئة الطبيعية بما فيها الغابات والبحيرات والحياة البرية والشفقة بالمخلوقات الحيةا

على  من النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية 32كذلك نصت عليه المادة 

 .3منع التلوث عنهاافظة على البيئة وحمايتها و لدولة على المح: "تعمل انهأ

الإنسان في نتهجت دساتير بعض الدول الأخرى الأسلوب غير المباشر لحماية حق بينها إ

الدستور و  ( منها الدستور الفرنسي، إذ يستمد ذلك من )روح النصنظيفةليمة و بيئة س

الدولة في الإطلاع  جبأو وا على حق الإنسان في حماية البيئة الجزائري لم ينص صراحة

نما يمكن التوصل إلى تل، و بتلك الحماية لنص ستنباطها من روح اك الحماية عن طريق إا 

                                                           
 .95ص  ،ادل ماهر الألفي، المرجع السابقد.ع - 1
المعدل والمتمم  1996لسنة  76، بموجب الجريدة الرسمية رقم 1996ديسمبر  8، الصادر في 1996الدستور الجزائري لسنة  - 2

نوفمبر  16المؤرخة في  63، الصادر بموجب الجريدة الرسمية رقم 2008نوفمبر  15المؤرخ في  19-08 بموجب القانون رقم
2008. 

 .328-327، ص 2009طارق إبراهيم الدسوقي عطية، الأمن البيئي، النظام القانوني لحماية البيئة، دار الجامعة الجديدة،  د. - 3
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ومنع أي  وكذا عدم انتهاك حرمة الإنسان 35المادة  سلامة الإنسان البدنية والمعنويةعلى 

اية الرع"نه: أعلى  54 كذا المادةو  34المادة  و مساس بالكرامةعنف بدني أو معنوي أ

                                                                                      ".المعدية بمكافحتها، تتكفل الدولة بالوقاية من الأمراض الوبائية و الصحية حق للمواطنين

 حماية حقبالتالي نلاحظ أن هذه الدعامات الأساسية المكرسة دستوريا تقتضي في محتواها و 

 نظيفة.لإنسان في العيش في بيئة سليمة و ا

 :حماية البيئة على المستوى الدولي -2

، وكذا المنبثقة من الإقليميةتفاقيات الدولية و دولية المنبثقة من المعاهدات والإالتلعب القواعد 

المنظمات الدولية دورا هاما كمصدر غير مباشر للتشريع توصيات وقرارات المؤتمرات و 

عتبر معها البعض أن تجريمات البيئة دولية درجة إ  ريمه لأفعال التلويث إلىي عند تجالوطن

 .1المصدر

عند تصديه لتجريم ، حماية البيئة أمام المشرع الوطنيمعاهدات تفاقيات و إحيث تضع 

مشروعا أو غير  عتبارهما يمكن إ  ما مقبولا من المجتمع الدولي حول، إطارا عاالتلويث البيئي

التي يمكن أن  القانونيةتمده بالمعايير العالمية و  ، كماعلقة بالبيئةالمت لمشروع من الأفعا

بمقتضى المجرم  السلوك عتبار عند تحديده لأنماطؤسس عليها تدخله فيأخذها بعين الإي

تفاقيات الدولية المعاهدات والإ بل يتعين الرجوع أحيانا إلى نصوص، القانون الداخلي

بيان عناصرها في البيئية و المشرع الوطني لبعض الجرائم  ديدالخاصة بحماية البيئة عند تج

 التجريم الخاصة بها في التشريع الداخلي. نصوص
                                                           

 .99، المرجع السابق، ص زرقي أحمد - 1
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شريع الجزائي الجزائري، يتعين الإلتزام بها في من مصادر الت تعد المعاهدات مصدرا هاما

اقيات تفتبعا لذلك سنتناول بعض الإ، و تصديقها على أحكامهاولة إليها و نضمام الدحال إ

 العقاب في جرائم التلويث البيئي.ي تعد مصدر غير مباشر للتجريم و الت

 :المعاهدة الخاصة بحماية البحر الأبيض المتوسط من التلوث -أ

ة لحماية البحر الأبيض تفاقيتهدف هذه الإ ،19711فبراير 16لمنعقدة في برشلونة في ا

تخاذ التدابير مصادقة عليها على إأوجبت الدول الإذ  ،من التلوثالحفاظ عليه المتوسط و 

ذلك عن طريق إصدار تشريعات ترمي إلى منع أو ، و تفاقيةزمة لتنفيذ أحكام هذه الإاللا

أو عن طريق الإغلاق أو من  ،مواد السامة ذات مصدر بري أو جوي التقليل من إطلاق ال

   السفن أو المنشآت.

 10-03رقم  تفاقية في القانون أحكام هذه الإ ا الإطار نجد أن المشرع الجزائري كرسوفي هذ

لية "يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة ما :نهأعلى منه  90في نص المادة 

 كل ربان سفينة جزائرية، أو بإحدى هاتين العقوبتين، دج 1000000دج إلى  100000من 

أو كل شخص يشرف على عملية الغمر أو الترميز في البحر على  ،أو قائد طائرة جزائرية

 متن آليات جزائرية أو قواعد عائمة ثابتة أو متحركة في المياه الخاضعة للقضاء الجزائري،

 ".أعلاه 53و 52مرتكبا بذلك مخالفة لأحكام المادتين 

                                                           
 05المنشور في ج ر عدد ، 1980جانفي  26المؤرخ في  14-80ي صادقت الجزائر على هذه المعاهدة بموجب المرسوم الرئاس - 1

 .114-106ص  ،1980لسنة 
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 :1إتقاقية التعاون البيولوجي -ب

ستخدام عناصره على نحو لإستمرار من البيولوجي و ية إلى حماية التنوع تفاقتهدف هذه الإ ا 

يز التعاون الدولي والإقليمي من الحيوي، وتعز  جل الحفاظ على حياة الفطريات في الوسطأ

ومن ثمة إقامة المحميات الطبيعية  ،نقراضنواع الفطريات المهددة بالإأ جل الحفاظ علىأ

تنظيمية لازمة لحماية  أحكام تشريعات على الأخص وضعو  ،الكفيلة بحمايتها تخاذ التدابيرا  و 

 .2الأصناف المهددة بالزوالالأنواع والمجموعات و 

"بغض النظر عن أحكام  :على أنه 10-03لقانون رقم من ا 40تبعا لذلك تنصّ المادة و 

عندما تكون هناك منفعة علمية خاصة أو ضرورة و  ،الصيد البحري المتعلقة بالصيد و القوانين 

ليفة أو فصائل أ رر الحفاظ على فصائل حيوانية غيرلبيولوجي الوطني تبتتعلق بالتراث ا

 :يمنع ما يأتي ،نباتية غير مزروعة

أو بإبادتها أو تشويه الحيوانات من هذه الفضائل و  ،إتلاف البيض أو الأعشاش أو سلبها -

حية كانت يعها أو شرائها ستعمالها أو عرضها للبيع أو بوكذا نقلها أو إ ،مسكها أو تحنيطها

 .ميتة

                                                           
لعدد  ، المنشور في ج ر1995جوان  06المؤرخ في   163-95 رقم لإتفاقية بمقتضى المرسوم الرئاسي،نضمت الجزائر إلى اإ - 1

 .1995لسنة  07
قانون الدولي، ، مذكرة ماجستير في الحمايتهالقانون الدولي والجهود الدولية والجزائرية ل، التنوع البيولوجي لبعد في العايب جمال -  2

 .65، ص 2005زائر، سنة ، الجالعلاقات الدولية، جامعة بن عكنون 



 

141 

ستثماره في ويهه أو قطفه أو أخذه و كذا إإتلاف النبات من هذه الفصائل أو قطعه أو تش -

 ،ستعماله أو عرضه للبيعنقله أو إ ، أوالفصائل أثناء دورتها البيولوجيةأي شكل تتخذه هذه 

 .يكذا حيازة عينات مأخوذة من الوسط الطبيعو  ،أو بيعه أو شرائه

 الخاص بهذه الفصائل الحيوانية أو النباتية، أو تعكره أو تدهوره".تخريب الوسط  -

 100.000دج إلى  10.000:"يعاقب بغرامة من نهعلى أ من نفس القانون  82تنص المادة و 

 ".من القانون  40خالف أحكام المادة دج كل من 

  :التخلص منها عبر الحدودللتحكم في نقل النفايات الخطرة و تفاقية إ -ج

تخاذ الطرق الأكثر فعالية لحماية الصحة البشرية ذه الإتفاقية إلى إلزام الدول لإتهدف ه

 .1والبيئة من المخاطر التي تشكلها النفايات الخطيرة

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
لسنة  المنشورة في ج ر 1998مايو  16بتاريخ  98/158 لتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي، رقمتفاقية مع اإنضمت الجزائر هذه الإ - 1

 .41، ص 39، العدد 1998
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 في الجريمة البيئية  العقابو  الباب الثاني: المسؤولية

 مدى على ظامالن هذا فاعلية مدى يتوقف حيث قانوني، نظام أي محور وليةالمسؤ  مفهوم يشكل

 ضمانات من تكفله بما القانون، لتطور أداة تصبح أن يمكن والتي فيه وليةالمسؤ  قواعد نضوج

  .التعسف ضد

 واجبة بقاعدة جائز غير ترك أو فعل عن الشخص لةئمسا تعنى العام مفهومها في وليةوالمسؤ 

 ويمكن، قانونا ررالمق العقاب لتحمل الجاني صلاحية الجنائية وليةبالمسؤ  ويقصد حترامالإ

 نطاق في وتعنى ،للجريمة المقرر الجزاء بتحمل الجاني على القانوني لتزامالإ بأنها تحديدها

 مقرر كجزاء قانونا   عليه المنصوص للأثر البيئة تلويث جريمة مرتكب خضوع البيئي التلوث

 .رتكابهالإ

 على تمردا   وليةالمسؤ  أنواع أكثر تعد البيئية الأضرار على المترتبة وليةالمسؤ  أن به المسلم ومن

 تبدو القواعد تلك أن حتى الإثبات، قواعد أو المسؤولية قواعد سواء التقليدية للقواعد الخضوع

 المناداة إلى ذلك وقد دعا البيئية، الأضرار عن المسؤولية خصوصية إلى بالنظر ملائمة غير

 المسؤولية. قواعد تطوير بضرورة

رتكاب المسؤولية الجنائية عن إب إلى فصلين الفصل الأول يتضمن من هنا قسمنا هذا الباو 

 الجرائم البيئية أما في الفصل الثاني تعرضنا إلى الأحكام العقابية في جريمة البيئة. 
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 رتكاب الجرائم البيئية  إالفصل الأول: المسؤولية الجنائية عن 

 يستقر فلم الغموض، وأحيانا   والتعقيد بالدقة التلويث أفعال عن الجنائية وليةالمسؤ  أحكام تتسم

 مجال في تعريفات من يستمده بما ويكتفي البيئي للتلويث محدد تعريف على الجنائي الفقه

 الأضرار من ضخم كم البيئة تلويث جريمة رتكابإ على يترتب قد كما الطبيعية، العلوم

 أن يمكن الأفعال من لسلةس عن ناجمة تكون  وقد وتحديدها، تقديرها يتعذر قد التي والأخطار

 .الدولية الحدود عبر أنشطة مزاولة عن ناتجة تكون  قد بل الأشخاص، من للعديد تنسب

 ولاشك ،الجريمة رتكابإ عن وليةالمسؤ  يتحمل الذي المتسبب عن البحث يقتضى الذي الأمر

 .الإنسان غير جنائيا   يسأل لا أنه الحديثة الجنائية التشريعات عليها تقوم التي القاعدة أن في

 البيئي التلوث مجال في ضرورية مسألة جنائيا   المعنوية الأشخاص لةئمسا من نوع إسباغ ويعد

 يتحتم ثم ومن تمارسها، التي الأنشطة إطار في البيئة تلويث جرائم من الكثير رتكابإ يتم حيث

 حتى خاصة، يةقانون معاملة منطلق من وذلك يمثلها من وليةمسؤ  جانب إلى وليتهامسؤ  تقرير

 .الأولى حالتها إلى الطبيعة وا عادة الملوث النشاط وقف يتسنى

 الجنائية ون هذا المنطلق قسمنا هذا الفصل إلى ثلاث مباحث المبحث الأول المسؤولية

المعنوي وتعرضنا في  للأشخاص الجنائية وليةالمسؤ الطبيعيين أما المبحث الثاني  للأشخاص

 .جنائيةال وليةسؤ الم الأخير موانع
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 للشخص الطبيعي نائيةالأول: المسؤولية الج مبحثال

ل الشخص إلا عن أفعاله الشخصية سواء ، فلا يسأةالأصل أن المسؤولية الجزائية شخصي

دأ مكرس دستوريا  هو مب، و الشخصية العقوبة إعمالا لمبدأ وذلك ،شريكا بصفته فاعلا أو

 أفعال غيره. مع شخص عن وبناءا على ذلك لا مجال للمساءلة

، إذ يدة في ميدان المسؤولية الجزائيةبروز معطيات جدنه مع التطور النظام القانوني و أغير 

شخصية العقوبة لتمتد إلى لخروج عن مبدأ شخصية المسؤولية و دعت الحاجة إلى ا

وهو  شتراك،للجريمة ولا ينطبق عليهم وصف الإ يصدر منهم السلوك الماديالأشخاص لم 

 يه في الفقه الجزائي المسؤولية عن فعل الغير.ما يطلق عل

ية بناءا على ما تقدم فان المسؤولية الجزائية في مجال الإجرام البيئي قد تكون مسؤولو 

التابعين أو  عن فعل الغير شخصية قائمة على الخطأ الشخصي، كما قد تكون مسؤولية

 .1الخاضعين للرقابة والإشراف

لمسؤولية الدولية الجنائية قر مبدأ اة الجنائية الدولية أقضاء المحكم ومن جهة أخرى فان

وهو نفس  رتكاب جرائم الحربإوالناجمة عن عتداءات الماسة بالبيئة في العديد من الإ للغير

وذلك  تفاقيات الدوليةفي العديد من الإكرس ف الذي نادي به المجتمع الدولي و الموق

 إلى الحرب التي فتكت بالمحيط البيئي بإخضاع رؤساء الدول الذين تسببوا في جرائم

                                                           
1 - Dominique )G(, Op,Cit,p203. 
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نماراف السلوك المادي للجريمة و قترغم عدم ضلوعهم في إ العقابالمساءلة الجزائية و  كان  ا 

 .1ممن هم تابعين لهم

دراسة المسؤولية الجزائية للأشخاص الطبيعيين عن الجرائم البيئية تقتضي تقسيم ومن ثم فإن 

المسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي  إلىالأول المطلب تطرقنا في ين مطلبإلى  مبحثهذا ال

 المسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي عن فعل الغير. أما المطلب الثانيعن فعل شخصي 

 شخصي الفعل الالأول: المسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي عن  المطلب

في لجريمة في ا فالأصللا يوجد جدل حول مسؤولية الشخص الطبيعي عن فعله الشخصي، 

المسؤولية  أن بمعني أخر ،2كمسؤول عنها أدينمن  إلاعقوبتها لا يتحملها  أنالجريمة 

رتكابها أي إأو يشترك في  قع عقوبة الجريمة إلا من يرتكبهالا تو الجزائية الشخص الطبيعي، 

ن تحديد الفعل الذي إلى أ. غير 3على من يتوافر في حقه ركني الجريمة المادي والمعنوي 

ميعا عن مصادر عدة تساهم ج أرتكاب الجريمة البيئية تنشإرفة الشخص المسؤول عن مع

تتداخل مع بعضها البعض ذلك أن الأسباب عادة ما تتعدد و  ،في إحداث النتيجة الإجرامية

 رتكابها.صلح لتحميل الفاعل المسؤولية عن إبحيث يصعب تحديد سبب رئيسي ي

                                                           
، ، منشورات حلبي الحقوقيةالمنشآت المائية أثناء النزاعات المسلحةية لموارد المياه و ، الحماية الدولالحسني فراس زهير جعفر - 1
 .269، ص 2009بعة الأولى، طال ،روت، لبنانبي
 .65صبرينة تونسي، المرجع  السابق، ص  - 2

ص  ،2008طبعة  القانون الجنائي الاقتصادي، ومنشورات حلبي الحقوقية، بيروت لبنانية في ، المسؤولمحمود داود يعقوب .د - 3
433. 
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الوحيد لها، كما يصعب تحديد المصدر الرئيسي و  لتيهذا راجع لخاصية بعض الملوثات او 

ن تحديد ب فإ، لهذه الأسباا تتراخى في الظهورأن النتائج الناشئة عن فعل التلويث كثيرا م

 .1الشخص الطبيعي المسؤول عن جريمة التلوث البيئي تعد من المسائل الدقيقة والمعقدة

 الماديو : الإسناد القانوني الفرع الأول

ن تحديد الأساليب التي يمكن الاستعانة بها أالقضاء بشجتهد الفقه و إلمشرع كما نشغل اإ وقد

 .عيين المسؤول عن الجريمة البيئيةلت

عليها  بيئية لمواجهة الأخطار المتزايدةرغبة المشرع في توفير أقصى درجات الحماية الو 

ي يشكل ي الذالناجمة عن استخدام وسائل التكنولوجيا فقد وسع من مفهوم النشاط الماد

فقد تضمن قانون  عه تحت طائلة المسؤولية الجزائيةوالذي يوق عتداءا على الوسط البيئيإ 

ومرنة عند تعريفه  صيغا واسعة 10-03المستدامة رقم  حماية البيئة في إطار التنمية

نشاط  أيعتداء ومنع ذلك بهدف تجريم كل صور الإت المكونة لجرائم تلويث البيئة و للنشاطا

بوسيلة تهديدا للبيئة لذلك نجد أن نصوص التجريم الخاصة بتلويث البيئة لا تعتد غالبا  يشكل

 . رتكابهكاب السلوك الإجرامي ولا بكيفية إرتإ

ذلك تبقى مهمة تحديد الشخص الطبيعي المسؤول عن الجريمة البيئية من المسائل  ومع

أساسه تعيين الشخص  المعقدة لذلك أصبح من الضروري إيجاد معيار ملائم يتم على

 مساءلته عنه.مة حتى يتسنى إسناد الجرم إليه و الطبيعي المسؤول عن هذه الجري

                                                           
 .71، ص ، المرجع السابقبودي سليمان - 1
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رتكاب الجريمة بواسطة الإسناد إوبناءا على ذلك يتم تعيين الشخص الطبيعي المسؤول عن 

 .1ختصاصاقي أو ما يسمى بالإنابة في الإتفالإ القانوني أو المادي أو عن طريق الإسناد

 : الإسناد القانوني د الأولالبن

كان فعل في كثير من الأحيان إلى تجريم  السلوك الذي ينال من البيئة سواء  يتجه المشرع

يكون ذلك التجريم بصيغة عامة تشمل كل شخص يتسبب في ، و تلويث أو التدهور البيئي

القانون من  100، كما نص المشرع في المادة ة بمقتضى نص القانون أحداث النتيجة المجرم

لمدة  طار التنمية المستدامة التي تنص: "يعاقب بالحبسالمتعلق بحماية البيئة في إ 03-10

فرغ تسربا في المياه السطحية أو أ دج كل من رمى أو ترك 500000درها بغرامة قسنتين و 

رة أو غير مباشرة  لمادة أو الجوفية أو في مياه البحر الخاضعة للقضاء الجزائري بصفة مباش

يتسبب مفعولها أو تفاعلها في الإضرار ولو كان مؤقتا بصحة الإنسان أو النبات أو  و موادأ

 ".ستعمال مناطق السباحةإلى تقليص إالحيوان أو يؤدي ذلك 

ض الجرائم البيئية، رتكاب بعحرص على تحديد شخصية المسؤول عن إغير أن المشرع قد ي

 .أيا كانت صلة بهذه الجرائم

د شخص ما كفاعل ني يتولى بموجبه المشرع تحديد صفة الفاعل أو تحديفالإسناد القانو 

رتكابه إه المادية بفعل التلوث حيث يستوي عنها بغض النظر عن صلت للجريمة أو مسؤول

 .2لهذا الفعل بنفسه أو بواسطة شخص أخر

                                                           
 .368د. عادل ماهر الألفي، المرجع السابق، ص  -  1
 .145زرقي احمد، المرجع السابق، ص  -2
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 :أنواع الإسناد القانوني -1

 :الإسناد القانوني الصريح -أ

،  الوظيفة الشخص المسؤول بالصفة أو يحا عندما يحدد المشرعلقانوني صر يكون الإسناد ا

  إلىبالحبس من سنة :" يعاقب 10-03من القانون  93عليه المادة فمثال ذلك ما نصت 

أو بإحدى هاتين العقوبتين كل ربان دج 10000000دج إلى1000000وبغرامة من  سنوات

 12بلندن  البحر بالمحروقات والمبرمةخاضع لأحكام المعاهدة الدولية للوقاية من تلوث مياه 

ر صب المحروقات و رتكب مخالفة للأحكام المتعلقة يحظإ ، الذيوتعديلاتها 1954مايو 

 ".مزجها في البحر

 :الإسناد القانوني الضمني -ب

تحديد المسؤول عن الجريمة  يكون الإسناد القانوني ضمنيا عندما يغفل المشرع البيئي عن

، فصاحب المصنع يكون منطقيا من النظام القانوني ذاته ستنباطن إ، غير أنه يمكصراحة

شرافه مسؤولا عن تلويث المياه الذي يحدثه العمال التابعين له متى كانوا خاضعين لرقابته و  ا 

ء تتمثل في رفع عب تجاه يحقق ميزة هامةلوث وهذا الإمنع وقوع فعل الت وكان يتعين عليه

المنوط بها إثبات توافر السببية بين ماديات الجريمة  تهامالإثبات على عاهل سلطة الإ

 .1ومقترفيها

عتبره مذنبا  أ سند صراحة أو ضمنا  الفعل الإجرامي للشخص الذي أوهذا كون القانون قد 

، أنه يملك مالكها المصنفة أو المدير المسؤول عنها أو ربان السفينة أو ةأالمنشكصاحب 
                                                           

 .255أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص  د. -1
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حتياطات اللازمة الإتخاذ القرار و ص عليها كما يملك إصو لتزامات المنالسلطة على تنفيذ الإ

  .، ومنع العاملين لديه من مخالفة التنظيمات المقررة في هذاوث البيئيلمنع التل

 : الإسناد المادي البند الثاني

تبعا لذلك ماديات الجريمة وشخص مرتكبها و  المقصود بالإسناد المادي قيام علاقة مادية بين

لتزام الملقى على مادية للجريمة أو يمتنع بأداء الإيمة من ينفذ العناصر اليعد فاعلا للجر 

 .1عاتقه كما حدد النص القانوني

يجابي أو النشاط المادي الإ الجريمة تلويث البيئة من يرتكبرتكاب إبالتالي يعد مسؤولا عن و 

ث البيئة طبقا يه تلو الذي يترتب علجريمة بنفسه أو المساهمة مع غيره، و السلبي المكون لل

تقرير أحكام خاصة  قتضتصر البيئية إالحماية الفعالة للعناغير أن تحقيق ، للنص المجرم

عتداء على عناصر تستلزم تجريم كافة أشكال الإ يث البيئةرتكاب جرائم تلو بالمسؤولية عن إ

كذا ، و ط المادي المنسوب لمرتكب الجريمةالبيئة، الأمر الذي أدى إلى اتساع مفهوم النشا

 .رتكابهاالمساهمة الجنائية في إ تساع مفهومإ

 :اط المادي المنسوب لفاعل الجريمةتساع مفهوم النشإ -1

في النص على أحكامها  ستخدام الصياغة المرنةإيئية على تحرص معظم التشريعات الب

صور  ذلك بغرض تجريم كلجرامي المكون للجريمة البيئية و الخاصة بتحديد النشاط الإ

، فالجاني يكون مسؤولا جزائيا عن النشاط الصادر عنه ما دام قد اء أو المساس بالبيئةعتدالإ

                                                           
1 - Doucet (JP), la loi pénal, litec, paris, 1986, p 367. 
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في التلوث البيئي أو التدهور البيئي بمقتضى  أدى إلى تحقيق النتيجة المجرمة المتمثلة

 .رتكابهكيفية إالسلوك أو وسيلة و النص التشريعي بغض النظر  عن شكل 

و تصريف أو ترك أية مواد كانت في المجاري المائية من فالمشرع الفرنسي يجرم أي إلقاء أ

لقانون من ا 2الفقرة  232هذا ما قرره نص المادة انها أن تؤثر على حياة الأسماك و ش

الحبس من  التي تعاقب بعقوبةمن القانون الزراعي القديم و  1الفقرة  434كذا المادة الزراعي و 

، فرنسي أو بإحدى هاتين العقوبتين فرنك 20000إلى  2000بغرامة من شهرين إلى سنتين و 

أو يترك تسرب في المجرى المائي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أيا  كل من يلقي أو يصرف

يتها أو تكاثرها أو الإضرار بتغذ كانت طبيعتها من شانها أن تتسبب في هلاك الأسماك أو

 .1قيمتها الغذائية

إذ تنص  03-10من القانون  90و 52ي المادة زائري نفس المنهج فتبع المشرع الجوقد إ

البيئة  المتعلقة بحمايةلأحكام التشريعية المعمول بها و مع مراعاة ايلي: " على ما 52المادة 

و غمر أو ترميد  صب أ الخاضعة للقضاء الجزائري كل المياه البحرية البحرية يمنع داخل

 :نهاأالمواد من ش

 البيئية البحرية مةالإضرار بالصحة العمومية والأنظ -

 الصيد البحري ذلك الملاحة والتربة المائية و  ة الأنشطة البحرية بما فيلعرق -

 ستعمالها اد نوعية المياه البحرية من حيث إإفس -

                                                           
 .431، ص هام مطر الزبيدي، المرجع السابق نواردد.  - 1
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مة الترفيهية والجمالية للبحر والمناطق الساحلية والمساس بقدرتها التقليل من القي -

 السياحية".

في مفهوم   ، وبالتالي توسعفي مفهوم النشاط المادي توسع نلاحظ أن المشرع  الجزائري و 

 . 1المسؤولية بعدم تحديدها بفعل معين صادر عن مرتكب الجريمة

النشاط المادي الذي  ات البيئية بشان التوسع في مفهومتبنته التشريع كذلك ساير القضاء ما

 رتكاب الجرائم البيئية.إيمكن إسناده للمسؤول عن 

في نصوص خاصة بتجريم التلويث البيئي  لفرنسي قد فسر المواد الملوثةء افنجد القضا

ل عنه مرتكب الجريمة بما أسالذي ي نه توسيع مفهوم الاعتداء الماديأمن ش تفسيرا موسعا

نه توسع في تفسير أعتداء على عناصر البيئة إذ نجد كل صور الإ يساعد على تجريم

من  34دة الضوضائي المنصوص عليها في الما يئةالنشاط المادي المكون لجريمة تلويث الب

، صارت دانة إذ بلغت الضوضاء حدا كبيرابعد أن كان يقضي بالإ قانون العقوبات الفرنسي

ستعمال إالإدانة مستوجبة على كل صور الضوضاء حتى المألوف منها مثل الناجمة عن 

ولو كان داخل  نشاط مجرماعتبرت محكمة النقض الفرنسية الإ بل  كالمذياع الآلات المنزلية

 المنازل إذ تجاوز الحدود السمعية للمكان الذي حدثت فيه.
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 تساع مفهوم المساهمة الجنائية في الجريمة إ -2

بدافع من الطبيعة الخاصة لجريمة و  لجزائري على غرار المشرع الفرنسيحاول المشرع ا

م يصدق عليه المفهوم مساهمة لو لع في مفهوم المساهمة الجنائية، و تلويث البيئة، وتوس

 تفاقرتكابها بالإإمة التبعية في حد الفاعلين الأصليين أو وصف المساهأالأصلية بكونه 

 .1والمساعدة

لبيئة رتكاب جريمة تلويث اإفي  لفرنسي ربان السفينة فاعلا أصلياعتبر المشرع اإ فقد 

قب بذات عقوبة الربان إذا يعاالسفينة أو المستغل لها فاعلا و  عتبر مالك، كما إ البحرية

الصادر بشأن ذلك بموجب أحكام قانون الفرنسي طى أمرا بارتكاب الفعل المحظور و أع

الصادر بشأن التلوث من عمليات الدفن  1976لسنة 599القانون رقم التلوث العام بالزيت، و 

اسطة الصادر بشأن التلوث لو  1976لسنة  200هكذا القانون رقم  الإغراق بواسطة السفنو 

اعتبر مالك  السفينة أو  كما ،الحرق والترميد عن طريق السفن والعائمات البحرية الأخرى 

 1976لسنة  599لوث البحري وفقا لأحكام القانون رقم المستغل لها شريكا في جريمة الت

 رتكبت الجريمة بدون أمر منه.عمليات الدفن والإغراق إذا إ الصادر بشان

على نفس المنهاج عندما جرم فعل أربعة مصانع قامت بإلقاء  لقد سار القضاء الفرنسيو 

حد هذه عما إذا كان التلوث قد تم بفعل أ حد الأنهار بصرف النظرمضرة في مجرى أمواد 

 المصانع من عدمه.
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نتهجه المشرع إ مشرع الجزائري، إذ تبنى نفس الموقف الذيونفس الشيء كان بالنسبة لل

السفينة فاعلا أصليا  عتبر مالك أو مستغلإذ إ  10-03ون انمن الق 92الفرنسي في المادة 

 ،رتكب فعل التلوث بدون أمر منها إشريكا إذرتكاب الفعل الملوث و طى أمرا بإعمتى أ 

وتوسيع أكثر يشمل حتى الحالة التي يكون فيها المالك أو مستغل السفينة أو الطائرة شخصا 

 ثل الشرعي أو المسير الفعلي الذيالممالشخص  ا وهنا تلقى المسؤولية على عاتقمعنوي

ذا كان التلوث  يتولى الإشراف أو الإدارة فإذا كان التلوث بأمر منه يعتبر فاعلا أو أصليا وا 

 .1بدون أمر يعتبر شريكا

ذا لم يعط هذا أو الشخص  الك أو المستغل أمر كتابيا لربان السفينة أو القائد الطائرةالم وا 

متثال لأحكام هذا القانون ، للإمن الآلية أو القاعدة العائمةمر المشرف على عمليات الغ

 رتكاب المخالفات المنصوص عليها.في إ بحماية البحر يتابع بصفته شريكا المتعلق

المنصوص عليها في الفقرتين  تغل شخصا معنويا تلقي المسؤوليةعندما يكون المالك أو المس

الشرعيين أو المسيرين الفعليين الذين   أعلاه على عاتق الشخص أو الأشخاص من المثلين

 يتلون الإشراف أو الإدارة أو كل شخص آخر مفوض من طرفهم ؟ 

الملاحظ مما سبق أن الرغبة في توفير حماية فعالة للعناصر البيئية ضد أفعال التلوث و 

تشمل كل دعت المشرع إلى التوسيع في مفهوم المساهمة الجنائية في جريمة تلويث البيئة ل

 .2رتكابهاهمين في إض النظر عن أية رابطة معنوية بين المسان يعتبره مسؤولا عنها بعم
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 تفاقي) نظرية الإنابة في الاختصاص(الفرع الثاني: الإسناد الإ 

أو ما يسمى بالإعانة في الإختصاص  شرائع البيئية بالإسناد الإتفاقيلقد أخذت قلة من ال

، حيث يتولى صاحب المنشأة المصنفة مة البيئيةلشخص المسؤول عن الجريكوسيلة لتحديد ا

نفيذ تعيينه كمسؤول عن تختيار احد العاملين لديه و ؤسسة إأو المصنع أو مدير الم

 من تم يتحمل المسؤولية.لتزامات المنصوص عليها و الإ

لى صاحب العمل ، إذ يتو تجاه التشريع البلجيكيت بهذا الإمن الشرائع البيئية التي أخذو 

لمنصوص عليها في القوانين التدابير التزامات و ليقوم بتنفيذ الإ ين لديهحد العاملبتعيين أ

، إذ تقضي المادة الثانية ولا جزائيا عن مخالفة هذه النصوصمن ثم يضحى مسؤ ئح، و واللوا

"يجب  نه:النووية أالخاص بالطاقة  1956مارس  14في  ( من المرسوم الملكي الصادر02)

المعنويين الذين يمارسون أنشطة لها علاقة بالطاقة الطبيعيين و  الأشخاصعلى المنشآت و 

"، كما تنص المادة مسؤول عن تنفيذ النصوص القانونيةالنووية تحديد الشخص الطبيعي ال

على أن أعمال  1974جويلية  22من القانون الخاص بالنفايات السامة الصادر في  20

 .1ص مسؤول يعينه صاحب العملالتخلص من النفايات السامة تكون تحت سلطة شخ

كوسيلة لتعيين الشخص  غير أن الفقه اختلف مابين مؤيد ورافض لأسلوب الإسناد الإتفاقي

 الطبيعي المسئول عن الجريمة البيئية.
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 :تفاقيلإ اه المؤيد لأسلوب الإسناد تجاالإ -1

ئم البيئية التي تفاقي يحقق ميزة تحديد عن الجراذ بالإسناد الإيرى جانب من الفقه أن الأخ

، لأنه كثيرا من الأحيان يتعذر تحديد شخص المعنوي أثناء ممارسة لنشاطهيرتكبها ال

، فضلا بالمخالفة لأحكام التشريع البيئيالشخص الطبيعي المسؤول عن الأفعال التي تقع 

 ختيار الشخص المسؤول عن الجرائم البيئية.ة له القدرة على إأعلى أن صاحب المنش

 :تفاقيالمعارض لأسلوب الإسناد الإ اه تجالإ  -2

 تفاقي كوسيلة لتعيين الشخص الطبيعيلى أسلوب الإسناد الإيتحفظ جانب من الفقه ع

إلى عدم إمكان تعليم هذا الأسلوب على  ذلك بالنظرالمسؤول عن جريمة تلويث البيئية، و 

تحميله عدة أشخاص معنوية، حيث أن تعيين شخص دون أن يكون صاحب سلطة حقيقية و 

فلات المسؤول الحقيقي رتكاب جرائم معنية و إدانته عن إ المسؤولية الجزائية قد يؤدي إلى ا 

 عنها.

لهذا الأسلوب ليست بالقدر الكافي، حيث أن تعيين الشخص كما أن الفائدة الحقيقية 

، كما أن تعيين المسؤول مسبقا لا يكون عقبة أمام إدانة المسؤول الحقيقي عن الجريمة

جد تناسقا و أتفاقي الذي ختلاف لا يمكن إنكار الإسناد الإوحقيقة الأمر مهما كان الإ ئالمخط

 .1مسؤوليات داخل المنشأة المصنفة والمشروعالفي توزيع الأعمال و 

ليس وحده المسؤول عن فعل غيره من الجرائم  المرتكبة  لمبدأ المسلم به أن رئيس المنشاةفا

مهام لين في القيام ببعض عنه بعض تابعيه المؤه ة بل يستطيع أن ينسبأداخل المنش
                                                           
1 - Haenens (J), sanction pénales et personnes morales, R, D, P, C, 1976, p 731. 
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ثر معف بالنسبة لوائح حيث يترتب عن هذه الإنابة إالق القوانين و مع مراعاة تطبي شرافالإ

 .1من له العقاب

 المسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي عن فعل الغيرالمطلب الثاني: 

مجالات الحياة العصرية في كافة اللقد نشأت المسؤولية الجزائية عن فعل الغير نظرا لتطور 

قتصادية المؤسسات  الإظهور والزراعية والخدماتية و  ةالتجاريقتصادية و الصناعية والإ

إلى ضمان  الأمن  لوائح تهدفلتي تنظم أنشطتها نصوص قانونية و المنشات الصناعية او 

حيث تقوم  ،على الصحة العامة داخل المنشاة وخارجهاكذا المحافظة و  ،والسلامة فيها

تفرض عليه  مسؤولية صاحب المنشاة أو مدير المؤسسة عن أية مخالفة لهذه الأحكام التي

حد رتكابها بفعل أإرتكبت هذه المخالفة بفعله آو تم تنفيذها سواء إواجب ضمان إتباعها و 

 تابعيه.

يئي بصفة خاصة في مجال التلوث الب المسؤولية الجزائية عن فعل الغيرتبرز أهمية إقرار و 

ن غالبية جرائم تلوث البيئة نظرا لأ ،يئيةوفي إطار توفير حماية جزائية فعالة للعناصر الب

ختلفة التي قتصادية لأنشطتها المالمؤسسات الإناسبة ممارسة المنشات الصناعية و تنشا بم

تفرض على المسؤولين عنها إتباعها، كما تفرض عليهم أو لائحية  تنظمها أحكام قانونية

ن مخالفة هذه لوا عأيث يسالإشراف على تنفيذ العاملين للأحكام المنظمة حرقابة و واجب ال

 حد العاملين لديهم.المخالفة بفعل أ رتكابالأحكام ولو تم إ
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تصر على كما أن تطور فكرة المسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي عن فعل الغير لم يق

نما تطور الأمر ليشهد و  نها،المسؤولين عمديري الشركات و لة أصحاب المؤسسات و ئمسا ا 

أضحى القانون  إذ العالم ميلاد نوع جديد من المسؤولية وهي المسؤولية الدولية الجنائية للفرد،

د عن الجرائم الدولي المعاصر يمضي في العديد من الحالات إلى المساءلة الجزائية للفر 

وقادتها  رؤساءها تضع ي تقوم أو ترتكب جرائم بيئيةالبيئة الدولية، ذلك أن الدول الت

الجرائم البيئية تعتبر جرائم  إنعتبار إ ذلك على  في مواجهة مسؤولية قانونية جراء العسكريين

 .1دولية

عن فعل الغير  بناءا على ذلك فان الدراسة لأحكام المسؤولية الجزائية للشخص الطبيعيو 

 الجزائية لأشخاص الطبيعيةالمسؤولية  الأولفرعين عن الجرائم البيئية يقتضي دراستها في ال

 .المسؤولية الدولية الجنائية للفرد الفرع الثاني أما عن فعل الغير في صورتها العادية

 : المسؤولية الجزائية لأشخاص الطبيعية عن فعل الغير في صورتها العادية الفرع الأول

لعادية تقتضي الجزائية للأشخاص الطبيعية عن فعل الغير في صورتها ا أن دراسة المسؤولية

المسؤولية الجزائية عن ، شروط قيام لمسؤولية الجزائية عن فعل الغيرالنظر إلى مبررات ا

المسؤولية الجزائية عن فعل الغير في  تأثره بمبدأ مشرع الجزائري ومدىموقف ال، و فعل الغير

  .مجال الجريمة البيئية
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 مبررات المسؤولية الجزائية عن فعل الغير: -1

المسؤولية الجزائية عن في نطاق  جانب القضاء إلى التوسع شريعات الجزائية إلىتتجه الت

في ارتباط تحقيق الأهداف السياسية  وهذا ما يجد تبريره ،فعل الغير، ولا جدال في ذلك

تنفيذ القوانين البيئية فضلا نه ضمان أالذي من شة بإقرار هذا النوع من المسؤولية، و البيئي

، وكذا خطورة الآثار الناجمة عن جرائم تلويث ل البيئيجريم في المجاتساع نطاق التعن إ

 .1البيئة

 القوانين البيئية: ضمان تنفيذ آليات -أ

جل تحقيق أهداف السياسة البيئية لابد من نجاعة تنفيذ القوانين واللوائح البيئية والذي لا أمن 

الأشخاص المسؤولين  رةسيع دائفي قاعدة المسؤولية الجزائية من خلال تو  يأتي إلا بالتوسع

 جزائيا عن ذلك.

قتصادية هو المستفيد ماليا من نشاط ة الصناعية أو المؤسسة الإألما كان صاحب المنشو 

 تخاذبأمته القوانين ستفادته المالية متى ألز تزداد إ، و ؤسسة الذي قد تنتج عنه تلوث محيطالم

 ، متى حالفالبيئة من التلوث لحماية لازمة تجهيز المؤسسات بمعداتاللازمة و  حتياطاتالإ

لعدالة، ، فانه من المنطقي في ظل مقتضيات التزاماتن أحكام وا  واللوائح م ما توجبه القوانين

كما  قع بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح  وتحميله وغرمهاالتي ت مساءلته عن أفعال تابعية

تقدر لمبالغ  لتزاماتمقررة عن مخالفة الإية اليستفيد من ثمنها فضلا على أن الغرامات المال
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صاحب العمل بإعتباره وهو ما يلزم أن يتحملها   لا يمكن أن تتحملها ذمة التابع، باهظة

 .قادر ماليا على دفع تلك الغراماتالالمخالفة و  رتكابالمستفيد غالبا من إ

مة عن الناجفضلا على أن جانب من الفقه يعتبر أن صاحب المؤسسة له من السلطة 

تنفيذ القوانين البيئية وتخوله  ك السلطة التي تمكنه من أن يضمن، تلوظيفته كرئيس أو مدير

الذين يخضعون  م يتعين مساءلته عن أفعال تابعيهث دار أوامره وتعليماته إلى تابعه، ومنإص

 .1لتلك الأوامر

 :تساع نطاق التجريم في المجال البيئيإ -ب

الغير في  أسباب إقرار المسؤولية عن فعل مجال البيئي من أهمالتجريم في الإن توسع نطاق 

ئية وشموله صورة جديدة التجريم في التشريعات البي البيئية، ولاشك في اتساع نطاق الجرائم

 هتمام المتزايد بالبيئة .ناتجة عن إ 

تساع نطاق التجريم في هذا ي، في إسايره التطبيق القضائتجاه التشريعي و ساعد الإ لقدو 

تبني المشرع الصياغة المرنة  مفهوم موسع للنشاط المادي من حيثه ئ، بإضفاالمجال

عتداء على جريم كل صور الإلنصوص التجريم الخاصة بالتلوث البحري التي تسمح بت

 المسؤولين عنها. تساع قاعدةإالبيئة، والذي يترتب عليه 

، بتأكيد المسؤولية ي ذلكإلى توسيع الركن المعنوي وسايره القضاء فتجه المشرع إكما 
الصعوبة أمام  شتراط أي نية خاصة فيها، وذلك حتى لا تثوربها دون إرتكاإالجزائية عن 

 .2القضاء في إثبات هده الحالة المعنوية
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 :ثار الناجمة عن الجرائم البيئيةخطورة الآ -ج

ذلك بإقرار و  وسع في المسؤولية الجزائية عن الجرائم البيئية،لقد أصبح كما سبق ذكره الت

المسؤولية الجزائية عن فعل الغير لتشمل كل من خالف الأحكام والتنظيمات المقررة 

حد أو المدير أو أب العمل رتكاب المخالفة بفعل صاحإمن وقوعها سواء تم لمكافحتها و 

التي تترتب  لجرائم البيئية إلى جسامة الآثاريرجع الأخذ بالمسؤولية الجزائية عن اتابعيه، و 

صرنا هذا أصبح اشد فالتلوث في ع ،يها فالضرر الناتج عن التلوث يهدد البشرية بأسرهاعل

، إذ أصبحت أثاره  م الحياة العصرية في كل المجالات، خاصة مع تقدخطورة من غيره

 واضحة على كافة العناصر البيئية التي يعتمد عليها بقاء الجنس البشري.

 :فعل الغيرالمسؤولية الجزائية عن شروط قيام  -2

المسؤولية الجزائية على صاحب المؤسسة أو  تجاهات التشريعية في إلقاءب الإغلتستند أ 

شروط على عدة  ن تابعيه على قيام تلك المسؤوليةرئيس المنشاة الصناعية عن فعل الغير م

م التابع، وقيام العلاقة السببية بين الجريمة ومسؤولية المتبوع، ثم عدوقوع الجريمة من  وهي

 تفويض من رب العمل.  وجود

 : من التابع وقوع الجريمة -أ

رتكباها بواسطة إن الجريمة البيئية أن يتم أغير بشال ط لقيام مسؤولية الجزائية عن فعليشتر 

العمدية  لجرائم، ففي نطاق اعمدية أو غير العمديةالجرائم ال التابع سواء كان ذلك في نطاق
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، لتزامهو الشخص الملزم أصلا  بتنفيذ الإلدى المتبوع، إذ  الجنائي التي تتطلب توافر القصد

 .1هذا ما يطلق عليه بالجرائم التنظيميةو 

خل أقوم إذا ة أو المتبوع تأرئيس المنش ن المسؤوليةإما في نطاق الجرائم الغير عمدية، فأ

أحكام مراعاة ، كون انه بفرض على عاتقه إلزام قانوني يتمثل في العمل على بواجب الرقابة

 .رتكاب المخالفاتدون إشراف عليهم للحيلولة الإالنصوص القانونية ورقابة تابعية و 

 :مسؤولية المتبوععلاقة السببية بين هذه الجريمة و قيام ال -ب

 أ، أن يصدر عن الأول خطالمتبوع جزائيا عن فعل التابع أطأي وجود علاقة سببية بين خ

التي تفرضها عليه أحكام القانون مما  لتزاماتمتناع عن تنفيذ الإي الإشخصي، ويتمثل ف

، تزام قانوني معين بأداء عمل محدد ويتقاعس في أداءهلإمفاده أن المتبوع  يفرض عليه 

ختيار تابعه بدقة، إحسن  لتزاماتل مجرم، ومن بين هذه الإوينتج عليه ذلك إتيان التابع لفع

بالوسائل المادية لحمايتهم وحصانة مال ، تزويد العسناد العمل إلى شخص مؤهل قانونياإ

 .2كذا الإشراف على حسن تنفيذ المهام الموكلة إليهمالبيئة من التلوث، و 

بعه إذا ما قامت عوامل شادة من شأنها قطع  بالتالي تنتفي مسؤولية المتبوع عن فعل تاو 

جريمة يعاقب يشكل  المتبوع الذي ألتزامه بواجب تنفيذ القانون ووقوع خطرابطة السببية بين إ

 . عليها القانون 
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 .430نوار دهام مطر الزبيدي، المرجع السابق، ص د.  -2



 

162 

 :عدم وجود تفويض من رب العمل -ج

، إلا يكون المسؤول جزائيا عن فعل الغير في الجريمة البيئيةيشترط لقيام المسؤولية الجزائية 

، حيث تابعيه الإشراف على أعمالفي القيام بسلطاته في الرقابة و  غيره ةقد فوض أو إناب

الإهمال في الخطأ الشخصي المتمثل في واقعة التقصير و  ةعلى فكر  تقوم تلك المسؤولية

 لتزامات القانونية أو اللائحية.اعاة الإضمان مر 

الجزائية عن فعل الغير في مجال  ائري ومدى تأثره بمبدأ المسؤوليةموقف المشرع الجز  -3

 الجريمة البيئية:

فت ختلن إأو  جرائم البيئيةن فعل الغير في الأقرت بعض التشريعات فكرة المسؤولية الجزائية ع

تجاه كل من المسؤولية وتطبيقاتها وفقا لإ بهذا النوع فيما بينها من حيث درجات الأخذ

وعلى خلاف المشرع الفرنسي الذي قضى صراحة على قيام مسؤولية المتبوع عن  تشريع،

ئري لم المشرع الجزا، نجد أن لخاصة بحماية البيئة ووسع في ذلكفعل التابع في تشريعاته ا

نما لمح إلى قيام مسؤولية المتبيورد أي نص صريح و   وع عن فعل  تابعه عن جريمة تلويثا 

 .1البيئة في نصوص قانونية قليلة جدا

من  24ادة قر هذا النوع من المسؤولية الجزائية صراحة في نص المأفالمشرع الفرنسي 

 30يات والمعدل في ن التخلص من النفابشأ 1975 جويلية 10 الصادر في 633القانون 

التي تقضي بقيام المسؤولية الجزائية وتطبيق العقوبات المقرر في هذا و  1985ديسمبر 

                                                           
ساكر عبد السلام، المسؤولية الجزائية عن جرائم التلوث الصناعي، مذكرة ماجستير، فرع قانون الجنائي، جامعة باجي مخطار،  - 1

 .136،  ص2006عنابة الجزائر، 
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القانونية  حد العاملين لديه يخالف النصوصك عمدا أالقانون على مدير المنشاة الذي يتر 

 .1المقررة بموجب هذا القانون 

، ار مسؤولية المتبوع عن فعل تابعهأما في التشريع الجزائري لم يرد نص بهذه الصراحة لإقر 

نما يمكن أن نستخلص قيام من  92ستقراء بعض النصوص، مثل نص المادة ها من إوا 

الذي بنص "دون يئة في إطار التنمية المستدامة و المتعلق بحماية الب 03-10قانون رقم 

ذا إ، و أعلاه 90وص عليها في المادة الإخلال بالعقوبات المنص لفات رتكب إحدى المخاا 

بأمر من مالك أو مستغل السفينة أو الطائرة أو الآلية أو القاعدة العائمة يعاقب هذا المالك 

أو المستغل بالعقوبات المنصوص عليها في هذه المادة على أن يضاعف الحد الأقصى لهذه 

و السفينة أو قائد الطائرة أ لك أو المستغل أمرا كتابيا لربانالغرامات إذا لم يعط هذا الما

متثال لأحكام هذا مة للإأو القاعدة العائ مشرف على عمليات الغمر من الآليةالشخص ال

 ". رتكاب المخالفات المنصوص عليهاإ القانون المتعلق بحماية البحر يتابع بصفته شريكا في

نستخلص من خلال هذه المادة أن المشرع أخذ بمبدأ المسؤولية الجزائية من فعل الغير في 

انية من نص المادة التي تقيم مسؤولية مالك السفينة أو مستغلها عن أفعال التلوث الفقرة الث

ات الغمر من آلية أو التي يرتكبها ربان السفينة أو الطائرة أو الشخص المشرف على عملي

، حتى ولو كان ذلك بدون أمر من المالك أو مستغل السفينة أو الطائرة، فمتى قاعدة عائمة

هذا ما أقرته الفقرة الأولى من وليته الجزائية عن فعله الشخصي و م مسؤ كان ذلك بأمره تقو 

                                                           
 .398، ص د. عادل ماهر الألفي، المرجع السابق - 1
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الشخص المشرف على عمليات ان و ، الربي حين تقوم مسؤوليته عن فعل غيرهنفس المادة، ف

 .1الغمر، متى كانت عمليات الغمر بدون أمر كتابي منه طبقا للفقرة الثانية من نفس المادة

، صفة الشريك في لمتبوع،مالك السفينة أو مستغلهاأعطى االملاحظ أن المشرع الجزائري و 

لمسؤولية الجزائية للفاعل الأصلي، بمعنى أن المسؤولية الجزائية تقوم إلى جانب ا الجريمة

لمعنوي عن الجرائم  وتعتقد أن المشرع الجزائري قصد من وراء إقرار مسؤولية ممثل الشخص ا

على بذل الجهد اللازم حث المتبوع أو رب العمل  يكمن فيالغير من يتبعونه  التي يرتكبها

تنفيذ الأحكام  المنصوص عليها  الرقابة بما يضمنالإشراف و اء واجبه في الإدارة و في أد

 .2الخاصة  بحماية البيئة من التلوثو 

 لمسؤولية الدولية الجنائية للفردالفرع الثاني: ا

صدر المجتمع الدولي أدرجة كبيرة، و ق الأفراد وحرياتهم بهتم القانون الدولي بحقو إ لقد 

، فإذا التشريعات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وحرياته الأساسيةمجموعة من الوثائق و 

وعلى ، يحمي الدول من جرائم الفرد أن هنتهاك الدول لحقوقه فأحرى بإمن  كان يحمي الفرد

 ملون المسؤولية  ويطبق عليهميتح ن مرتكبي الجريمة الدولية سواء كانوا دولا أو أفراداذلك فإ

من أي  ص الأصيل في حماية النظام العلميختصااحب الإالقانون الدولي الإنساني كونه ص

،  ويترتب على أثار جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، سواء في صورة يعتداء إجرامإ 

، ومن ثم كمتهة إذ قرر المجتمع الدولي محاالمسؤولية الدولية للفرد مرتكب الجريمة الدولي
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نما بوصفه  دولي لا بصفته شخصا واجب الحمايةيدخل الفرد كأحد أشخاص القانون ال وا 

 .1مجرما

ة الجنائية الدولية للأفراد عند إندلاع الحرب العالمية الأولى  لقد طرح موضوع المسؤوليو 

رتكاب جرائم الحرب إ ، ىهت الحرب العالمية الأولتنالتي إ 1919 2ثر معاهدات فرسايوا 

على إلزام  228، كما نصت المادة إنشاء المحكمة  الجنائية الدوليةعلى  227نصت المادة 

لقوانين وأعراف الحرب لمحاكمتهم، الحكومة الألمانية على تقديم الأفراد المرتكبين جرائم ضد ا

 فارساي  تتمثل في أنها تي خلفتها معاهدةغير أن الفائدة ال ،إلا أن هذين النصين لم يطبقا

 .على المستوى الدولي لة الأفرادئمسا طرحت إمكانية

ذا كانت الحرب العالمية الأولى نقطةو  ولية الجنائية  المسؤ  تحريك فكرة البداية التي قادت ا 

نقطة البداية الحقيقية نحو ترسيخ فكرة   للأفراد، فان الحرب العالمية الثانية تعد الدولية

نشاء ق  .3تلك المسؤولية ضاء جنائي دولي لتحديدالمسؤولية الجنائية الدولية وا 

على  من أفراد ينتسبون لا لأوامر صادرة نتيجة والملاحظ أن الجرائم البيئية عادة ما تكون 

لتعذر معه على القوات العسكرية ا من والقيادي، مما يجعل المستويات في التدرج العسكري 

                                                           
 .186-185، ص 1998، مصر القاهرةالطبعة الأولى، دار النهضة العربية، ، م متغيرالمسؤولية الدولية في عالنبيل بشير،  - 1
ة تفاقيات منفصلة مع القوى المركزيإالحرب العالمية الأولى من جانب  في الحلفاء المنتصرون وقّع 1919 عام مؤتمر باريس للسلام - 2

الذي تمّ فيه توقيع  الجغرافيوسمّيت بمعاهدة فيرساي تيمنا  بالمكان  .1919 يونيو 28تفاقيات في تم توقيع الإ الخاسرة في الحرب
 .الفرنسي قصر فرسايالمعاهدة وهو 

رسالة  ،وسف بن خدة كلية الحقوق بن عكنون ، المسؤولية الدولية عن التلوث عبر الحدود، جامعة الجزائر بن يعلي بن علي مراح - 3
 .235، ص 2007/2008دكتوراه في القانون العام، 
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نتهاكات الإ مرون بالتغاضي عن هذهغالبا ما يأالدول  كما أن رؤساء الأوامر، ن تقاوم هذهبأ

قتراف إ لكي يتم معاقبة المتهمين الحقيقيين عن، لذا و لقواعد القانون الدولي الإنساني الجسيمة

 الرؤساء لابد من مقاضاتهم.هذه الجرائم من القادة والعسكريين و 

س على إن المسؤولية الجزائية لرؤساء الدول والقادة العسكريين عن أفعال المرؤوسين تؤس

ستقر إرتكابها وهو ما إالمعقولة  لمنع ة في اتخاذ الإجراءات الضرورية و إخفاق هؤلاء القاد

 عن تلك أالقادة العسكريين نشلذلك فان مسؤولية رؤساء الدول و  ،في وثائق القضاء الدولي

، ذلك تفاقية جنيف الإنسانية بصفة خاصةا  الأعمال المخالفة لقوانين الحرب بصفة عامة و 

التنفيذ من قبل وسين و للمرؤ والرؤساء  ر من القادة العسكريينالأوامر العسكرية إلي تصد نلأ

 ،قد تكون مخالفة للقواعد الدولية الرتب الدنيا من حيث تدري أو لا تدري 

وتدا المساءلة القانونية عن تلك الأعمال من قبل المجتمع  ومن ثم تضع الحرب أوزارها

 الدولي.

التي و  1977 1ة جونيفتفاقيصوص البروتوكول الإضافي الأول لإن النفضلا عن ذلك فإ

يام أي لا يعفي ق: "( التي نصت86/2رب في نص المادة )تعد الجرائم البيئية بمثابة جرائم ح

ن رؤساؤه من المسؤولية الجنائية أو مأو هذا الملحق البروتوكول  تفاقياتمرؤوس بإنتهاك الإ

الرؤساء، أو كانت لديهم معلومات تتيح لهم ا أي الضباط و إذا علمو  التأديبية حسب الأحوال،

                                                           
 .1977 لسنة الملحق )البروتوكول( الثاني الإضافي إلى اتفاقيات جنيف - 1
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رتكاب ريقه لإفي تلك الظروف أن يخلصوا إلى أنه أي المرؤوس كان يرتكب أو أنه في ط

 ".1نتهاكم من إجراءات لمنع أو قمع هذا الإلم يتخذوا كل ما في وسعهمثل هذا الإنتهاك و 

كبار و  الزعماء السياسيون ن والرؤساء و ية للقادة العسكريينلاحظ أن المسؤولية الجزائو 

، إذ أن الأمر يتعدى كونه مجرد تلويث البيئة أو ن عن الجرائم البيئية تبقى قائمةالمسؤولي

نما هي اعتداء على الحق في الحياة لما يترتب عنها ريب عناصرها أو تدهور قيمتها، و تخ ا 

كذا تدمير كليا أو جزئيا و إهتلاكها الفعلي من إخضاع الناس لأحوال معيشية يقصد بها 

 معالم الحياة المدنية.

التكريس القضائي لمبدأ المسؤولية الجنائية الدولية عن الجرائم البيئية من خلال  -

 محاكمة رؤساء الدول:

لقد تواصلت الجهود الدولية إلى إنشاء قضاء جنائي دولي دائم، كما كرست كذلك المحاكم 

كمتي يوغسلافيا سابقا الجنائية الدولية للفرد من خلال مح الجنائية المؤقتة مبدأ المسؤولية

، أي عدم إمكانية عن صفته الرسمية أو مركزه أكدت مسؤولية الفرد بغض النظروروندا، و 

تي تمنحها مناصب معينة التهرب من المسؤولية الدولية تحت غطاء الدولة أو الحصانات ال

وجه النائب العامللمحكم الجنائية الدولية لدول و تكرس مبدأ مسؤولية رؤساء ابهذا في الدولة، و 

                                                           
 .1977من البروتوكول الإضافي لاتفاقية جنيف لعام  86دة الما  -1
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فيتش وقد جاء هذا وغسلافي السابق سلوبردان ميلوز و ليوغسلافيا سابقا الإتهام للرئيس الي

 .1نتيجة للتطور المسؤولية الجنائية للفرد

، لق بالجرائم المرتكبة في كرواتياتهام المتعه الأفعال نفسها وردت في محضر الإهذو 

ن هذه الأفعال أرتكبت ضمن نزاع مسلح دولي و عال إمحاضر السابقة أن هذه الأفتضمنت الو 

المحمية فعال خطيرة تنصب على الممتلكات هي أ، و 1949نيف نتهاك اتفاقية جو تتعلق بإ

الأعراف لتزام القواعد و ميزوفيتش ملزم بإ انه خلال الفترة هذه كان سلوبودانتفاقية، و حسب الإ

 .2سلحةالمنظمة للنزاعات الم
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 نائية للشخص المعنوي المسؤولية الج :ثانيال مبحثال

نه المذاهب الفكرية تعددت في شأص المعنوي جدلا عميقا في الفقه و أثار مفهوم الشخ

أو الأموال تتمتع بالشخصية  "مجموعة من الأشخاص :نهفيذهب البعض إلى أ والقانونية،

شو" إلى أن كلمة شخص في نظر القانون تعني الفرنسي "مي القانونية". كما يذهب الفقيه

، ثم يورد في تعريف آهل لتملك حق خاص به نتقتضي وجود كائ ، بمعنى أنهاصاحب الحق

 ". لكنه ليس كائنا إنسانيا أي ليس شخصا طبيعيا"هو صاحب الحق و  :ص المعنوي بأنهالشخ

يئا عن الشخص المعنوي ف بالرغم من كونه يتسم بالنفي ولا يحدد شالواقع أن هذا التعريو 

حيد الذي لا يثير خلافا عما يتسع له من حقوق وما يلتزم به من واجبات إلا انه التعريف الو و 

ستتبع هذا التلازم ة"، فقد إلما كان الشخص عند فقهاء القانون هو "الكائن ذو الأهليمع احد و 

المقصود الحق البحث من ناحية في تحديد الشخص المراد به و  صاحببين الشخص و 

لصدور أمر معين منه أو  أما الأهلية يراد بها صلاحية الشخص .بالأهلية من ناحية أخرى 

  .1، وهو ما يعرف بأهلية الوجوب وأهلية الأداءاستحقاقه

مسؤولية الجنائية ن البشأ تجاه التشريعيالإومن هذا السياق قسمنا المبحث إلى مطلبين الأول 

 .المعنوية للأشخاص الجنائية المسؤولية قيام شروطني ما المطلب الثاللشخص المعنوي أ

 

 

 تجاه التشريعي بشان المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي المطلب الأول: الإ 
                                                           

 .166حمد، المرجع السابق، ص زرقي أ - 1
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تجهت غالبية السياسات الجنائية المعاصرة إلى إقرار مبدأ المسؤولية الجنائية للأشخاص إ

ور أبعاد جديدة ناشئة عن سوء ظهقتصادية، و لتغيرات الإجتماعية والإالمعنوية لمواجهة ا

ثير من الإضرار في صحة الأفراد ستخدام الأنشطة المؤسسية الأمر الذي يترتب عليه الكإ

 الكيماوي.تلك الناشئة عن التلوث الصناعي و بخاصة يئة، و البو 

ل ، سيما أن تفاقمت نتيجة الإهماما برزت أهمية النتيجة الإجراميةنه لأيعزي ذلك إلى و 

، وحتى أمكن للبعض قد أدى ذلك إلى تأكل داخلي للخطأ، فستخدام الآلةرتبط بإالبشري الم

ي القانون ف يعد يفصل بينه وبين نظرية الخطأ المعروفة القول أن العقاب على تلك الجرائم لم

، قد ى الرغم من أن ربط العقاب بالضرر، في مثل تلك الحالات، علالمدني إلا خطوة يسيرة

، فمصير الشخص نفسه يختلف في وضع أدى فيه خطوة إخلالا جسيما خل بميزان العدالةي

فيه ذات الخطأ دون أن يؤدي ذلك  رتكبذات جسامة معينة عنه في وضع أخر إإلى نتيجة 

 .1إلى وقوع نتيجة ضارة أو مع التغيير في نطاق جسامتها

المعنوي للشخص تقرير المسؤولية الجنائية  ، ذلك أنجتماعي نفعيإكان الفكر الأساسي  لقدو 

، بل ويحقق من كتفاء بالمسؤولية الفرديةمن الإ هو الحل الحتمي الذي يسد النقص الناتج

من هنا فسمنا و         ، بل والفردي على سواء.جتماعيرى كفالة تحقيق الدفاع الإجهة أخ

 عن المعنوي  للشخص الجنائية المسؤولية إقرارالأول المطلب لي ثلاث فروع وهي في الفرع 

 المساءلة الفرع الثالثجنائيا أما  المسؤولة المعنوية الأشخاص تحديدالثاني الفرع البيئة و  جرائم

 .الخاصة المعنوية للأشخاص الجنائية

                                                           
 .237، ص بوسقيعة، المرجع السابق أحسند.  - 1
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  البيئة جرائم عن المعنوي  للشخص الجنائية المسؤولية إقرار :ولالأ الفرع 

سم الفقهاء بين مؤيد إن المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي عرفة جدلا فقهي كبيرا فنق

انقسمت هي أيضا بدورها ومعارض مما أدى إلى تأثير التشريعات المقارنة بهذا الجدل و 

كال، من هو الشخص ستبعدها، وحتى بالنسبة لتشريعات التي أقرتها طرح إشفمنها من إ

 لهاته المسؤولية.       ة؟ كما أن القانون وضع شروطا محددالمسؤول جنائيا

 الفرنسي التشريع الأول: بندال

 المعنوي  الشخص مسؤولية على الفرنسي المشرع نص فقد البيئة تلويث جرائم يخص فيما أما

 1961 أوت 02 في الصادر الجوي  التلوث بمكافحة الخاص القانون  منيا خاصة، قوانين في

 في النفايات بطرح الخاص 1975 جويلية 15 في الصادر القانون  كذلك السابعة، المادة في

 المادة في وذلك بالماء المتعلق 1992 جانفي 03 في الصادر والقانون منه،  24 لمادةا

  .1الرابعة الفقرة والعشرون  الثانية

 الجنائية المسؤولية 30 المادة في 1983 لسنة العقوبات لقانون  التمهيدي المشروع تضمن وقد

 لى البرلمان سنةع عرض الذي 1986 لسنة العقوبات قانون  مشروع وكذا المعنوي  للشخص

 لتأثير ونظرا المعنوية، الأشخاص مساءلة حول البرلمان في جدل محل كان الذي 1989

 أقر مساءلتها، بمبدأ للأخذ الملحة الحاجة وظهور اليومية الحياة عمى المعنوية الأشخاص

                                                           
 .89-88ص  المرجع السابق، لقمان بامون، - 1
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 ديسمبر 16 في الصادر الجديد العقوبات قانون  في المسؤولية بهاته صراحة الفرنسي المشرع

   1994.لسنة مارس من الأول في النفاد حيز دخل والذي 1992

 ضد الجرائم منها المعنوي  الشخص عنها يسأل الجرائم التي من العديد القانون  هذا أورد وقد

 ،)الأولى الفقرة212 و الأولى الفقرة 211 المادة( والتعذيب جرائمو  كجرائم الإبادة الإنسانية،

 الإنسان حياة تعريض جرائم وكذلك، 222)و 221 المادة( لعمديةا والغير العمدية القتل جرائم

 وخيانة جرائم النصبو  (16ف311م  (ةالسرق جرائم وكذلك، )2ف 223 م(للخطر وسلامته

  .1(5ف 422الإرهاب )م جرائمو  بتزاز،جرائم الإو  الأمانة

 والجنح اتالجناي عن الفرنسي القانون  في العينية لمبدأ وفقا المعنوي  الشخص يعاقب كما

 أو تزييف مثل للدولة، الأساسية المصالح على عتداءإ  تشكل والتي الخارج، في المرتكبة

 .2ختمها أو دولة عملة تزوير

العقوبات  قانون  في المعنوية للأشخاص الجنائية المسؤولية الفرنسي المشرع إقرار وبعد

 الجنائية المسؤولية رتقر  قوانين عدة فصدرت المبدأ هذا لتأكيد خاصة قوانين عدة أصدر

 1996 ديسمبر 26 في الصادر القانون  :منها نذكر البيئة جرائم تمويت عن الأشخاص لهاته

 ديسمبر 30 في الصادر القانون ، و وبقايا المسالخ الحيوانات جثت ستعمالوا   بجمع المتعلق

 2 في درالصا 95101-رقم القانون  وكذلك للطاقة العقلاني ستعمالوالإ بالجو المتعلق 1996

 من وسعت والثمانين التي الواحد مادته في البيئة حماية بتعزيز المتعلق 1995 فيفري 

                                                           
 .54، ص2004هضة العربية، القاهرة ار النتجاهات الحديثة في قانون العقوبات الفرنسي الجديد، دمحمد أبو العلا عقيدة، الإ - 1

2 Delmas (M), personnes morales étranges et françaises, R,Soc, 1993, p256. 



 

173 

 في الصادر 99-574 رقم الزراعي التوجيه قانون  كذلك المعنوي  الجنائية للشخص المسؤولية

 1999. جويلية 19

  (tribunal de grande instance de brestهذا ما قضت به محكمة بغست )  -
ستعمل مواد كيماوية في الحقل تم إن فلاح لما بأ 02/11/2012بتاريخ  1965قم لف ر م

النهر فتلوث فحكم على الشركة التي صنعة المواد الكيماوية  إلىتسرب المواد الكيماوية 
 . 1بالمسؤولية الجزائية

  الجزائري  التشريع في :الثانيبند ال

 المشرع تعديل بعد المعنوية صراحة اصللأشخ الجنائية المسؤولية الجزائري  المشرع إقرار

 صراحة أقر ،2004 نوفمبر10 في المؤرخ 15-04 رقم القانون  بموجب العقوبات لقانون 

 :ما يلي على نصت والتي منه، مكرر 51 المادة في وذلك المعنوية الأشخاص مسؤولية

يكون  عامللقانون ال الخاضعة المعنوية والأشخاص المحلية والجماعات الدولة ستثناءإب"

وممثليه  أجهزته طرف من لحسابه ترتكب التي عن الجرائم جزائيا مسؤولا المعنوي  الشخص

 .ذلك على القانون  ينص عندما الشرعيين

 أو أصلي كفاعل الطبيعي الشخص مساءلة تمنع لا المعنوي  للشخص الجزائية إن المسؤولية

 ."2الأفعال نفس في شريكك

 تخضع لا التي المعنوية الأشخاص بمسؤولية قرأ المشرع أن المادة هاته من خلال فيتضح

 المادة هاته كمتفت، المعنوي   الطبيعي للشخص المزدوجة بالمسؤولية أخد ، كماللقانون العام
                                                           

1ugement 02/11/2012.Tribunal de Grande Instance de Brest, N 1965/2012, date du J -  

 . 9، ص 71، ج ر عدد 2004نوفمبر  10ي المؤرخ ف 15-04مكرر من قانون العقوبات المعدلة  51المادة  - 2
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 أخرى  قوانين صدرت كما الجزائري  التشريع في المعنوي  الشخص لمسؤولية القانوني الأساس

 بالمياه والمتعلق  04/08/2005في المؤرخ 12-05 رقم قانون  منها المسؤولية هاته تكرس

 .1751المادة خلال من المعنوية للأشخاص الجنائية المسؤولية وقرر

 الجنائية المسؤولية حول المقارنة التشريعات موقف من أوردناه ما كل خلال من والملاحظ

  إقرار ستثناءإك بها أخذت التي أو كأصل بها أخذت التي سواء المعنوية للأشخاص

 الفعالة الجنائية السياسة مع يتلاءم وذلك ما جرائم تلويث البيئة، في الجنائية لمسؤوليةبا

 خطيرة أفعال من المعنوية الأشخاص ترتب ما المشرع أدرك وقد التلوث، من البيئة لحماية

 البيئة جرائم حول المعنوية للأشخاص الجنائية المسؤولية إقرار إلى دفعه ما بالبيئة وضارة

 .المختلفة البيئة شريعاتالت في

 04قم ( ملف ر tribunal de police d’uzésهذا ما قضت به محكمة بوليس اوزيس ) -
اعد جمع النفايات الصناعية لخرق لقو حيث تم إدانة شركة تخزين و  05/02/2013بتاريخ 

م زات السامة وحطستعمال جهاز لمراقبة الغاتقنية المفروضة من الهيئة للأمن النووي بعدم إ
 .2تعويضات ماليةعليها بغرامات و 

 

 

 الخاصة المعنوية للأشخاص الجنائية لةئالمسا: نيالفرع الثا

                                                           
  .المتممالمعدل و  قانون العقوباتمن  175المادة - 1

2ugement 05/02/2013.Tribunal de Police d’Uzès 5éme Classe. N 04/2013, date du J -  
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 قد التشريعات فجل الخاصة، المعنوي  للأشخاص الجنائية المسؤولية إقرار في خلاف لا

 من الغرض كان وأيا الأشخاص، هذه تتخذه الذي الشكل كان أيا وذلك المبدأ، بهذا أقرت

 تحقيق إلى تسعى لا أو المدنية،و  التجارية كالشركات الربح إلى تهدف كانت سواء إنشاءها،

 ،1الخاصة المعنوية الأشخاص المدني القانون  من  49المادة حددت وقدكالجمعيات،  الربح

 قانون  من مكرر 51 للمادة ووفقا الحصر، لا المثال سبيل على المشرع أوردها حيث

 المرتبكة الجرائم عن جنائيا تسأل الخاصة المعنوية لأشخاصا جميع فإن الجزائري  العقوبات

 .2عليها القانون  ينص التي الحالات في

 قد المشرع أن نجد البيئة بحماية المتعلق 10-03 القانون  من 18 المادة نص إلى بالرجوع

 القانون، في هذا عليها الجرائم المنصوص عن تسأل التي الخاصة المعنوية الأشخاص حدد

 كل عامة والمناجم وبصفة الحجارة ومقالع والمشاغل والورشات والمصانع لمؤسساتا وهي

 أو أخطار أضرار تسبب والتي الخاص، المعنوي  أو الطبيعي الشخص يملكها التي المنشآت

 للترخيص، منشآت خاضعة :درجتين إلى المنشآت قسم الجزائري  والمشرع البيئة، على

 .للتصريح خاضعة ومنشآت

 

 المعنوية للأشخاص الجنائية المسؤولية قيام شروط: لثانيا مطلبال

                                                           
المؤرخة في  78عدد ال المدني ج ر والمتضمن القانون  1975المؤرخ في سبتمبر سنة  75/58الأمر رقم من  49المادة  -1

  .2007ايو م13مؤرخة في  31رقم  ج ر 13/05/2007مؤرخ في ال 07/05المتمم بقانون رقم المعدل و  30/09/1975

 .86صبرينة تونسي، المرجع  السابق، ص  -2
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 نص شروط ثلاثة توفر يجب البيئة، جرائم عن المعنوية للأشخاص الجنائية لقيام المسؤولية

 الفرنسي المشرع ونص العقوبات، قانون  من مكرر 51 المادة في الجزائري  المشرع عليها

 هاته شرطين لقيام على الجديد الفرنسي تقانون العقوبا من 02 فقرة 121 المادة في أيضا

 .1المسؤولية

 الدول القانون الجنائي خلال من البيئة لحماية الأوروبية الاتفاقية من 09 المادة وتطالب 

دارية جنائية عقوبات لوضع اللازمة والإجراءات المقاييس على بالتصدي الأعضاء  وا 

   .2البيئة تلويث جرائم رتكاببإ المدانين المعنوية للأشخاص

 البيئي التشريع في عليها المنصوص البيئة جرائم إحدى رتكابإ الأول: فرعال

  حدد المشرع أن الجزائري  العقوبات قانون  من مكرر 51 المادة نص خلال من يتضح

 أو العقوبات قانون  في عليها المنصوص الجرائم عن المعنوية للأشخاص الجنائية المسؤولية

زالة  تسيير وقانون  البيئة قانون حماية ومنها الحصر، سبيل على الخاصة القوانين ومراقبة وا 

 الخ....المياه وقانون  النفايات

 ميلة تكون  بحيث ودقيق، واضح البيئة على عتداءللإ المجر الجنائي يكون النص أن فيجب

   .3لها المقررة العقوبةو  البيئية الجريمة نوع تحديد في سليمة القاضي

                                                           
 .165حمد، المرجع السابق، ص أزرقي  -1
في  الإنسان، وحقوق  بيئة الثاني الوطني لتقىالم أعمال يئة،الب جرائم عن المعنوية للأشخاص الجنائية المسؤولية مزوالي، محمد - 2

 .05، ص 2009ناير المركز الجامعي الوادي، ي 26/27
 .38، ص المرجع السابق ،بتسام سعيد الملكاوي إ - 3
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 يصعب مما تنظيمية، لوائح قوانين عدة بين متفرقة البيئية الردعية صوصأن الن والملاحظ

 بمبدأ خلال إقراره من وذلك التحري  شرعية من مبدأ وسع لأن المشرع جميعا، بها الإحاطة

 غياب من بالرغم وذلك مسبقة بصفة لبيئةل الجنائية الحماية توفير مفاده والذي ،اطيتحالإ

ما  غالبا الذي بيئي، ضرر وقوع عند أو الخطر حتمالإ دوجو  عند خاصة الجزائي، النص

 ساريا المستقبل في الصادر البيئي العقابي النص من يجعل بحيث مستمرا، يكون ضرار وقد

 .1العقاب من الإفلات من الجاني تمكين وعدم البيئة على الاعتداء قمع بغرض بأثر رجعي

( ملف رقم cour d’appel de paris (هذا ما قضت به محكمة الإستئناف بباريس 

( بالمسؤولية الجزائية المشتركة totalشركة توتال ) بإدانة 30/03/2010بتاريخ  02778

 .2بغرامات مالية وتعويضات مالية

لمسايرة  السبعينات، منذ ملحوظا تطورا للبيئة الدولي القانون  عرف عندما المبدأ ظهر هذا

 في ستعجالالإ حالات في يتخذ القانون  هذا كان افبعدم بالبيئة، تلحق التي الأخطار مختلف

 .المستدامة التنمية إطار في المستقبل نحو موجها قانونا ذلك بعد أصبح الكوارث، مواجهة

 من للحد اللازمة والتدابير الإجراءات جميع تتخذ أن الدولة على يجب المبدأ هذا بموجب

 عن الناجمة الضارة الآثار حول اطعالق العملي اليقين غياب حالة في حتى البيئة، تدمير

 .المستقبل نحو موجه المبدأ فهذا بها، القيام المزمع الأنشطة

                                                           
 .111لقمان بامون، المرجع السابق، ص - 1

2Cour d’Appel de Paris. N 02778/2010, date de l’Arrêt 30/03/2010. -  
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 لما وفقا المبدأ فهذا الضرر، تحقق حتمالإ حول دليل أي على الحصول قبل به العمل فيجب

 المستدامة، للتنمية هاما أساسا يعتبر فهو جهة، من البيئي الأمن تحسين على قادر سبق

في  تداركها يصعب بيئية أضرارا مستقبلا وتسبب تحدث قد التي للمتجاوزات حاجز وهو

 لنشاط ومعطل للتطور حاجز أنه أساس على انتقادات المبدأ هذا يواجه وبالمقابل المستقبل،

 .1المؤسسات

بتاريخ  419( ملف رقم cour d’appel de toulouse (هذا ما قضت به مجلس تولوز 
قتل وموت تربية البقر بتلوث باطن الأرض ونهر و  بإدانة شركة حيث قضت 15/10/2013

الأسماك الموجودة فيه وكذا الحشيش أصبح يابس من تسروبات المواد الكيماوية المستعملة 
 .2كذا التعويضاتبمسؤوليتها الجزائية بالإدانة و  من طرف الشركة المدانة حيث قضت

 تفاقيات،الإ من العديد وكرسته الدولية لتقياتالم أعظم ضمن كبير هتماإ  المبدأ هذا لقي وقد

 :منها

 طرف من عقدت التي الجوي، التلوث حول 1979 نوفمبر 13 بتاريخ المنعقدة جنيف تفاقيةإ

 .لأوروبا المتحدة للأمم قتصاديةالإ اللجنة

 والحفاظ الحماية حول 1982 ديسمبر 10 في المؤرخة البحار قانون  تفاقيةإ عليه نصت كما

 الدول لدى تكون  عندما" :أنه على منها 206 المادة نصت حيث البحري، وسطال على

 تلوثا تسبب قد رقابتها أو ولايتها تحت بها القيام يعتز أنشطة بأن عتقادللإ معقولة أسباب

                                                           
 .168، صالمرجع السابقحسام محمد سامى جابر،  - 1

2ugement 15/09/2013.Cour d’Appel de Toulouse, N 419/2013, date du J -  
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 ممكنا حد أقصى إلى الدولة هذه تعتمد فيها، وضارة تغييرات هامة أو البحرية للبيئة كبيرا

 ."البحرية البيئة على الأنشطة هذه لمثل المحتملة ثارالآ تقييم إلى عمليا،

 نوفمبر25 و 24 يومي بلندن الشمال المنظم بحر حماية حول الثاني الدولي المؤتمر كذلك

 غياب في حالة حتى السامة المواد لمراقبة تصريف تدابير تخاذإ بضرورة أقر حيث ، 1987

 الآثار الضارة وبين الخطيرة المواد تصريف بين السببية العلاقة حول القاطع اليقين العملي

 كذلك .1الخطرة والمواد البواخر بسبب التلوث من والوقاية الشمال، لبحر فيها تتسبب قد التي

 ستيراد النفاياتإ بمنع متعلقة تفاقيةإ فهي ،1991جانفي 20 في المنعقدة باماكو تفاقيةإ

 الإفريقية. للحدود العابرة حركتها ومراقبة الخطيرة

 على عشر الخامس مبدأه في نص الذي ، 1992جوان 13 في المؤرخ ريو إعلان جاء وأخيرا

 قدرتها، حسب حتياطيةإ تدابير واسع نطاق على الدول تتخذ البيئة حماية أجل من": يلي ما

 لا تجاهه،إ عكس إلى سبيل لا ضرر أخطار أو جسي ضرر أخطار ظهور حالة وفي

 تدهور لمنع بالفعالية تتسنى تدابير تخاذإ لتأجيل سببا الكامل يالعمل لليقين الافتقار يستخدم

 ."2البيئة

                                                           
 .252، ص المرجع السابق حمد منشاوي،حمد أم د. - 1
 .23ص، 2005ئر بن عكنون، عة الجزاكلية الحقوق، جامماجستير مذكرة ، أ الحيطة في قانون البيئة الدوليفريدة تكارتي، مبد -2
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قانون  من 03 المادة في إدراجه خلال من الجزائري  البيئي التشريع في المبدأ هذا تجسد وقد

 متداد وتوسعإ لتفادي الخطر من معينة درجة تحديد يجب أنه إلا ،101-03رقم البيئة حماية

 يتعمق أن يجب لذلك محدد، هو مما أكثر الأنشطة من كبير عدد على الحيطة مبدأ

 يوسع الذي المبدأ هذا أن رأينا وفي وجسيمة، هامة أضرار إلى تؤدي التي بالأخطار المبدأ

 إصلاحيا يصعب التي الجسيمة الأخطار من للبيئة حماية يعتبر الجنائية الشرعية نطاق من

 رغم البيئية، والأضرار الأخطار من للحد ليةالآ هذه وضع من لابد كان لذلك وقوعها، عند

عن جرائم  الجنائية المسؤولية للقيام ضروري  شرط للفعل المجر البيئي النص وجود كون 

  .تلويث البيئة

 المعنوي  الشخص إرادة عن التعبير حق له طبيعي شخص من الجريمة رتكابإالثاني:  فرعال

 أن يمكن لا الجريمة نلأ مباشرة، غير مسؤولية المعنوي  لمشخص الجنائية المسؤولية تعتبر

 وليس مجسد، غير كائن المعنوي  الشخص أن عتباربإ الطبيعي الشخص من إلا ترتكب

بتوفر  إلا حدوثها يمكن لا مشروطة مسؤولية هي المسؤولية هاته أن كما حرة، إرادة لو

 .2شروط

 عن المعنوي  سأل الشخصالذين ي الطبيعيين الأشخاص تحديد في التشريعات ختلفتإ وقد
 المعنوي، الشخص وممثلي أعضاء تصرفات على منها البعض قتصرفإ الإجرامي، سلوكه

 .وتابعيه موظفيه صغار تصرفات جميع عن مساءلته إلى أخرى  تشريعات ذهبت حين في
 

                                                           
 .03، المتعلق بحماية البيئة، المادة 03/10القانون رقم  - 1
 .111المرجع السابق، ص لقمان بامون، - 2
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 الفرنسي التشريع الأول: البند

 الشخصيكون  أنه على الجديد الفرنسي العقوبات قانون  من 02 فقرة 121 المادة نصت لقد

 لحسابه جرائم رتكابإ عند ذلك، على التنظيم أو القانون  ينص عندما جزائيا مسؤولا المعنوي 

عن  يسأل الذين الطبيعية الأشخاص حصر فالقانون الفرنسي، وممثليه أجهزته طرف من

 :طائفتين في المعنوي  الشخص أعمال

 الشخص ممثلي هي: الثانية ئفةالطا المعنوي، الشخص أعضاء هي: الأولى الطائفةف

 الأساسي للقانون  ووفقا قانونا المؤهلون  الأشخاص هم المعنوي  الشخص فأعضاء ،المعنوي 

 أو الإدارة مجلس كهيئة مجموعة يكونوا أن للأعضاء وممكن سمه،بإ التعاقد أو لمتصرف

 وحيد صشخ العضو يكون  وقد البلدي، المجلس لإدارة الجماعي مكتب أو جمعية المساهمين

 .1العام المدير أو المسير مثل

 كممثل سمهإب الشخص هذا نشاط ممارسة سلطة لثيم الذي فهو المعنوي  الشخص ممثل أما

 .الشركة تصفية أجل من قانونا المعين أو المصفي أو القضاء،

 لأن أحيانا يختلطون  قد لأنه مطلق، غير والأعضاء الممثلين بين الفصل أن إلى ونشير

 ترتكب التي الجريمة أن الشرط هذا على ويترتب، أيضا هم ممثلون  الإدارة مجلس أعضاء

 يسأل جنائيا لا المعنوي، الشخص لدى عامل أو موظف يكون  الذي العادي الشخص من

                                                           
 .42ص ، 2008لمعنوي، دار الهدى الجزائر، صمودي، المسؤولية الجنائية للشخص ا سليم - 1
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 الشخص قبل من مفوضون  الأشخاص هؤلاء يكون  عندما ستثناءاإ إلا الأخير، هذا عنها

 .ولحسابه سمهبإ للتصرف المعنوي،

فرنسي في  نقض حكم منها الشرط هذا جسدت قضائية أحكام عدة صدرت وقد

 قبل من الجريمة رتكابإ أن يهدف لأنه الحكم المحكمة نقضت ، حيث2000/01/18

 ومسؤولين مهندسين قبل من الجريمة رتكابإ إلى أشار فالحكم الشركة، وممثلي أعضاء

 ضد الطعن نقضال محكمة رفضت كما، ممثلين أو أعضاء صفتي تحديد دون  محليين

 الجنائية بالمسؤولية حكما اللذان ،"باريس"و "جرونوبل" ستئنافإ محكمة من صادرين حكمين

 .1التفويض من المستفيدين بواسطة رتكبتإ لجرائم نتيجة المعنوي  للشخص

 الجزائري  التشريع البند الثاني: 

  مسؤولا معنوي ال الشخص يكون : "أنه على قانون العقوبات من مكرر 51 المادة نصت لقد

 ينص عندما الشرعيين، ممثليه طرف أجهزته أو من لحسابه ترتكب التي الجرائم عن جزائيا

 ".ذلك على القانون 

 الطبيعية للأشخاص الضيق بالتحديد أخذ الجزائري  المشرع أن هاته المادة خلال يتبين من

 الأشخاص ريقط عن إلا المنشأة مسؤولية تقوم فلا المعنوي، الشخص يسأل عنه الذين

 حيث المنشأة، في كبيرة أهمية يمثلون  الذين الأشخاص وهم قانونا، المحددين الطبيعيين

 على المنشأة نشاط ستمرارإ يتوقع بحيث المنشأة، على والإشراف التسيير إليه منوط يكون 

 للشخص ممثل أو عضو يعتبر الذي الطبيعي الشخص به يقوم الذي فالسبب المادي إدارته،
                                                           

 .349، ص2005مصر،  ، دار النهضة العربية القاهرةسة مقارنةائية للشخص المعنوي دراحمد محمد قائد، المسؤولية الجنأ - 1
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ذا المعنوي، للشخص المسندة البيئية الجريمة أركان من ركنا يعد وي،المعن  الشخص قام وا 

 لحساب البيئة تلويث جريمة الوكيل رتكبوا   ما بعمل للقيام طبيعي شخص بتوكيل المعنوي 

 بمثابة يعد الوكيل هذا لأن هاته الجريمة يسأل عن الأخير فإن هذا المعنوي، هذا الشخص

 .1المعنوي  صللشخ القانوني الممثل

 الشخص يسأل الذين الطبيعيين الأشخاص نطاق من تجاهالإ هذا يوسع: الموسع الاتجاه

 لتشمل تمتد بل والممثلين، الأعضاء على تقتصر لا بحيث أنشطته، عن جنائيا المعنوي 

 :نجد تجاهالإ بهذا أخذت التي التشريعات أمثلة ومن له، والعمال التابعين الموظفين

 زدواجيةعلى إ صراحة البيئي المشرع نص حيث أيضا، البيئة تلويث جرائم ىعل ينطبق وهذا

 :أنه على 10-03 رقم البيئة حماية قانون  من 92 المادة نصت فقد الجنائية، المسؤولية

 في عليها المنصوص المسؤولية تلقى معنويا شخصا المستغل أو المالك يكون  عندما"

 أو الشرعيين من الممثلين الطبيعيين شخاصالأ أو الشخص عاتق على أعلاه الفقرتين

 ".طرفه من مفوض آخر شخص كل أو والإدارة الإشراف يتولون  الذين الفعليين المسيرين

 الطبيعي مسؤولية الشخص بين الجمع بخصوص الجنائي المشرع إليه ذهب ما أن رأينا وفي

 دون  لوحده المعنوي  صالشخ بمسؤولية اكتفينا إذا لأنه للبيئة أكبر حماية يوفر والمعنوي 

 الحقيقيين الجنات إفلات إلى يؤدي الذي الأمر البيئة، تلويث جرائم في الطبيعية الأشخاص

 .2الجريمة رتكبواإالذين  وهم العقاب من
                                                           

 .174محمد حسن الكندوي، المرجع السابق، ص  - 1
 .29، ص2008محمد على سكيكر، الوجيز في جرائم البيئة، منشاة المعارف الإسكندرية  - 2
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 المعنوي  الشخص لحساب الجريمة رتكابإ الثالث: فرعال

 توافر من بدلا ئهأعضا أو هو ممثل يرتكبها التي الجرائم عن المعنوي  الشخص يسأل لكي

 وقعت قد الممثلين أو طرف الأعضاء من ارتكبت التي تكون الجريمة أن وهو آخر شرط

 يرتكبها التي الجرائم تستبعد أنه معناه هذا الحال وبطبيعة المعنوي، الشخص لحساب

 .  عادي عامل مسيرا أو كان سواء الخاص، لحسابه الطبيعي الشخص

 النشاط من الأخير هذا يستفيد أن المعنوي  شخصال لحساب الجريمة بأن ترتكب ويقصد

 كتحقيق له، مصلحة تحقيق بهدف رتكبتإ الجريمة أن أي ،الطبيعي الشخص قام به الذي

 غير  أو مباشرة معنوية أو مادية المصلحة تكون  أن ويستوي  به، ضرر إلحاق أو تجنب ربح

 .1مباشرة

الأفعال  ترتكب عندما نوي المع الشخص حساب على تقع الجريمة أن يضيف من وهناك

أي لم تحصل  ولو حتى أغراضه، وتحقيق المعنوي  الشخص أعمال سير ضمان بغرض

 أجهزت أو زالت الطبيعي الشخص توفي إذا حتى أنه عنه ينجر الشرط هذا وتطبيقفائدة، 

 الشخص رتكبهاإ التي الجريمة عن المعنوي  الشخص متابعة دون  تحول لا المعنوي  الشخص

  1997/12/02بتاريخ الجنائية الغرفة قرار صدر وقد المعنوي، الشخص حسابل الطبيعي

 .لوحده المعنوي  الشخص متابعة تمت أين الفرنسية، النقض لمحكمة

ذا  المعنوي  الشخص لحساب الجريمة رتكبإ الذي الطبيعي الشخص على التعرف ستحالإ وا 

أخذت  لقد توفر تتطلب لا التي المادية الجرائم وفي والإهمال، متناعالإ جرائم في وخاصة
                                                           

 .130ص ،1997العربية القاهرة سيد شريف كمال، المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي دراسة مقارنة، دار النهضة  - 1
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ه التشريعات نجد لمعنوي بهذا الشرط  ومن هذجل التشريعات التي أقرت بمسؤولية الشخص ا

التي نصت على أن: من قانون العقوبات الجديد  02فقرة  121التشريع الفرنسي منه المادة 

ائم التي ترتكب يسأل الشخص المعنوي في الحالات التي حددها القانون أو اللائحة في الجر 

 لحسابه.

 حالة في المعنوي  للشخص الجنائية المساءلة ستبعادإ الفرنسية الوطنية الجمعية وأقرت

 إلى المسؤولية تنصرف الحالة هذه في حيث الممثل، العضو لحساب الجريمة رتكابإ

 .1الفاعل الشخص

 التشريع وكذا ي المصر  التشريع من كل نجد الشرط بهذا أخذت التي العربية ومن التشريعات

 في بنصه الشرط بهذا أيضا الجزائري  المشرع أخذ وقد ،01مكرر 06 المادة في العراقي

 ترتكب التي الجرائم عن جزائيا مسؤولا المعنوي  يكون الشخص":يلي ما على مكرر 51 المادة

 ".ذلك القانون على ينص عندما الشرعيين وممثليه أجهزته من طرف لحسابه

 منطقي، أمر وهو المعنوي، الشخص لحساب الجريمة ترتكب أن صراحة المشرع شترطإ فقد

 الطبيعي. الشخص لحساب الجريمة رتكبتإ إذا المعنوي  الشخص يسأل لا إذ
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المسؤولية الجنائية الدولية عن جريمة تلويث البيئة المطلب الثالث:  

ده القانون كابها فعلا يعرت، مساءلة الدولة عن إؤولية الجنائية في المجال الدولينعني بالمس

خضاعها للعقوبات المقررة دوليا.الدولي جريمة دولية و  ا   

مرتكبها  ة للدولة، إن هناك جريمة وقعت وثبتت جميع أركانها فيلزموتفترض المسؤولية الجنائي

المسؤولية  ، بمعنى أوضح أنة المترتبة على فعله غير المشروعبتحمل النتائج القانوني

البيئية بالخضوع للعقاب  م مرتكب الجريمةالز إالبيئة، تعني عن جريمة تلوث ة الجنائية الدولي

 .1الذي يقرره القانون الجنائي الدولي

سمها من جرائم دولية، إعما يرتكب بل أن الدولة لا تس، فإعلى مقتضى رأي في الفقهو 

المشروعة  رتكاب الأفعال غيرإين تسببوا في ينادي بضرورة حصر المسؤولية بالأفراد الذو 

 المعنوي.يجد هذا الرأي مبررا في فكرة الإسناد و 

، ذلك الذي لديه ملكة التمييز لا تنطبق إلا على الشخص الطبيعي حيث أن الأحكام الجزائية

، أي أن العقاب يتقرر على قدر النصيب ختيار بينهماخير والشر وكونه حرا في الإبين ال

 .رتكاب الفعلفي إ ساهم به الجاني الإداري )المعنوي( الذي

قياسا على وليست لديه أهمية لتحمل العقاب، و  ،ص المعنوي فلا يملك إرادة حقيقيةأما الشخ

رتكبها عتبارها شخصا معنويا عاما غير مسؤولية عن الجرائم التي ي، تكون الدولة بإذلك

مع الجزائية سيتنافى بهذا الوصف ، ففي إقرار مسؤولياتها رعاياها أضرار بدولة أخرى 

                                                           
 .77ص  ،2015محمد على حسونة، مسؤولية الدولة عن أضرار التلوث البيئي، دار الفكر الجامعي، مصر الإسكندرية،  د. - 1
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التفريد العقابي الذي يسود القوانين ويصطدم بمبدأ شخصية العقوبات و  عتبارات العدالةإ 

 .1الجزائية المعاصرة

مسؤولية  بدأم أن، ذلك بيرا من الفقه القانوني المعاصرغير أن هذه الفكرة لاقت نقدا ك

يشهد  أالداخلي بدالشخص المعنوي جنائيا عما يرتكب باسمه ولصالحه حتى في القانون 

تفاق غالبية التشريعات الجزائية، فتقررت مسؤولية المؤسسات إأصبح محل تطبيقا واسعا و 

لحسابها من أفعال تعاقب عليها القوانين عامة عن كثير مما يرتكب باسمها و الهيئات الو 

المعنوي مثل الغرامات  الجنائية الداخلية على أن تكون العقوبة متفقة مع طبيعة الشخص

الغلق...الخ، فضلا على إمكانية مساءلته عن التعويضات التي لمصادرة والحل و المالية وا

ن الجدل الذي كان يدور حول مسؤولية إا فذ، لأفعاله الضارة التي سببها للغير تترتب على

 .2الشخص المعنوي جنائيا آمر لم بعد له وجود في معظم القوانين

القانونية المعنوية للدولة يحتم ضرورة ، القول أن تمام الشخصية لهذا أصبح من البديهي

أو لصالحها من أفعال غير مشروعة  سمهاب بإلتها من الناحية الدولية عما يرتكئمسا

لقواعد القانون القول بغير هذا يؤدي إلى إهدار كل قيمة لقواعد القانون الدولي، و بالمخالفة 

الأساسية ليين بدلا من مهمته قبة مجرمين دو تحويلها إلى مجرد قواعد لمعاالجنائي الدولي و 

                                                           
التي ترتكب ضد السلم والأمن الدوليين وجرائم الحرب عن جرائم  فالقانون الدولي المعاصر، قد اعترف بمبدأ مسؤولية الأفراد - 1

، معهد الدراسات العربية المسؤولية الدولية ،د. حافظ غالم -ي القانون الدولينظر فيما يتعلق بمسؤولية الأفراد فوالجرائم ضد البشرية، أ
، 1990ون الدولي، بغداد العراق، د. يونس العزاوي، مشكلة المسؤولية الجنائية للشخصية في القان -،37-28، ص 1992مصر، 

 .78ص
د. يحيى أحمد  -، 52ص  ،1990، دار المعارف القاهرة مصر، ؤولية الجنائية للأشخاص المعنويةد. إبراهيم علي صالح، المس - 2
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في فرض الجزاءات المناسبة على الدول المنتهكة لإحكامه، وهذا يعني أن أساس مسؤولية 

الدولة جنائيا عن جرائم التلوث يكمن في حقيقة أنها عضو في مجتمع دولي يتكون من 

تحدد قانونية دولية ملائمة لطبيعتها و مجموعة دول ذات شخصيات معنوية تحكمها قواعد 

، وأنها أي الدولة تلتزم بأخذ جميع التدابير التشريعية وغير التشريعية لقمع حقوقها وواجباتها

كمة ومعاقبة الشخص المسؤولين محاملاحقة و رتكاب هذه الجرائم و ى إأو ردع أي تشجيع عل

 .1رتكابهاعن إ

خرى، وهذا لا بالبيئة متى أضرت بدولة أ ن الدولة يمكن إدانتها عن جريمة ماسةإمن تم فو 

قبتهم رتكاب جرائم التلوث، حيثما يقتضي الأمر معالة الأفراد الذين تسببوا في إيمنع عن مسائ

نتهاكا لعناصر البيئة.عما اقترفوه من أفعال تعد إ  

الجزاءات الملائمة لكل ة كل طرف فيما يتعلق بالتدابير و عتبار طبيعن يؤخذ بنظر الإأعلى و 

تماعي ضد الجرائم الدولية عامة وجريمة التلويث العمدي جدفاع الإمنها استجابة لمتطلبات ال

الجرائم ، ما يدعم هذا الرأي المادة الخامسة من مشروع مدونة والجسيم للبيئة بشكل خاص

عن  ليس في محاكمة فرد من الأفراد" :أمنها قد تضمنتها بقولهاالمخلة بسلم الإنسانية و 

تبها القانون الدولي ما يعفي الدولة من أية مسؤولية ير أمنها جريمة مخلة بسلم الإنسانية و 

 ".2متناع يمكن إسناده إليهاعلى فعل أو إ

                                                           
 .180المرجع السابق، ص  نوار دهام مطر الزبيدي، د. - 1
، الدورة الجمعية العامة، الوثيقة الرسمية 1991يوليو  19بريل/ أ 29تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها الثالثة والأربعين  - 2

 .245 ، ص1991الأمم المتحدة نيويورك،  (A/46/10)الملحق  -الأربعون السادسة و 
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، حيث عهدت 1947نوفمبر سنة  21العمل به في  رغم أن المشروع المذكور قد بدءو 

نه بعد ، إلا أن الدولي مهمة أعداد هذا المشروعالجمعية العامة للأمم المتحدة إلى لجنة القانو 

حرير صيغة المشروع في عام مناقشات من قبل ممثلي الدول الأعضاء في اللجنة تم تطول 

ظل المشروع في حالة تأجيل إلى الوقت الذي تم فيع الفراغ من تعريف العدوان و  1954

، فقد تم تحديد 1974( لسنة 3314متحدة ذي الرقم )بموجب قرار الجمعية العامة للأمم ال

يد بالعدوان والتدخل والسيطرة بيل الجرائم الدولية، كالعدوان والتهدقبقية الأنماط التي تعد من 

العنصري الفصل الإبادة الجماعية و  رة الأجنبيةالأشكال الأخرى للسيطستعمارية و الإ

صورة منتظمة أو على نطاق جماعي وجرائم الحرب الجسيمة نتهاكات حقوق الإنسان با  و 

تجار الغير تدريبهم والإرهاب الدولي والإيلهم و ستخدامهم وتحو المرتزقة وا   للغاية وتجنيد

 .المشروع للمخدرات

تجاه عام في لجنة القانون الدولي إالثلاثين، برز لدورة السادسة و عتبارا من اا  نه و أغير 

يدرج في  أنن الأضرار البالغ بالبيئة البشرية يجب مكلفة بصياغة هذا المشروع يفيد بأال

ة المذكورة أن استحداث الوسائل الاضطرابات التي تصيب ، حيث رأت اللجنمشروع القانون 

قد تم ذلك بالفعل في قراءة الأولية المعتمدة بصفة الدولية، و البيئة البشرية من قبيل الجرائم 

، حيث نصت المادة 1991الجرائم المخلة بسلم الإنسانية وأمنها لسنة مؤقتة لمشروع مدونة 
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جسيما ث عمدا ضررا واسع النطاق وطويل الآجل و من يحدكل " :عتبار أنإ ( منه على 26)

 ...".1يعاقب بالبيئة أو يأمر بإحداثه

، إلا أننا منظماتحكام هذا المشروع أفرادا ودولا و لين بأتساع نطاق المشمو وعلى الرغم من إ 

، ما يفيد تقرير نوع من التدابير أو الجزاءات التي يمكن لم نجد إلى حد كتابة هذا الموضوع

من جانب الأجهزة المتخصصة في الأمم المتحدة أو المحكمة الجنائية الدولية في  توقعها

لعل في سكوت مشروع القانون أعلاه له ما جرائم التلوث على المستوى الدولي، و حالة تحقق 

التدابير التي ينبغي الجزاءات و ختيار طبيعة حيث وجود صعوبات تواجه الدول في إيبرره من 

 ، سياسية كانت أم قانونية.ي هذا النوع من الإجرامعلى مرتكبتطبيقها 

في المصالح المتعارضة التي تقود ه العديد من التوازنات الدولية و فالخيار السياسي تحكم

بالطابع يزال محكوما في المرحلة الراهنة  ، والخيار القانوني لاالنهاية إلى إفراغه من محتواه

 الدولي.الإرادي لإجراءات الترافع أمام القضاء 

العامة معرفة أراء الجمعية  قد أعربت اللجنة المكلفة بإعداد المشروع عن رغباتها فيهذا و 

، على ه من نتائج في حال تقريره واقعياما يمكن أن يثير ن هذا الموضوع و لأمم المتحدة بشأل

                                                           
الثلاثون، لعامة عن أعمال دورتها السادسة و يضا تقرير لجنة القانون الدولي المقدم إلى الجمعية ا، أ257المصدر السابق، ص  - 1

، كذلك المحاضر 29، ص 58، الفقرة 1986، الجزء الثاني، الأمم المتحدة، نيويورك ، المجلد الثاني1984انون الدولي حولية لجنة الق
، 79، الفقرة 1986المنشورة في حولية لجنة القانون الدولي  1986 يوليو 11مايو إلى  5الثلاثين من جلسات الدورة الثامنة و الموجزة ل

 .189ص 
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الة الرغم من أن الإجماع منعقد على النصوص التجريمية التي لا ترافقها عقوبات لا تكون فع

 .1لعدم إمكانية تطبيقها

تفاقا مع قواعد القانون الأكثر إلرأي الأقرب للموضوعية و ، فإننا نعتقد أن ابناءا على ما تقدم

دولهم عما يقترف من لية الجنائية المزدوجة للأفراد و الدولي المعاصر، يكمن في إقرار المسؤو 

 الإفرادعلى  –الدافع للجريمة  أيا كان –تلويث جسيم للبيئة الإنسانية الجنائية الدولية 

المؤسسات وممثلي الدولة سواء كانوا مقيمين في إقليم الدولة التي وأعضاء المنظمات و 

رتكاب هذه الأفعال مباشرة ، متى قاموا بإل التلويث أو في إقليم دولة أخرى ترتكب فيها أفعا

 أو بالاشتراك أو بالتحريض أو التشجيع على ارتكابها. 
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 الثالث: موانع المسؤولية الجزائية حثبالم

لقانونية فلا يعتد بها تشكل موانع المسؤولية الحالات التي تتجرد فيها الإرادة من قيمتها ا

فهي أسباب شخصية تتصل بالجاني تجعله توافر بها الركن المعنوي للجريمة، لا يالقانون و 

أسباب مانعة من قيام  هاعتبار بعض الأنشطة بإ، سؤولية الجزائيةل المغير أهل لتحم

أهم هذه الموانع المستحدثة الترخيص الإداري والجهل ة الجزائية عن الجريمة البيئية و المسؤولي

 .1بالقانون أو الغلط فيه

الفرع الأول الموانع التقليدية في بناءا على ذلك يمكن تقسيم هذا المطلب إلى فرعين و 

 انع المستحدثة  للمسؤولية الجزائيةالفرع الثاني :المو أما  للمسؤولية الجزائية

 الأول: الموانع التقليدية للمسؤولية الجزائية المطلب

الحالات المعروضة لفقد الإدراك وتحرص تشمل الموانع التقليدية للمسؤولية الجزائية جميع  

البيئية على أحكام خاصة لهذه الموانع متى تعلق الأمر بجريمة بيئية  بعض التشريعات

الفرع الأول ، وتتمثل هذه الموانع في حالة حكام الواردة في القانون العامالأتختلف عن 

 القاهرة. ةلقو ل نتعرض في الفرع الثانيو الضرورة 

 : حالة الضرورة الأولالفرع 

يقصد بحالة الضرورة حالة الشخص الذي تحيط به الظروف غالبا ما تكون وليدة قوى 

غلب  التشريعات أ لقد رتبت رتكاب جريمة، و إإلا بالتخلص منه طبيعية تهدد بخطر لا يمكن 

                                                           
 .521محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص د.  - 1
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ستنادا إلى قيام حالة إرتكب الجاني بجريمته ة الجزائية إذا ما إالجزائية الإعفاء من المسؤولي

 خطر جسيم كان على وشك الوقوع.اك در الضرورة لإ

الجزائية القاعدة العامة أنه لا تقوم المسؤولية  :الة الضرورة على الجريمة البيئيةثر حأ -1

، كنشوب حريق رتكابهاذا كانت الضرورة هي التي دفعته لإرتكابه الجريمة إإتجاه الجاني لإ

حد العمال على نفسه أو الغير أخشي ستحالة بإمكان السيطرة عليه و الإفي مصنع وكان من 

مشعة أو غازات موجودة داخل المصنع الأمر الذي قد ن أن تلحق النيران بمواد خطيرة و م

إلى كارثة بيئية فبادر إلى إلقاء هذه المواد ببحيرة أو قام بتسريب هذه الغازات في يؤدي 

 .1الهواء حيث تمنع المسؤولية الجزائية للفاعل على أساس توافر حالة الضرورة لديه

 يتعلق بعضها بالخطر الذي يجب أن يكون  قيام حالة الضرورة توفر عدة شروطويشترط ل

كون لإرادة الفاعل دخلا في حلوله ويتعلق البعض أن ينفس و وحالا واقعا على ال جسيما

تكون أن تكون لازمة لتجنب الخطر ومتناسبة معه، أي أن  عينبالجريمة التي يت الأخر

تناسب بين الخطر المراد لا تفوق جسامة الخطر حيث يتحقق البالقدر اللازم لدفع الخطر و 

 .2الضرر الذي وقعتفاديه و 

الفرنسي على حالة الضرورة كسبب من أسباب منع المسؤولية  ينص قانون العقوباتو 

من قانون العقوبات  61ادة ، وكذلك المشرع المصري في الم112/7 الجزائية في المادة

 .1994لسنة  4من قانون البيئة المصري رقم  45ا نص المادة كذ، و المصري 

                                                           
 .244أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص د.  - 1
 .185حسام محمد سامي جابر، المرجع السابق، ص  -2



 

194 

للإعفاء من المسؤولية بحالة الضرورة كسبب  تخرج التشريعات السابقة في أخدهاهذا ولو 

 الجزائية عن المبادئ العامة وشروط قيام الحالة حالة الضرورة في مجال حماية البيئة.

قتصادية إعتباره الصعوبات التقنية والإفي  القضاء الفرنسي لا يأخذ طار نجد أنفي هذا الإو 

ي تبرر ة التحالات الضرور  الصناعية على أنها حالة منقتصادية و لتي تواجه المؤسسات الإا

ن كان يعتبرها ظروفا مخففةإ كي لا يؤدي ذلك إلى الإفلات من  رتكاب جرائم ضد البيئة وا 

 المسؤولية الجزائية.

لقد تعرض المشرع الجزائري لحالة ضرورة في قانون البيئة  :موقف المشرع الجزائري  -2

اقب بمقتضى لا يع": نهأمنه التي تنص على  97/3لمادة في نص ا 10-03الجزائري رقم 

جسيم وعاجل يهدد قتضتها ضرورة تفادي خطر دة عن التدفق الذي بررته تدابير إهذه الما

 ". أو الحياة البشرية أو البيئية من السفينةأ

تقوم كمانع للمسؤولية الجزائية إلا  1الملاحظ في حالة الضرورة وفقا لأحكام ق ع الجزائري و 

وي أن يهدد هذا الخطر الإنسان نفسه أو غيره في يستافر الخطر المحدق المهدد للنفس و بتو 

، وهو المسلك الذي طر الذي يهدد المال أيا كان نوعهكذلك الخته أو سلامة جسده، و حيا

عتبر حالة الضرورة متوفرة بحلول الخطر الذي يهدد السفينة أو إنتهجه في قانون البيئة فإ

رائم تلويث البيئة بين الخطر الذي يهدد الحياة البشرية أو البيئة ومن تم يكون قد ساوى في ج

 الخطر الذي يهدد البيئة.خطر الذي يهدد المال )السفينة( و النفس وال
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 الفرع الثاني: القوة القاهرة

ا سلب نه من شان كل منهأالقوة القاهرة تعادل الإكراه المادي من حيث الأثر القانوني إذ 

القوة رع مع علمه بذلك و مشن أوامر الع دفعه إلى الخروجختيار و الشخص حريته في الإ

، فهي قوة خارجية ليس لها القاهرة هي قوة تستخدم السلوك الإنساني كأداة لإحداث النتيجة

امة نتيجة لذلك ذهبت المبادئ العو  ،1تتوافر عند الضغط على الإرادة إلى حد إعدامهاو  دفعا

أثير القوة التي لا يمكن دفعها ترتكابه للفعل الإجرامي تحت للمسؤولية الجزائية في حالة إ

 يستحيل توقعها.و 

لما كانت القاعدة العامة التي أقرتها التشريعات  ثر القوة القاهرة على الجريمة البيئية:أ -1

رتكابه ول دون قيام المسؤولية الجزائية إتجاه الجاني لإالجزائية أن القوة القاهرة تعد عارضا يح

تهمون لتبرير كثيرا ما يستند المن الجرائم البيئية، و أعدة تسري في شأي جريمة فان القا

 .2الملوثة للبيئةأنشطتهم المخالفة و 

وتنص كثير من تشريعات البيئة على فكرة القوة القاهرة كمانع من موانع المسؤولية الجزائية  

 والتشريع المصري. لبيئية على غرار التشريع الفرنسيفي مجال جرائم ا

ن التلوث البحري أبش 1977جوان  11يتضمن القانون الصادر في  ففي التشريع الفرنسي

ة في جرائم التلوث البحري بالزيت تطبيقا للقوة القاهرة التي تشكل مانعا للمساءلة الجزائي

التي تنص على عدم قيام الجريمة إذ ما تم التعريف  05هو ما قررته المادة بالزيت، و 

                                                           
 .452، المرجع السابق، ص الألفي حمدأ سيد رھما عادلد.  - 1

2 - Roselyne (N.C), Sauvegarde de l’environnement et droit pénal, L’harmanttan, Paris France, 2006,p108. 
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تخاذ كافة و من المستحيل دفعه بشرط أن يتم إأالمحصور نتيجة عطل أو تسرب غير متوقع 

كتشاف التسرب لمنع أو وقف أو خفض التعريف أو إ التدابير اللازمة بعد حدوث عطل أو

 .1التسريب الملوث للبيئة البحرية

واقعة ترك مواد سامة تنساب في : "كما قضت محكمة النقض الفرنسية في إحدى قراراتها إن

لا يعفى يابة العامة تقييم الدليل عليه و ليس على الن حد ذاته في لمجرى المائي يعد خطأا

المتهم من المساءلة عنه إلا بقوة القاهرة و يكون الحكم قاصرا مستوجبا النقض إذا ما قضى 

وقوع  في جانبه بعد ثبوت عدم توافر الخطأنتقاء الركن المعنوي و على أساس إببراءة المتهم 

 ."2الركن المادي

: " لا نهأعلى  10-03من قانون البيئة  54نصت المادة  رع الجزائري:موقف المش – 2

( في حالة رورة الحصول على الترخيص الوزاري أعلاه )المتعلقة بض 53تطبق إحكام المادة 

عندما تتعرض للخطر ت الجوية أو عن العوامل الأخرى و القوة القاهرة الناجمة عن التقلبا

 .ائرة"من السفينة أو الطبشر أو أحياة ال

بالنسبة خارجية كما هو الحال ن التلوث الناجم عن القوة القاهرة أالواضح من هذا النص و 

حد أجهزتها أو عن كسر مفاجئ في م عن حادث أو عطب في السفينة أو أللتلوث الناج

                                                           
 .345، المرجع السابق، ص الألفي حمدأ سيد رھما عادلد.  - 1

2 Margurite (B) et autre, Gouvernance de l’eau. Intercommunalités et recomposition des territoires, Editions  

Universitaires de Dijon , France 2010, p112. 
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مقاومتها الأمر  أنبوب يحمل الزيت يعد من الحوادث الناجمة عن قوة قاهرة لا يمكن دفعها أو

 .1ع معه المساءلة الجزائية عن الجريمة البيئيةالذي تمن

 : الموانع المستحدثة للمسؤولية الجزائية الثاني مطلبال

ستحداث عدة إالتقليدية الجزائية يدعو جانب من الفقه الجزائي إلى  بالإضافة إلى الموانع

لبيئة ونظرا موانع أخرى تعد من قبيل الأنظمة الجديدة لموانع المسؤولية الجزائية في جرائم ا

الإداري إلى هذا النوع من الموانع المستحدثة الترخيص  أنه يلجإلخصوصية هذه الأخيرة ف

الجهل بالقانون أو الغلط فيه من هنا فسمنا المطلب إلى فرعين في الفرع الأول الترخيص و 

 .الجهل بالقانون أو الغلط فيهالإداري أما الفرع الثاني 

 ي الفرع الأول: الترخيص الإدار 

رة المختصة لممارسة نشاط معين، وهو وسيلة من وسائل يقصد به الإذن الصادر عن الإدا 

يحقق النظام  نفرادي يهدف إلى تقييد حريات الأفراد بماإهو قرار إداري الضبط الإداري، و 

ام الترخيص في مجال حماية نجد في التشريع الجزائري أمثلة عن النظالعام داخل المجتمع، و 

 :البيئة

ن رخصة البناء تعد من أهم إف ،292-90من قانون  6رخصة البناء طبقا لنص * 

 الوسط الطبيعي.و التراخيص التي تعبر عن الرقابة السابقة عن المحيط البيئي 
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تغيير  أي نعلق بحماية التراث الثقافي على أالمت 04-98من قانون  15كما تنص المادة  *

الثقافي تخضع لرخصة مسبقة تسلم من طرف  يراد إدخاله على عقار مصنف ضمن التراث

 الوزير المكلف بالبيئة .

في لمناطق  خصصت منح رخصة البناء 10-03رقم  من القانون  18كذلك المادة  -

 .1ختصاص الوزير المكلف بالسياحةالسياحية لإ

اية محالمتعلقة ب 10-03من القانون  19ستغلال المنشات المصنفة بنص المادة إرخصة  -

حسب أهميتها وحسب  تخضع المنشات المصنفة"نه: أإطار التنمية المستدامة على  ة فيالبيئ

 ومن الوزير المعني للوزير المكلف بالبيئةستغلالها  الإخطار أو المضار التي تنجر عن إ

ومن رئيس  صا عليها فير التشريع المعمول به ومن الواليعندما تكون الرخصة منصو 

تها دراسة تأشير ولا موجز إقام التي لا تتطلب تعني المنشآمجلس الشعبي البلدي المال

 ."تأشير

الركن المادي في هذه الجرائم يتوافر بمجرد القيام بالنشاط المبين  أنيتبين من هذه النصوص 

معينة، بضرورة تحقيق نتيجة عتداد في القانون دون الحصول على الترخيص ودون الإ

 دة إلى جميع مكونات الفعل المادي مع علمه بذلك.بوافر ركنها المعنوي باتجاه الإراو 

 tribunal de grande instance de saint هذا ما قضت به محكمة سانت قونتان )
quentin)  حيث تم متابعة شركة متخصصة في  23/04/2009بتاريخ  372ملف رقم

 . 1حرق النفايات الصناعية بتهمة استغلال المنشاة بدون رخصة قانونية
                                                           

التوسيع  لمتعلق بالقانون مناطقا 2003سنة  11عدد الصادر في ج ر 2003ي فيفر  17المؤرخ في  03-03من قانون  29 المادة -1
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ستصدار التراخيص تعد من الجرائم السلبية التي تقع بطريق الترك ر أن الجرائم عدم إالظاهو 

إذ كان عدم الحصول على الترخيص اللازم هو العنصر الأساسي الذي يعطي للواقعة صفة 

بمجرد عدم توافر الترخيص  لشكلية التي يعاقب عليها القانون التجريم كما تعد من الجرائم ا

الحد الأقصى للنشاط المرخص به حتى ولو لم يترتب عن ذلك تحقيق المطلوب أو تجاوز 

نتيجة معاقب عليها فالترخيص هو صمام أمان في مراقبة الشروط والإجراءات الواجب  أي

  .إتباعها للحفاظ على البيئة ضد كافة صور التلوث

ع الفعل فإذا وق ،عدم المشروعيةبين المشروعية و  صلاأفي هذا المقام يعد ترخيص حدا فو 

يخرج من دائرة لفعل يكون مشروعا و ن اإف لى ترخيص إداري يسمح به القانون ستنادا إإ

ر ن الفعل يكون مجرما غيإف جريم والعقاب أما إذا وقع الفعل في غياب هذا الترخيصالت

ستغلال كما يعد الفاعل إلى جانب إرتكابه لجريمة الإل عنه مرتكبه جزائيا، مشروعا يسأ

بدون رخصة مرتكبا لجريمة من جرائم التلويث البيئة المجرمة قانونا حيث مصنفة  ةأمنش

 .2العقوباتقاعدة تعدد الجرائم و  رتكابه للجريمتين وتطبق بشأنهن إل عأيس

 الفرع الثاني: الجهل بالقانون أو الغلط فيه

ة فتراض على كافإعلى غرار معظم التشريعات هي ة المقررة في التشريع الجزائري و القاعد

العكس فلا يجوز لا يقبل إثبات  فتراضاإلة له القوانين المكمالناس العلم بقانون العقوبات و 

عتبارات المصلحة العامة التي إ فتراض تمليه إعتذار بالجهل أو الغلط في أحكامها، وهو الإ

                                                                                                                                                                                     
1Tribunal de Grande Instance de Saint Quentin, N 372/09, date du Jugement  21/04/2009. -  
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مع العلم المفترض به حتى لا يصبح  لفعلي بالقانون على قدم المساواةتتطلب وضع العلم ا

عليه تعطيل تطبيق تلك  ل بالأحكام أو الغلط فيها ذريعة للاحتجاج به مما يترتبالجه

هي ذلك لإلحاق تفويت الأغراض الأساسية من مباشرة حق المجتمع في العقاب وينتالإحكام و 

 .1جتماعية المختلفةالضرر بالمصالح الإ

في  جدا وغير ميسرعات البيئية يعد أمرا صعبا التشريير أن إحاطة الكافة بالتنظيمات و غ

اللوائح التنفيذية لها بما تتضمنه من قياسات  ام هذه التشريعات و ظل التضخم الهائل لأحك

تجاه حديث يعتبر الجهل إومعايير وجداول يصعب الإلمام بها مما ساعد على ظهور 

 بالقانون أو الغلط فيه مانعا من موانع المسؤولية الجزائية على إلا يكون الجهل أو الغلط

 أن يكون حتميا يتعذر تفاديه.اجحا إلى تقصير من جانب المتهم و ر 

عتبر المشرع الفرنسي الغلط في القانون من باب المانعة للمسؤولية الجزائية ونص لذا فقد أ 

ل جزائيا الشخص ألا يسنه:"أن قانون العقوبات التي تقرر م 3الفقرة  122عليه في المادة 

 ".رتكبهي إلقانون لا يمكن تجنبه بمشروعية الفعل الذالذي يعتقد بناءا على خلط في ا

قبولا من لدى المواطن الفرنسي بعد أن تضخمت التشريعات ويعد هذا النص أكثر وضوحا و 

قوانين البيئية  المتعددة على غرار ال التي أصبحت تعرف قوانين الحماية الجزائية الخاصة،

لتقنيات الخاصة يصعب على على نصوص تفصيلية تتعلق با ، والتي تشملمن جهة

، مبررا للتمسك بالغلط في القانون  التي يمثل عدم نشرها للكافةادي الإلمام بها و الشخص الع

قد أكدت محكمة النقض الفرنسية على جواز تمسك الجاني بالغلط في القانون الذي لم و 
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ا لحسن النية، ومن رتكبه إثباتإعتقاده بمشروعية الفعل الذي إ يتمكن من تفاديه إذ يمكن تبرير 

 نتفاء القصد لديه.إتم 

ت أغيرها من المنشت الصناعية و أين العاملين بالمنشغير أن البعض يرى ضرورة التمييز ب

العاملين  غيرهم من الأفراد العاديين حيث يفض علمالمتعاملين بالتشريعات البيئية و أي 

و الغلط فيها ونحن نساير هذا حتجاج بالجهل أه التشريعات دون أن يقبل منهم الإبأحكام هذ

 .1الرأي

وبناءا على ذلك يمكن القول أن جهل أو غلط غير المتعاملين بالتشريعات البيئية مانعا من 

 ستحالة تجنبه أو تفاديه.إرتكاب جريمة تلويث البيئة متى تبث إموانع مساءلتهم جزائيا عن 
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 يئيةالأحكام العقابية في جريمة البالفصل الثاني: 

 فإنها ثم ومن متثال،الإ أو العصيان من تمكنه حرة إرادة إنسان كل إلى السلوك قوانين توجه

 يكفل مادي بجزاء القانون  تزويد بالضرورة يستتبع الذي الأمر للمخالفة، عرضة تضحى ما كثيرا  

 التي قالأخلا وقواعد الدين كقواعد الأخرى  السلوك قواعد من غيرها عن ويميزها قواعده حترامإ

 الناس ستنكارإ في أو الضمير، تأنيب أوفى الأخروي، الثواب أو العقاب في جزاءاتها تتمثل

 .للمخالف زدرائهموا  

 والجزاءات التقليدية العقوبات من مزيج توظيف إلى التشريع في الغالب تجاهالإ ذهبوي 

 .لتلوثا من البيئة ةحماي قوانين أحكام مخالفة على للعقاب واحد نظام في والمدنية الإدارية

 على يقوم البيئة تلويث جرائم بشأن المطبق العقابي النظام أن عامة بصفة القول ويمكن

 النوع هذا مكافحة إلى تهدف التي الجنائية الجزاءات الأولى الدعامة تمثل رئيسيتين، دعامتين

 ،لها بالتبعية خرى أ جرائم لوقوع مقدمة المرتكبة الجريمة تكون  أن دون  والحيلولة الإجرام من

 .مدنية وأخرى  إدارية جزاءات تضم التي الجنائية غير الجزاءات الثانية الدعامة وتمثل

معاينة الجرائم البيئية  من هنا قسمنا هذا الفصل إلى مبحثين المبحث الأول تحت عنوانو 

 .الجزاءات الجنائيةأما المبحث الثاني  ومتابعتها
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 متابعتهاالبيئية و  معاينة الجرائم: الأولالمبحث 

تها ذلك قصد متابعتها ومعاينو  الإجرائيتم دراستها من الجانب و  إلاهناك جريمة  أنكلما قلنا 

البيئية بغزارتها يعني أن هناك من المعروف عن قوانين طبقا لما يقتضي به المجتمع و 

تم معاينتها ي أنجريمة بيئية  عبالتالي يتوخى عند وقو تشريعات كثرة بخصوص قانون البيئة و 

 التشريع البيئي. ا لما حددهذلك طبقو 

ثبات حالة القائمة في مكان الجريمةمعاينة الجرائم البيئية مشاهدة و يقصد ب ذلكلو  ن طريق ع ا 

يجب علينا دراسة الموضوع من  الأخيرةليط الضوء على هذه هيأت مخولة قانونا وقصد تس

هي  مابمعاينة هذه الجرائم و المكلفون  الأشخاصالذي يتناول من هم  الأولجانبين الجانب 

ى العمومية تولى تحريك الدعو يمن  أخركيفية متابعتها ومن جانب المهام المنوطة لهم و 

تطالب بتطبيق  منسم المجتمع و إالدعوى العمومية ب مباشرةوكيفية  ،بشأن الجرائم البيئية

 نتهاك حرمة البيئة.في حالة إ القانون 

مطلبين حيث تناولنا في المطلب  إلىقسمنا المبحث  التساؤلاتة مجموعمن هذا المنطلق و و 

نظرا لخصوصية  متابعة الجرائم البيئةل تعرضنا يالمطلب الثان أما معاينة جرائم البيئة الأول

 .الأخيرةهذه 
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 ة يجرائم البيئالمعاينة  :الأولالمطلب 

ين جزائيا يد الأشخاص المسؤولتحدعند تجريم الأفعال الضارة بها و  إن حماية البيئة لا تقف

نما تمتد إلى وضع آليات جزائية تهدف إلى قمع هذه الجرائم لا يتأتى ذلك إلا بتوفير جهاز و  ا 

 .عاينتها وتقديم أصحابها للعدالةمعتداءات و هدفه البحث عن هذه الإ رقابة فعال

ثباتمعاينة الجرائم البيئية مشاهدة و يقصد ب التي الأشياء يمة و حالة القائمة في مكان الجر  ا 

بعبارة أخرى هي عن الأشخاص اللذين لهم صلة بها و التحري تتعلق بها كما تفيد البحث و 

 .بات كل ما يتعلق بماديات الجريمةإث

ي ذو  عتبارهمإقد خول المشروع الجزائري للضبطية القضائية لمعاينة جرائم البيئة بو 

 .1التحري عن الجرائمفي البحث و  ختصاص العامالإ

اصة، ا خول للأشخاص مؤهلين في البحث عن الجريمة لأشخاص مؤهلين وفقا لقوانين خكم

المبحث الثاني  المؤهلين لمعاينة جرائم البيئة وفي، الأشخاص لذا نتطرق في المبحث الأول

 .ى المهام المنوطة بهؤلاء الأشخاصإل

 

 

 

 

                                                           
ة، دار الإثبات في نطاق التشريعات البيئيت المتعلقة بالضبطية القضائية و أمين مصطفى محمد، الحماية الإجرائية للبيئة المشكلا - 1

 .81، ص2012الجامعة الجديدة للنشر، 
 



 

205 

 الأشخاص المؤهلين لمعاينة جرائم البيئة: الأول فرعال

التشريعية المتعلقة بالبيئة حددت الأشخاص المؤهلين لمعاينة المخالفات  إن النصوص

 رطة القضائية ذوي المتعلقة بالبيئة كل حسب مجال تخصصه فإلى جانب ضباط الش

لخاصة نجد أشخاص أخرى مؤهلين لمعاينة هذه الجرائم طبقا للقوانين ا ختصاص العامالإ

فة إلى مفتش العمل، العمران بالإضاشرطة و منهم أساسا مفتشي البيئة ومحافظي الغابات 

     .الخ...مفتش التجارة

ختصاص العام ائم البيئة ذوي الإللأشخاص المؤهلين لمعاينة جر  طرق في المطلب الأولفنت

 .1ختصاص الخاصجرائم البيئة ذوي الإفي المطلب الثاني للأشخاص المؤهلين لمعاينة و 

 ختصاص العامة جرائم البيئة ذوي الإالأشخاص المؤهلين لمعاين :الأول بندال

دة في قانون تعتبر الضبطية القضائية من الأشخاص المؤهلين لمعاينة كل جرائم الوار 

مشرع لم يعرف الضبطية الكملة له بما فيها جرائم البيئة و القوانين المالعقوبات الجزائري و 

هام المنوطة المئف و الوظاحدد شخاص الذين تمنح له هذه الصفة و لكن حدد الأالقضائية و 

لقاء القبض على مرتكبيهاالبحث والتحري على الجرائم و بهم من جمع الأدلة و   ،2ا 

كذلك أعوان الضبطية لهم هذه الصفة بمقتضى القانون و  ضباط الشرطة القضائية تمنحو 

 15ضباط الشرطة القضائية حددتهم المادة ذين يقومون ببعض أعمال الضبطية و القضائية ال

 :ون الإجراءات الجزائية وهمالقانمن 
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 رؤساء المجالس الشعبية البلدية  -

 ضباط الدرك الوطني  -

 محافضوا الشرطة  -

 ضباط الشرطة  -

لاث سنوات رجال الدرك الوطني الذين تكون لهم الأقدمية ثالرتب في الدرك الوطني و  ى و ذ -

ير العدل يكون قد تم تعينهم بموجب قرار مشترك صادر عن وز في سلك الدرك الوطني و 

فتهم مدة ثلاث سنوات على الأقل الذين قضوا في وظي ومفتشوا الأمن الوطني زير الدفاع،وو 

 .ن الوزارة العدل ووزارة الداخليةيكونون قد عينوا لهذا العمل بموجب قرار مشترك صادر عو 

ضباط الصف التابعين لمصالح الأمن العسكري الذين تم تعينهم خصيصا بموجب ضباط و 

 .1ترك بين وزير الدفاع ووزير العدلقرار مش

 :ن الضبطية القضائية المتمثلين فيأعوا 19وحددت المادة 

 .2موظفوا مصالح الشرطة -

 . ذو الرتب في الشرطة البلدية -

الأعوان الإداريون المؤهلون ببعض مهام الضبطية القضائية في بالإضافة إلى الموظفون و 

من قانون  21ن هؤلاء الأعوان المشار إليهم في مادة من بيا يخوله لهم القانون و حدود م

                                                           
 .إ ج قالذي يتضمن  155-66من الأمر رقم  15المادة  -1
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صين في معاينة مخالفات الغابات وحماية هم الأعوان التقنيون المختالإجراءات الجزائية و 

 .الأراضي

 ،همالتحري في الدائرة الإقليمية التي يمارسون فيها وظائفويعمل هؤلاء بجمع الأدلة والبحث و 

ستعجال حيث يمتد إلى للضبطية القضائية في حالة الإ ختصاص المحلييمكن أن يمتد الإو 

إذا تعلق الأمر  ،يمتد إلى كامل التراب الوطنيختصاص المجلس القضائي و إل دائرة كام

 .باط شرطة القضائية للأمن العسكري بض

ختصاص النوعي في السلطات الممنوعة لرجال الضبطية القضائية يمكن في البحث الإو 

 ،البيئيةقوانين المكملة له بما فيها الجرائم لمقررة في قانون العقوبات و ائم اوالتحري عن الجر 

الوضع تحت النظر وهذه المهام إلى جانب تلقى الشكاوى والبلاغات وجمع الأدلة والقبض و 

ختصاص الخاص حيث لا يمكن لهم لين لمعاينة جرائم البيئة ذوي الإغير موكولة للمؤه

 .1ت النظرالقبض على المتهمين أو وضعهم تح

 الأشخاص المؤهلين لمعاينة جرائم البيئة ذوي الاختصاص الخاص: الثاني بندال

كل التشريعات البيئية حددت الأشخاص المؤهلين لمعاينة الإنتهاكات الصارخة لأحكامه 

قد حددتهم القوانين الخاصة كلهم في و  ،مهامهم إلى جانب الشرطة القضائيةوالذين يمارسون 

 مجالات تخصصهم.

 03/10فإلى جانب مفتشي البيئة المخول لهم أساسا معاينة الجرائم البيئية بموجب قانون 

طار التنمية المستدامة نجد العدد الهائل والكبير لمعايني الجرائم إالمتعلق بحماية البيئة في 
                                                           

 .26/02/1995المؤرخ في 15- 90والأمر رقم 1/198526/0،المؤرخ في ،85-02المعدلة بالقانون رقم من ق إ ج 15المادة  - 1
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، وشرطة العمران، مفتشي فتشي الصيد البحري ، ممنهم شرطة البلدية، شرطة المناجمالبيئية 

مران، ومفتشي العمل وحراس الشواطئ وحراس الموانئ وأعوان الجمارك وأعوان الحماية الع

بالمياه شرطة المياه واللذين يعتبر كلهم  ستحدث المشرع في قانون المتعلقإالمدنية، كما 

فق القوانين الخاصة، وتتطرق في مؤهلين للبحث ومعاينة مخالفات البيئة المنصوص عليها و 

كما  ،لجرائم البيئية وهم مفتشو البيئةأهم جهاز أتيح له مهمة معاينة اا المطلب إلى ذه

 ه الجرائم.ذالمعاينين لهنتطرق إلى بعض 

يوضع مفتشو حماية البيئة في موقع عمل لدى الوكالة الوطنية لحماية : شو البيئةمفت: أولا

ن يكونون البيئة ويفوضون تحت وصاية الوزير المكلف بالبيئة ويكونون محلفين ويجب أ

حاملين لنهمة تفويضهم ويعينون في مستوى الجماعات المحلية بمقرر من الوزير المكلف 

 .1بالبيئة

وقد نصت أحكام قانون البيئة الجزائري على أنه يؤهل لمعاينة مخالفات وجنح هذا القانون 

 لتي نص عليها أو حتى تلك التي هيوهذا سواء تعلق الأمر بالجرائم ا ،2مفتشو البيئة

 منصوص عليها في القوانين أو النصوص التنظيمية التي تهتم بالبيئة.

 فمفتشي البيئة بوصفهم أهم جهاز لمكافحة الجرائم البيئية فهم مكلفون بـ:

يئة وفي كل مجالات الحية السهر على تطبيق النصوص التنظيمية في مجال حماية الب -

 أشكال التلوث.الجوية، الهوائية، البحرية وهذا من جميع  الأرضية

                                                           
 المتضمن أسلاك المفتشين المكلفين بحماية البيئة وتنظيمها وعملها. 15/11/88المؤرخ في  277-88المرسوم الرئاسي رقم  - 1
 في إطار التنمية المستدامة. البيئةالمتعلق ب 10-03من قانون  111 المادة - 2
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 .نشأة المصنفة للتشريع المعمول بهمراقبة مدى مطابقة الم -

التعاون والتشاور مع مصالح المختصة لمراقبة النشاطات المستعمل فيها مواد خطيرة  -

 كالمواد الكيماوية والمشعة ومراقبة جميع مصادر التلوث والأضرار.

جال البيئي ووضع تقارير بعد كل إعداد حصيلة سنوية عن نشاطهم وتدخلاتهم في الم -

عملية تفتيش أو تحقيق وترسل إلى الوزير المكلف بالبيئة والولاة المعنيين وفي إطار أداء 

محاضر بالمخالفات التي عاينوها وترسل هذه المحاضر إلى و  مهامهم فإن لهم أن يحرر

 المعني بالأمر تحت طائلة البطلان.

ال الغابات طبقا لنصوص قانون الإجراءات الجزائية يقوم رج :رجال الضبط الغابي: اثاني

ببعض مهام الشرطة القضائية حيث يقوم بالبحث والتحري ومعاينة الجنح والمخالفات التي 

 .1تحدث ضد القانون العام للغابات بواسطة تحرير المحاضر في أماكن عملهم

 مي ما يلي:الإقلي منع رجال الغابات في إطار تعينهموتجدر الإشارة إلى أنه ي

 ـ المشاركة في المزايدات الخاصة بالأخشاب أو أي منتوجات أخرى 1

 ـ تجارة الأخشاب بطريقة مباشرة أو غير مباشرة2

 ـ ملكية محل تجاري 3

صطادوها أو مبادلتها بأشياء أخرى وبالإضافة إلى ذلك يعتبر من إـ بيع الطرائد التي 4

 الواجبات مايلي:

 ـ أداء اليمين 1
                                                           

 .النظام العام للغاباتالمتضمن 12-84 رقم قانون  -1
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ضباط والخضوع للسلم الإداري )الوصاية( والمعمول به طبقا لنظام الرتب المتبع في نـ الإ2

الإنذار، الترقية الفصل أو نضباط: التوبيخ، يدان وأهم الإجراءات التي تخص الإهذا الم

 ....إلخالطرد

ويجب على رجال الغابات أثناء القيام بدوريات أن يرتدي الزي الرسمي أو حمل الشارة 

ستعمال المطرقة ط القياس وسلاح للخدمة بالنسبة لإاليومي والمطرقة وحمل شريوالدفتر 

 .1ستثنائيةأو الإ يعتبر أمر ضروري أثناء القيام بالدوريات العادية

ويستعمل الدفتر اليومي في تسجيل كل المحاضر التي قاموا بتصديرها وتتضمن هذه الأخيرة 

كذلك المقطوعة وتحديد المخالفات ضد الإشارة إلى الأشجار المجذورة والمكسورة و 

 المجهولين. 

وكذلك يجب تسجيل كل الرخص الخاصة بالمنتجات الغابية وتسجيل كل العمليات التي 

يقومون بها سواء أشغال أو لقاءات وتسجيل الأماكن التي تنتقل إليها الدوريات وتوقيعها 

ر ماي إلى غاية شهر نوفمبر أن الزمني والجدير بالملاحظة أنه خلال الفترة الممتدة من شه

يقوم رجال الغابات بزيارات متكررة لأبراج المراقبة ويجب أن تسجل أسماء هذه الأبراج 

 المتفقدة وساعة الزيارة وتاريخها وتدوين كل ذلك في الدفتر اليومي.

                                                           
بأن: "تلزم الهيئة التقنية الغابية بإرتداء زي رسمي وحمل علامات  باتللغا العام النظام المتضمن 12-84 رقم قانون من  64المادة  -1

 مميزة وسلاح للخدمة ومطرقات غابية تحدد مميزاتها وكيفيات حملها عن طريق التنظيم".
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ويتبع رجال الضبط الغبي طرق للبحث والمعاينة ففي حالة ما إذا لاحظ موظف محلف  

دوريات العادية أو الاستثنائية أن هناك مخالفة يجب عليه البحث على كل العناصر أثناء ال

 المؤدية إلى وقف الجاني، وهذا ما يعبر عنه بالمعاينة.

رتكاب المخالفة وحجز الأدوات إمة تتطلب تحديد بدقة مكان وموقع ومعاينة أية جري

خيرا تحرير محضر يجسد ويضع المستعملة والأدلة اللازمة والبحث عن الشهود إن وجدوا وأ

 : 1فيه نتائج تحرياته وعند تحرير المحضر يجب تدوين جميع البيانات والوقائع المتمثلة في

 ـ وصف المخالفة أو الجريمة وطبيعتها والظروف الزمنية التي تمت فيها1

 ـ موقع المخالفة بدقة واسم ولقب ومهنة الجاني 2

 ـ تحديد عدد الفاعلين والشركاء 3

 بيان أسماء وأماكن إقامة الشهود  ـ4

 :محضر على الحجز فيجب أن يذكر فيهحتوى الإأما في حالة ما إذا 

 ـ تاريخ وسبب الحجز 1

 ـ توقيع بيان أو الحجز من طرف مرتكب المخالفة2

 سم ولقب ورتبة ومحل إقامة الموظف الذي قام بالحجزإـ بيان 3

 ميتها وعددها(.ـ وصف دقيق للأدوات المحجوزة )نوعيتها وك4

 ستدعاءهم لحضور العملية ا  ر مرتكبي المخالفة أثناء الوصف و ـ حضو 5

 ـ تحديد مكان تحرير المحضر وساعة غلق المحضرـ6

                                                           
 .باتللغا العام النظام المتضمن 12-84 رقم قانون من  70إلى  65المواد  -1



 

212 

يمكن لهم أن  ،1أما فيما يخص أعمال البحث والتحقيق فإن رجال الغابات الذين أدوا اليمين

هم متابعة العناصر المنزوعة إلى يقوموا بالتحقيق والبحث عن عناصر المخالفة حيث يمكن ل

أما دخول المنازل والورشات والعمارات والمستودعات والمخازن  ،غاية الأماكن المخزونة فيها

كذلك فإن الزيارات لا تكون قبل الخامسة صباحا  ،2فيخضع لرخصة مسبقة من النيابة العامة

ون للقيام بتوقيف الجاني وتقديمه ولا بعد الثامنة ليلا أما في حالة التلبس فرجال الغابات مؤهل

أمام وكيل الجمهوري أو ضباط الشرطة القضائية، وفي حالة رفض الجاني الامتثال للأوامر 

مع تشكل خطورة كالتهديد بالسلاح، يحرر رجال الغابات محضر يدان فيه كل جاني مع 

ستوجب على الإشارة للعصيان ثم يرسل المحضر إلى وكيل جمهورية للمتابعة القضائية وي

 السلطات القضائية تبليغ إدارة الغابات المحلية بالأحكام والقرارات الصادرة في هذا الصدد.

الولايات ثم جمدت  نعبر أم 1984هذه الفرق كانت متواجدة منذ سنة : شرطة العمران :اثالث

الوحدات  وتنفيذا لتعليمات وزارة الداخلية ثم إعادة تنشيط هذه 1991نشاطها بداية من جويلية 

على كافة الدوائر  1999في العاصمة وتوسيعها عام  1997وذلك بإنشاء أول فصيلة سنة 

تم إعادة تنشيط هذه الوحدات على مستوى أهم  2000التابعة لها وبداية من شهر أفريل 

نتهى هذا المخطط بتعميم هذه الفرق في شهر ا  رى وهي: وهران، قسنطينة وعنابة و المدن الكب

 لى مستوى كل ولايات القطر الوطني.ع 2000أوت 

                                                           
 .باتللغا العام النظام المتضمن 12-84 رقم قانون من  63المادة  - 1
 .الإجراءات الجزائيةالمتضمن قانون  155-66ن الأمر رقم م 44المادة  -2
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ية وتتمثل مهام وحدات شرطة العمران وحماية البيئة في السهر بالتنسيق مع مصالح التقن

ومد يد المساعدة التنظيمات في مجال العمران وحماية البيئة المحلية على تطبيق القوانين و 

 :1فهي مكلفة بـحترام النصوص المنظمة لتدخلاتها وبهذا الصدد ا  في إطار تطبيق و 

 ـ السهر على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال التطور العمراني وحماية البيئة

 ـ السهر على جمال المدن والتجمعات والأحياء 

 ـ فرض رخص البناء لكل أشكال البناء

 ـ منح كل أشكال البناء الفوضوي 

 لعقارية حتياطات اعلى إحترام الأحكام المتعلقة بالإـ السهر 

 ـ تبليغ السلطات المختصة عن كل أشكال البناء الفوضوي 

ليها فيما يخص البنايات ـ السهر على إحترام الأحكام في مجال الملصقات المنصوص ع

 رشات.وفتح الو 

شرعي للأراضي والطريق العمومي ال الغير حتلالكل أشكال البنايات الفوضوية والإ ـ محاربة

تعمال السكني أو التجاري بتوخي الحيطة والحذر الدائم وتقديم أو تحويل العقار ذو الإس

 إنذارات للمخالفين.

ـ محاربة كل مظاهر التجاوزات التي تؤثر على البيئة والنظافة والصحة العمومية وتحرير 

  .المحاضر ضد المخالفين بعد المعاينة والسيطرة على الميدان بالدوريات وعمليات المراقبة

                                                           
، المتعلق بالتهيئة 01/21/90في المؤرخ  90/29المتمم للقانون رقم المعدل و  14/08/2004المؤرخ في  50-04القانون رقم  -1
 .52ج ر العدد  العمرانو 
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 تحسيسة وا علامية لصالح المواطنين مع التنسيق مع وسائل الإعلام.ـ تنظيم حملات 

 تنظيم عمل شرطة العمران في إنجاز مهامها في مجال العمراني: 

ـ حيث تمارس وحدات شرطة العمران وحماية البيئة نشاطها مع التنسيق مع مصالح 

 .1المخصصة )البلدية، الولاية(

ن يتعين على العون المؤهل تحرير محضر إثبات وفي حالة تسجيل مخالفة في مجال العمرا

رساله إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي والولائي المختصين.  المخالفة وا 

ية خاصة يجب على عناصر الشرطة ـ في حالة المخالفات التي تقتضي معارف تقن

  .ختصاصستعانة بموظفي من ذوي الإالإ

دة للمصالح التقنية التابعة لمصالح ـ من جهة أخرى تقوم هذه الوحدات بمد يد المساع

الجماعات المحلية بوضع التشكيلات الأمنية عند تنفيذ القرارات الإدارية والقضائية التي 

 .يمكن أن تؤدي إلى الإخلال بالنظام العام

ـ وفي مجال حماية البيئة يتمثل عمل هذه الوحدات أساسا في محاربة كل المظاهر التي لها 

 المعيشي للمواطنين أو راحته أو تشكل مساسا بالبيئة والنظافة. تأثير على الإطار 

 :2تهدف القواعد المتعلقة بممارسة الصيد إلى: شرطة الصيد: ارابع

تحديد شروط الصيد والصيادين والمحافظة على الثروة الصيدية والعمل على ترقيتها 

 .وتنميتها
                                                           

القانون رقم و  03/07/2011المؤرخة في  37 دعد ج ر ،المتضمن قانون البلدية 1120يونيو  22المؤرخ في  10-11القانون  -1
  ية.المتضمن قانون الولا 10-11ون رقم والقان 29/02/2012في  12 دعد المتضمن قانون الولاية، ج ر 12-07

 .2004أوت  15المؤرخة في  51رقم  المتعلق بالصيد ج ر 4200أوت  14المؤرخ في  07-04قانون رقم من  03المادة  -2
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الفترات المنصوص عليها في ـ منع كل صيد أو أي نشاط له علاقة به خارج المناطق و 

 أحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية.

ـ ويقصد بالصيد: البحث عن الحيوانات التي تعيش في البر والمسماة الطرائد وملاحقتها 

طلاق النار عليها أو القبض عليها   .وا 

 :1ـ ويسمح القانون بممارسة الصيد لكل مواطن جزائري يستوفي الشروط الآتية

 ون حائز رخصة صيد سارية المفعول ـ أن يك 1

 ـ أن يكون حائزا إجازة صيد سارية المفعول 2

 ـ أن يكون منخرطا في جمعية للصيادين 3

ـ أن تكون لديه وثيقة تأمين سارية المفعول تغطي مسئوليته المدنية بإعتباره صيادا  4

 خرى ومسئوليته الجزائية عن إستعماله للأسلحة النارية أو وسائل الصيد الأ

وتصنف الثروة الصيدية إلى أصناف محمية وأصناف الطرائد وأصناف سريعة التكاثر، 

صطياد الأصناف المحمية أو القبض عليها عبر كامل التراب إولا يمكن ، وأصناف أخرى 

ستعمالها أو بيعها بالتجول وبيعها أو إالوطني، وتمنع حيازة الأصناف المحمية أو نقلها أو 

 .2لبيع أو تحنيطهاشراؤها أو عرضها ل

                                                           
 .من نفس القانون  07-04من قانون رقم  06المادة  - 1
 المتعلق بالصيد. 07-04من قانون رقم  56و  55 وادالم - 2
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وقد تم إنشاء شرطة الصيد لمعاينة المخالفات، أحكام قانون الصيد وفي إطار آداء مهامهم 

فإنهم ملزمون بتحرير محاضر بالمخالفات التي عاينوها إضافة إلى قيامهم بحجز منتوجات 

 .1وآلات الصيد موضوع المخالفة مع إرسالها إلى الجهة القضائية  المختصة

يكون موظفو الشرطة البلدية في وضعية أداء خدمة في : ة البلديةلك الشرطس: اخامس

البلديات ويعينهم الوالي المختص إقليميا بقرار، ويشمل سلك الشرطة البلدية، سلك مراقبي 

الشرطة البلدية وسلك حفاظ الشرطة البلدية وسلك أعوان الشرطة البلدية والمراقبون الرئيسيون 

وأوكلت لسلك أعوان الشرطة البلدية مهمة  الرئيسيون والحفاظ، والحفاظ،والمراقبون والحفاظ 

السهر على إحترام الأنظمة البلدية المتخذة في إطار الضبطية الإدارية لاسيما في مجال 

وهم ملزمون بتأدية الوجبات المرتبطة بمنصب  2الأمن والنظافة العامة ورعاية حسن النظام

تهم، والمساهمة في مجهودات السلك لتحسين مرد ودية عملهم على أحسن وجه حسب قدرا

الخدمة وتنفيذ التعليمات الصادرة عن السلطة السلمية، مراعاة قواعد الإنظباط المقررة بدقة 

وعدم التصرف إلا في إطار تقاليد السلك والمشاركة في نشاطات التكوين وتحسين المستوى 

ة على السر المهني بدقة وخدمة الدولة وتجديد المعارف وقبول تبعات الخدمة والمحافظ

ومؤسساتها بإخلاص، ويكونون محميين من أي شكل من أشكال الضغط أو التدخل الذين 

 . 3من شأنهما أن يخلا بتأديتهم لمهامهم

                                                           
 .المتعلق بالصيد 07-04من قانون رقم  81و  80المادة  - 1

 .المتضمن قانون البلدية 11/10القانون من  123المادة  -2
 .المتضمن قانون البلدية 11/10القانون من  124المادة  -3
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تعتبر أنشطة البحث المنجمي وأنشطة استغلال المواد المعدنية : شرطة المناجم: اسادس

ها أو ممارستها الأمن قبل الأشخاص الطبيعية أو المعنوية أعمالا تجارية ولا يجوز استغلال

 المنجمي والاستكشافالخاضعة للقانون الخاص وينقسم البحث المنجني إلى التنقيب 

 المنجمي.

 ويقصد بالتقييم البيئي في مفهوم قانون المناجم: 

 :إلى أنه العملية التي تهدف إلى معرفة وضعية مؤسسة أو موقع أو إستغلالهما بالنظر

ـ قياس التأثير الذي قد يحدثه النشاط الممارس وتحليله وطرق الإستغلال المستعملة على 1

  .أي مظهر من مظاهر البيئة

لتزامات لتي يفرضها التشريع والتنظيم والإستغلال للمعايير اـ تقدير مدى مطابقة طرق الإ 2

 .التعاقدية

تخاذ الإجراءات الكفيلة إعلى الموقع ثم  اط الممارس سابقاـ إعداد حوصلة حول تأثير النش 3

تخاذها بالنظر إ بإعادة إصلاح الموقع، أو التحقق من مطابقة الإجراءات المتخذة أو المزمع

 .1إلى المعايير القانونية والتنظيمية والتعاقدية

وتنشأ شرطة المناجم المشكلة من سلك مهندسي المناجم التابعين للوكالة الوطنية للجيولوجيا 

المراقبة المنجمية يتولون مهام خولها لهم القانون المتمثلة أساسا في حق زيارة المناجم وبقايا و 

ورش البحث في أي وقت، وفي سبيل أداء مهامهم يلزم لع و المعادن وأكوام الأنقاض والمقا

 هؤلاء بتأدية اليمين القانونية، ومن بين المهام الموكولة لهم هي:
                                                           

 .المناجم قانون  يتضمن  14 -05رقم قانون من  24، 13، 7المواد  -1
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وانين والأنظمة في المجال البيئي عندما يتعلق الأمر بنشاط منجمي ـ مراقبة مدى إحترام الق

 لاسيما تلك المتعلقة بالأمن والنظافة.

 ستغلال المنجمي.ـ مراقبة البحث والإ

ـ السهر على الحفاظ على الأملاك المنجمية وحماية الموارد المائية والطرق العمومية 

 البيئة.المسطحة وحماية  والبنايات

 .1ستغلال المنجميقبة البحث والإـ كذلك مرا

ويقومون بإخبار الإدارة المكلفة بالبيئة بكل حدث أو عمل مخالفة لقواعد حماية البيئة كما 

 ستعمالها.ا  ير المواد المتفجرة والمفرقعات و يقومون بمهام مراقبة تسي

رائم الج ةمير من الأعوان الهامين في معاينيعتبر مفتشي التع: مفتشي التعمير :اسابع 

صفة  94-07خول لهم المرسوم التشريعي  إذالبيئية الخاصة بمعاينة مخالفة التعمير 

ستعانة بالقوة العمومية في يمكنهم الإ إذمعاينة مخالفات التعمير الضبطية القضائية للبحث و 

جانفي  30المؤرخ في 55-06رسوم تنفيذي رقم حالة عرقلة ممارسة مهامهم، وقد صدر م

ؤهلين للبحث عن مخالفة التشريع والتنظيم كيفيات تعيين الأعوان المو  يحدد شروط 2006

، كما نص على كيفية معاينة المخالفات وما يجب أن في مجال التهيئة والتعمير ومعاينتها

كما أن المحاضر التي يحررها  ،وعيةموضه محضر المخالفة من شروط شكلية و يتضمن

يثبت عكس ما ورد فيها حتى في حالة  أن إلىمفتشي التعمير تعتبر محاضر صحيحة 

نجاز أي إنص صراحة على أن لكن رغم ذلك فقد جاء التعديل و  ،رفض المخالف توقيعه
                                                           

 .المناجم قانون  يتضمن  14 -05رقم قانون من  144المادة  -1
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 إلىأو الوالي دون اللجوء بناء بدون رخصة يهدم من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي 

على مفتشي ن إهكذا فلا توقف قرار الهدم، و  فإنهاقضائية رفعت دعوى  إذا، وحتى القضاء

 إلىتلك المحاضر  بإرسالملزمون  فإنهمعاينوا المخالفات المتعلقة بالتعمير  إذاالتعمير 

 إرسال، فضلا عن ساعة 72لمختصين في أجل لا يتعدى الوالي او رئيس المجلس البلدي 

 .    1إقليمياالنيابة العامة المختصة  إلىالمحاضر 

 ائم البيئة المهام المنوطة بمعايني جر  :الثاني فرعال

معاينة الجرائم البيئية من المهام الأساسية لمعايني الجرائم بالإضافة تعتبر البحث والتحري و 

 .ثبات هذه الجرائم وتحرير محاضر بشأنهاإلى جمع الأدلة لإ

 جمع الأدلة عن الجرائم البيئيةالتحري ومعاينة و : الأول بندال

طة لضباط الشرطة القضائية ئم البيئية منو التحري عن الجراإن تلقي الشكاوى والبلاغات و 

ختصاص العام لما لهم سلطات واسعة خولها لهم القانون الإجراءات الجزائية بما فيها ذوي الإ

سلطات تفتيش المنازل السكنية لشخص الذي يشتبه في أن حائز لمستندات أو أشياء لها 

 من قانون الإجراءات 47و 45و 44ط حددها المشرع في المواد علاقة بالجريمة وفق شرو 

من ق إ  51ظر طبقا للمادة الجزائية بالإضافة إلى سلطات إلقاء القبض والوضع تحت الن

 .ج

                                                           
يتعلق بشروط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة  1994ماي 18مؤرخ في  07 -94يعي رقم مرسوم تشر من   50المادة رقم  -1

 .25/05/1994ة في المؤرخ 32 ج ر عدد ،المهندس المعماري 
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لأمر جمع الأدلة إذا تعلق اية القضائية المعاينات الأولية و تدخل كذلك ضمن أعمال الضبطو 
جمع الأدلة عاينات و وهذه الم. 1ستعانة بذوي الخبرة في هذا الشأنبأشياء فنية يمكن لهؤلاء الإ

                                                                             .اص الخاصختصلإمنوطة كذلك الأشخاص المؤهلين لمعاينة الجرائم البيئية ذوي ا
ئة في إطار التنمية المستدامة المتعلق بحماية البي 03/10من قانون  111حيث نصت المادة

 .2عاينة مخالفات أحكام هذا القانون بمللقيام بالبحث و  يؤهل هأن
المتضمن النظام العام للغابات أنه تكون مخالفات 12–84من قانون رقم  06ونصت المادة 

الشرطة القضائية طبقا لقانون  أعوانبحث وتحقيق من قبل ضباط و  هذا القانون موضوع

المتعلق بالصيد أنه يتم  07-04 من قانون رقم 80نصت المادة الإجراءات الجزائية كما 

ي هذا القانون وفقا لأحكام المنصوص فلمخالفات للأحكام المنصوص عليها معاينة االبحث و 

 .م قانون الإجراءات الجزائيةعليها في هذا القانون وفقا لأحكا

 تحرير المحاضر :الثاني بندال

اءات بالمشتبه في ما يترتب عن ذلك من إجر الأصل أن جميع عمليات البحث والتحري و 

 3بالنسبة لجرائم البيئة فإن الضرر يقع على البيئةو ، م أو المضرور تفرغ في محاضرأمره

نما ستهدف الناس الضرر لا يقع على شخوالجريمة تستهدف المحيط بأكمله و  ص معين وا 

 . 4، لذا يحرر المعاينين لجرائم البيئة محاضر عدت لهذا الغرضجميعا

                                                           
 .13ص  ، 2002، دار هومة، د. معراج جديدي، الوجيز في الإجراءات الجزائية -1
ه:" إضافة إلى ضباط و أعوان الشرطة القضائية ر التنمية المستدامة أنئة في إطاالمتعلق بحماية البي 03/10من قانون  111المادة -2

العاملين في إطار أحكام قانون الإجراءات الجزائية، وكذا سلطات المراقبة في إطار الصلاحيات المخولة لهم بموجب التشريع المعمول 
 به، يؤهل للقيام بالبحث وبمعاينة مخالفات أحكام هذا القانون....". 

 المتعلق بالصيد. 07-04من قانون رقم    80مادةال -3
 .15المرجع السابق، ص د. معراج جديدي، -4
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ختلاف إالضبطية القضائية في حد ذاتها وب ضباط الشرطة بتعدد تختلف محاضروتتعدد و 

 .الجرائم موضوع التحقيقات

 :شروط صحة المحاضر – 1

 .ضر جملة من الشروط والشكليةينبغي أن تتوفر في المحا

 :ضر صحيحا وينتج أثاره القانونيةيشترط المشرع لكي يكون المح: الشروط الموضوعية – أ

ختصاص ضابط الشرطة القضائية أو الموظف المؤهل إفي  أن يكون موضوعه داخل -

 .ي هذا المجالالنوى فختصاص المحلي و نين التي تحدد الإبذلك حسب القوا

 .القضائية لوظيفتها في هذا الشأن أن يتم تحرير المحاضر أثناء مباشرة رجال الضبطية -

جوابهم ومدة ستإستجواب الأشخاص بيان مدة إأن تتضمن على وجه الخصوص محاضر  -

 جزهم وتاريخ تقديمهم للنيابة. ح

 ختصاص العام.الإ هذا بالنسبة لضباط الشرطة القضائية أي ذوي و 

ينبغي لكي يكون المحضر صحيح من الناحية الشكلية أن يتضمن : ةالشروط الشكلي –ب 

خص الفاعل المرتكب لجريمة البيئة، وأن يتضمن مجموعة من البيانات المتعلقة بهوية الش

ذا توقيع صاحب الشأن و  لقب سم و إنع يجب الإشارة إلى ذلك المحضر وكذلك ذكر متإا 

ع إلزامه بقيد توقيع ضباط الشرطة القضائية أو الموظف المؤهل بتحرير المحضر موصفة و 

 .1التأشيرات على السجلات التي يمسكهاكل هذه البيانات و 

 .لمحاضرالبيانات الموجودة في او  ذلك من أجل إثبات القراراتو 
                                                           

 .16د. معراج جديدي، المرجع السابق، ص -1
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 :لمحررة من معايني الجرائم البيئةحجية المحاضر ا - 2

 تختلف محاضر المحررة من معايني جرائم البيئة من حيث قوة الإثبات من صنف الأخر

فبالنسبة لمحاضر ضباط الشرطة القضائية التي تعمل في إطار قانون الإجراءات لها قوة 

ى سبيل خذ بها القاضي الأعلأ، لا يصحتهاستوفت الشروط القانونية لإ قانونية نسبية إذا

نما تكون المحاضر و  ،راءات الجزائية(من قانون الإج 215المادة ستدلال )ستئناس أو الإالإ ا 

ات قضية لما تتضمنه من ختصاص الخاص قوة إثبالمحررة من لجرائم البيئة ذوي الإ

بالطعن بالتزوير  إلامنها طلبات لا يمكن التملص تصريحات ووقائع و معلومات ومعاينة و 

 . 1المتهم من طرف

) تبقى حجية المحاضر لمتعلق بالمناجما 02-02من قانون  222ما نصت عليه المادة هذا و 

 .(2المثبت لهذه المخالفات قائمة إلى غاية إثبات العكس

 المتعلق بالبيئة في إطار التنمية المستدامة أنه تثبت 10-03من قانون  112نصت المادة و 

النصوص المتخذة لتطبيقه بموجب محاضر لها قوة الإثبات لأحكام هذا القانون و  كل مخالفة

وكيل  جل خمسة عشر يوما من تحريرها إلىوترسل هذه المحاضر تحت طائلة البطلان في أ

 .3كذلك إلى المعني بالأمرمهورية و الج

 تبقى حجية المحاضر:" أنه على 10-01من قانون المناجم  222كما نصت المادة  -

 .لفات قائمة إلى غاية إثبات العكسالمثبتة لهذه المخا
                                                           

 إ ج. قالمتضمن  155-66الأمر رقم  من  215المادة -1
 .المناجم قانون  المتضمن  10-01رقم قانون  من  22المادة -2
 .المستدامة بحماية البيئة في إطار المتعلق 10 -03القانون  من  112المادة -3
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 .   "الجهة القضائية المختصة إقليميا ترسل إلى وكيل الجمهورية لدىو 

 متابعة جرائم البيئة الثاني: مطلبال

حيث تباشر  ،ى العمومية بشأن الجرائم البيئيةإن النيابة العامة هي التي تتولى تحريك الدعو 

وهي تمثل أمام كل جهة قضائية،  ،المجتمع وتطالب بتطبيق القانون  سمالدعوى العمومية با

تعين أن ينطق بالأحكام لجهات القضائية المختصة بالحكم و يحضر ممثلها المرافعات أمام او 

أن المشرع أورد  إلاختصاص النيابة كأصل عام، إهذا الدور هو من ، و 1في حضورها

خذا بذلك أهات أخرى بتحريك الدعوى العمومية ستثناءا لهذا المبدأ من خلال السماح لجإ

، فيحق لكل جزائية في تحريك الدعوى العموميةبالنظام المختلط في مادة الإجراءات ال

وان أهم جهة خول المشرع لها أمر تحريك الدعوى  ،متضرر من نشاط بيئي تحريكها

البيئية، وهذا من هي الجمعيات 03/10بة العامة في قانون البيئة العمومية من غير النيا

 .2شأنه أن يعطي مصداقية أكبر للمتابعة الجزائية

 متابعة النيابة للجرائم البيئية الأول: فرعال

تعتبر النيابة طرفا بارزا لمواجهة الجنوح البيئية إذ تشكل الجهة المكلفة بمتابعة الجانح وهذا 

في تحريك الدعوى  مةئتبقى لها سلطة الملالمجتمع بعد أن تتوصل بالمحاضر، و سم اإب

ختصاصات واسعة بخصوص الدعوى إالعمومية أو وقف المتابعة، و تمارس النيابة العامة 

 لو تم تحريكها من طرف جهات أخرى.مومية فهي تنفرد بمباشرتها حتى و الع

                                                           
 ج. إ قالمتضمن  155-66الأمر رقم  من 29المادة  -1
 .المستدامةية التنم إطار يف نةيالب ايةبحم المتعلق  10 / 03قانون من  111المادة  -2
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 أن يكون منون المتهم كأصل عام شخصا معينا و حتى تقوم النيابة بالمتابعة يجب أن يكو 

صلي القنمتابعة رجال السلك الدبلوماسي و  ، فلا يصحلجنائي الوطنيالخاضعين للقضاء ا

لو ثبت في حقهم الإقليم الوطني بصفة شرعية حتى و أفراد القوات الأجنبية الموجودة في و 

عملا بمبدأ المسؤولية  ،أن يكون المتهم شخصا قانونياو  ،رتكاب جنايات أو جنح أو مخالفاتإ

 شخصا طبيعيا أو شخصا معنويا. تفريد العقاب سواء كانالشخصية و 

 متابعة الشخص الطبيعي الأول: بندال

تخاذ الإجراءات ضد الجانح الذي يرتكب الجرائم البيئية، إفي  الملائمةتعمل النيابة بخاصية 

ابعة تخاذ الإجراء المناسب بما في ذلك إجراء عدم المتإبمعنى أنها لها الصلاحية في 

بين تحريك الدعوى العمومية وبين عدم  الملائمةطة سلبإصدار أمر بحفظ الأوراق، و 

تحريكها بحفظ الأوراق المرهونة بعدم قيام النيابة العامة بأول إجراء في الدعوى وهو 

فلا تستطيع بعدها سحب  مة،ئها يفقد النيابة سلطتها في الملاتحريكها، لأن المبادرة بتحريك

ختصاص لمتهم أو القيام بالتنازل لأن الإع االدعوى أو تركها من تلقاء نفسها أو بالاتفاق م

 بالبث فيها يصبح لجهة التحقيق أو الحكم بحسب الأحوال.

حالة المتهم على القسم الجزائي بما فيه الجنح على النيابة عندئذ إعداد الملف و فيكون  ا 

 كما يمكن لوكيل الجمهورية، سذلك عن طريق التكليف المباشر أو حالات التلبالمخالفات و و 

حي فتتاإذلك عن طريق طلب اء تحقيق و إذا كانت الوقائع تستدعي تحقيقا أن يأمر بإجر 

خاصة في الحالات التي يكون التحقيق فيها وجوبي و  ،يوجه إلى قاضي التحقيق المختص
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حيث يعاقب القانون بالإعدام ربان السفينة الجزائرية أو الأجنبية الذي يلقون عمدا نفايات 

 .1تابعة للقضاء الجزائري مشعة في المياه ال

عتداء ذلك في حالة الإعلى الإعدام في قانون العقوبات و نص المشرع الجزائري أيضا و  

على المحيط أو إدخال مادة أو تسريبها في الجو أو في باطن الأرض أو في المياه بما فيها 

التخريبية التي من شأنها جعل المشرع هذه الأعمال من قبيل الأفعال المياه الإقليمية و 

 .2والإرهابية

بإرسال  حكمة الجنح أو المخالفات أو يأمربعدها يقوم قاضي التحقيق بإحالة القضية على مو 

تؤدي النيابة  ولا يمكن أن ،إذا كانت الوقائع تشكل جنايةالمستندات إلى السيد النائب العام 

 التالية: العامة دورها بشكل يسمح بمتابعة الجانح البيئي إلا مراعاة للمسائل

حداث تتنسيق التعاون و *  بين مختلف الجهات الإدارية المكلفة بالبحث شاور مستمر بينها و ا 

فقد تطرح أحيانا جهل التشريعات الخاصة لبعض المجالات البيئية  عن الجرائم البيئية،

يتطلب القانون إجراءات  لاسيما النصوص التنظيمية من طرف أعضاء النيابة، فمثلا قد

ونتيجة عدم الإلمام قد تأمر النيابة  ،بالبيئةشروط محددة لممارسة نشاط قد يضر و إدارية 

 العامة بحفظ الملف معتقدة بذلك عدم توفر الركن المادي للجريمة.

                                                           
بريل إ 10المؤرخة في  92لقانون البحري ج ر عدد يتضمن ا 1976أكتوبر  23المؤرخ في  76/80من أمر رقم  482المادة  -1

1977. 
 .ق ع المتضمن 156-66الأمر رقم  من 07مكرر 87المادة  -2
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عن  قتصادية والجنوح البيئيةيما في مجال الجنوح الإتأهيل أعضاء النيابة العامة لاس* 

الأحكام التنظيمية في بمختلف القوانين البيئية و تعريف طريق فتح دورات تكوين تهدف إلى ال

 هذا المجال والتي غالبا ما لا تنشر إلا على مستوى الجهات الإدارية المكلفة بها.

 متابعة الشخص المعنوي  الثاني: بندال

المؤرخ في  04/15المشرع الجزائري إلى غاية تعديله لقانون العقوبات بموجب القانون رقم 

ت مكرسة في بعض القوانين أنها كان إذيكن يأخذ بالمسؤولية الجزائية  لم 2004نوفمبر 10

لته ليكون ئلكي تقوم مسؤولية الشخص المعنوي لا بد من توفير شروط لمساو  ،الخاصة

من طرف أجهزته أو ممثليه  يا عن الجرائم التي ترتكب لحسابهالشخص المعنوي مسؤولا جزائ

 .1الشرعيين عندما ينص القانون على ذلك

كذلك فيما يخص الجرائم التي يسأل عنها الشخص المعنوي، فإنه خلافا للشخص الطبيعي و 

جزائيا من أجل أية جريمة منصوص ومعاقب عليها في قانون العقوبات الذي يمكن متابعته 

لته جزائيا إلا ئفإنه لا يجوز متابعة الشخص المعنوي ومسا ،العقابية الأخرى  باقي النصوصو 

يد بذلك صراحة. ذلك أن مسؤولية الشخص المعنوي هي مسؤولية خاصة و إذا وجد نص يف

 .2مميزة

، وأن المسؤولية رتكاب الجريمة لحسابهإوي إذا تم إذ تقوم المسئولية الجزائية للشخص المعن 

أصلي أو كشريك في  لة الشخص الطبيعي كفاعلئالجزائية للشخص المعنوي لا تمنع مسا
                                                           

، 71 ج ر 2004نوفمبر  10ي المؤرخ ف 04/15أضيفة بالقانون رقم  من ق ع، 04/15القانون  مكرر الفقرة الثانية من 51المادة  -1
 .9ص

 .322ص  المرجع السابق، ،أحسن بوسقيعةد.  -2
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الجريمة من طرف جهاز أو ممثل الشخص المعنوي طبقا  يجب أن ترتكبنفس الأفعال و 

 مكرر من قانون العقوبات.  51للمادة 

: مجلس الإدارة، مجلس المراقبة هذا القانون بالنسبة للشركات هو والجهاز في مفهوم

 والجمعية العامة للشركاء.

م الذين ه يلجمعية العامة والممثل القانونابة للجمعيات فنجد أعضاء المكتب و أما بالنس 

سم الشخص المعنوي سواء كانت هذه السلطة قانونية أو بحكم إيتمتعون بسلطة التصرف ب

 قانون المؤسسة مثل: الرئيس المدير العام المسير، رئيس مجلس الإدارة، المدير العام.

حيث يتم تمثيل  1فقرة 2مكرر 65يتم متابعة الشخص المعنوي وفق ما نصت عليه المادة و 

جراءات الدعوى من طرف ممثله القانوني الذي له هذه الصفة عند المتابعة الشخص في إ

رة إجراءات الدعوى، وليس بتاريخ فهنا يمثل الشخص المعنوي ممثله القانوني وقت مباش

إذا تمت متابعة الشخص المعنوي  على أنه 3مكررة  65كما نصت المادة  رتكاب الجريمة،إ

وقت أو إذا لم يوجد أي شخص مؤهل لتمثيله يعين رئيس ممثله القانوني جزائيا في نفس الو 

 .1المحكمة بناءا على طلب النيابة العامة ممثلا عنه ضمن مستخدمي الشخص المعنوي 

ممثله القانوني معا عن نفس ندما تتم متابعة الشخص المعنوي و ع :ففي الحالة الأولى

 الجريمة.

                                                           
سنة  7مجلة المحامي، منظمة الحامين لناحية سيدي بلعباس، العددالمسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية، أمين،  بشير محمد  -1

 .299، ص 2013
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غير مؤهل لتمثيل الشخص المعنوي مثل  في الحالة الثانية: عندما يكون الممثل القانونيو 

حالة فرار المسير الرئيسي للشركة فهنا يقوم رئيس المحكمة بناءا على طلب النيابة بتعيين 

وكيل قضائي للشخص المعنوي لكفالة حق الدفاع فبالنسبة للتحقيق فإنه إذا كان ممثل 

مة فيجب أن يتعرض الشخص المعنوي سواء قانونيا أو قضائيا ليس هو المسؤول عن الجري

لأي إجراء إلا ما يتعلق بوضعه تحت النظام الرقابة القضائية أو أي تدبير أو تدبير من 

 .4مكرر 65التدابير المنصوص عليها في المادة 

لقد سبق الذكر أنه لا يمكن متابعة الشخص المعنوي إلا إذا وجد نص يفيد ذلك صراحة، 

لبيئة في إطار التنمية المستدامة فإنه لا يوجد ما المتعلق با 10-03وبالرجوع إلى القانون 

في  92لكن يستشف من المادة و  ،لشخص المعنوي عن الجرائم البيئيةيفيد صراحة متابعة ا

الفقرة الأخيرة ما يستدل على متابعة هذا القانون للشخص المعنوي عندما يكون المالك أو 

ا في الفقرتين أعلاه على الشخص المستغل شخصا معنويا تلقى المسؤولية المنصوص عليه

أو الأشخاص من الممثلين الشرعيين أو المسيرين الفعلين الذين يتولون الإشراف أو الإدارة 

 أو كل شخص أخر مفوض من طرفهم.

لعل لقانونية التي وضعها لحمايتها، و لا تعكس إرادة المشرع الجزائري من خلال النصوص او 

بأهمية المشاكل التي يطرحها الجنوح البيئي على ذلك يعود أساسا إلى ضعف الإحساس 

ثبات هذه المخالفات  .           1مستوى الجهات الإدارية المكلفة بمعاينة وا 

 

                                                           
 .144بامون، المرجع السابق، ص  لقمان -1
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                                دور الجمعيات في متابعة الجرائم البيئية الثاني: فرعال

ل ما الدعوى العمومية من خلا إلى جانب النيابة العامة فقد خول القانون للجمعيات تحريك

عليه  تابعة الجانح البيئي وفقا لما نصكطرف مدني لم التأسيسمن حق في  منح لها القانون 

 .1القانون 

 الإطار القانوني للجمعيات للدفاع عن البيئة في الجزائر الأول: بندال

الذي تبناه تزامن ظهور جمعيات حماية البيئة في الجزائر مع المسار الديمقراطي الجديد 

إلى  الذي عكس بكل جدية تدعيم الدور الجمعاوي داخل المجتمع، مع التنويهو  1989دستور 

أن هذا الحق قد كرسته دساتير الجمهورية السابقة لكن لم يكن بنفس الصورة التي جاء بها 

 .1989دستور 

منها مع السيادة  ستثناء ما يتعارضإأعلنت تطبيق القوانين الفرنسية بستقلال فالجزائر بعد الإ

. 1901القانون الذي كان ينظم الجمعيات آنذاك هو القانون الفرنسي الصادر سنة ، و الوطنية

نشاء بالنص على حريات ا 41ته في ماد 20082كما كرس هذا الحق دستور لتعبير وا 

حق إنشاء بالنص على أن  43كذا في نص المادة و  ،جتماع للمواطنالجمعيات وضمان الإ

ص على حق إنشاء الجمعيات بالن 43وكذا في نص المادة  ،مضمون للمواطنالجمعيات 

 وية.زدهار الحركة الجمعجيع الدولة لإتشمضمون و 

                                                           
 .88، ص سابق مرجع ، سلامة الكرم عبد حمدأ -1
  .19-08رقم  الدستور الجزائري  -2
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إنشاء عترفت النصوص القانونية كذلك بالحق في إ تماشيا مع النصوص الدستورية فقد و 

حق في ال الذي أجاز 19831من ذلك قانون البيئة الصادر سنة جمعيات للدفاع عن البيئة و 

برفع دعوى قضائية أمام الجهات القضائية المختصة وذلك ، التقاضي أي الصفة القضائية

لها  تعني الأشخاص المتسببين بالبيئة عن كل مساس بالبيئة حتى في الحالات التي لا

 نتظام.إب

للطرف المدني بخصوص يمكن للجمعيات المعتمدة قانونا ممارسة الحقوق المعترف بها 

ية التي تهدف إلى الدفاع تلحق ضررا مباشرا أو غير مباشر بالمصالح الجماع التيالوقائع 

تحسين الإطار شريعية المتعلقة بحماية البيئة و تشكل هذه الوقائع مخالفة للأحكام التعنها، و 

الفضاءات الطبيعية لأضرار المعيشي وحماية الماء والهواء والجو والأرض وباطن الأرض و 

ار فرضية تسبب فيها الشخص تعود إلى طبيعته لأضر الشخص نفسه و  فرضية تسبب فيها

مدة تعود إلى مصدر مشترك في الميادين المذكورة أعلاه فإنه يمكن لكل جمعية معتنفسه و 

شخصان طبيعيان معنيان أن  إذا فوضها على الأقل 03/10من القانون  35بمقتضى المادة

 ة ويجب أن يكون هذا التفويض كتابيا،قضائيسمها دعوى التعويض أمام أية جهة إترفع ب

بقة الذكر ممارسة الحقوق كما يمكن للجمعية التي ترفع دعوى قضائية وفقا للأحكام السا

الدفاع على المحيط  حقممارسة و  ،كطرف مدني أمام أي جهة قضائية جزائية بتأسيسها

                                                           
 .ةيئالب ايةحم المتضمن 03-83 القانون  من  16المادة -1
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خالفات لأحكام المطالبة بالحقوق المعترف بها للطرف المدني مما يتعلق بالمالعمراني و 

 .1التشريع الخاص بحماية المحيط

ساسي بحماية البيئة والعمران تبادر وفق قانونها الأ يمكن لكل جمعية مؤسسة قانونا أن كما

كطرف مدني فيما يخص مخالفات أحكام  والمعالم الثقافية والتاريخية والسياحية أن تتأسس

 .2ال السياحي للشواطئستعمالإغلال و ستالقانون المحدد للقواعد العامة لإ

ج -  ،ستهلاكراء الخبرات المتعلقة بالإحق جمعيات حماية المستهلكين بالقيام بالدراسات وا 

تقوم ة ومحلية تنشط في مجال البيئة و على المستوى الوطني هناك عدة جمعيات وطنيو  

 بحملات تحسيسية.

التوعية البيئية للتثقيف و لكنه لم يعط الدور ، و جمعيات للمساهمة في حماية البيئةإنشاء  -

المستهلكين في القيام بدراسات  كما نص قانون حماية المستهلك على حق الجمعيات لحماية

جراء الخبرات المرتبطة بالإو  ا بدورها في مجال حماية البيئة وفي سنة  ستهلاك معترفا لها 

أصبحت لها وني للحركة الجمعاوية و الذي وضع الإطار القان 3صدر قانون الجمعيات 1990

طن لاسيما في مجال المواعتبارها همزة وصل بين الإدارة و إمكانة خاصة في المجتمع ب

المتضمن حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة من  10-03ويعتبر القانون  ،حماية البيئة

مجال حماية البيئة إذ أعطتها صلاحيات واسعة  وانين التي درست دور الجمعيات فيأهم الق

بالإضافة إلى القوانين الأخرى التي أنشئت بموجبها هيئات إدارية  ذا المجال الحيوي،في ه
                                                           

 .ريوالتعم ةيئالته قانون  المتضمن  29 / 90القانون  من  74المادة -  1
 .2003 سنة ،11عدد ر ج ئالشواط لالتغسلإ العامة للقواعد المحدد  02 / 03القانون  من  42المادة - 2
 .1990 ديسمبر سنة 4مؤرخ في  31-90رقم فانون الجمعيات  -3
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خاصة المرسوم الذي أنشأ الوكالة  ،صلاحيات جديدة للجمعيات البيئية مركزية إذ أعطت

 المواقع السياحية.لنفايات المتعلق بمناطق التوسع و الوطنية ل

 الجرائم البيئيةالجمعيات في متابعة  صلاحيات الثاني: بندال

ة في مجال الصلاحيات التي أوكلت للجمعيات البيئيختصاصات و يمكن حصر مجمل الإ

قانون البيئة وانين التي نظمت المجال البيئي )ستقراء مختلف القإحماية البيئة من خلال 

 ذلك كالتالي:و ن المناجم...إلخ( التعمير، قانو ، قانون التهيئة و 1المعدل، قانون المستهلك

التي تمارس أنشطتها في مجال حماية البيئة وتحسين ساهم الجمعيات المعتمدة قانونا و ت* 

بداء الرأي الهيئات العمومية بخصوص البيئة وذلك بالمساعدة و الإطار المعيشي في عمل  ا 

خاصة من  فاظ على البيئةي بضرورة الحنالمشاركة وفق التشريع المعمول به للمجتمع المدو 

 .2يمصدر تلويث البيئ

خول الجمعيات المعتمدة  طار التنمية المستدامةإحماية البيئة في  وهكذا نلخص أن قانون 

التي تمارس أنشطتها في مجال حماية البيئة رفع دعوى أمام الجهات القضائية قانونا و 

 المختصة عن كل مساس بالبيئة.

كانت هويته مرتكب  في سبيل تحقيق أهدافها لها أن تباشر إجراء المباشر أمام القضاء متىو 

أن و  ،دني في أية قضية تتعلق بالبيئةالجريمة معروفة كما خولها القانون أن تتأسس كطرف م

تطالب فيها بالتعويضات كما أجاز القانون للأفراد تفويضها للدفاع عن حقوقهم إذا تعرضوا 
                                                           

 المستدامة. التنمية إطار في البيئة بحماية المتعلق 10-03 القانون  -1
يناير  15المؤرخ في  2ج ر العدد  بالجمعيات يتعلق 2012 سنة يناير 12 في مؤرخ 06- 12رقم قانون  من 2الفقرة  2 المادة -2

2012.  
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تحسين الإطار و  ،لأضرار فردية ناجمة عن مخالفة الأحكام التشريعية المتعلقة بحماية البيئة

 مكافحة التلوث.المعيشي وحماية الماء والهواء والجو والعمران و 

عتمادات المادية منها ضعف الإ إلا أن دور هذه الجمعيات يظل ناقص لعدة أسباب لاسيما

 .نقص الوسائل المتاحةو 
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 المبحث الثاني: العقوبات المقررة في جرائم البيئة

بة كجزاء عن مخالفة فرقة لجزائري على تقرير العقو االتشريع  بما فيهاتتفق جميع التشريعات 

 يتحقق للقوانين التنظيمية الخاصةفبدون هذا الجزاء لن  ،حمايتهابيئة و المنظمة لل الأحكام

عتداء على البيئة التي تعد  قيمة صور الإ الكافية لمواجهة مختلف الفعاليةبحماية البيئة 

رتكاب إلمشرع عن فالجزاء هو الأثر القانوني العادي الذي يرتب ل ،أساسية من قيم المجتمع

تجاه إلا شك أن هذا الجزاء يشكل المظهر القانوني لرد فعل المجتمع و  ،أي فعل إجرامي

من يواجه أالجناة والذي يتمثل في صورة العقوبة تواجه الجريمة  المرتكبة أو في صورة تدبير 

 خطورة إجرامية. من تثبت لديه

ت مسؤوليته يوقعه القاضي على من ثبتبة على أنها جزاء يقرره المشرع و مكن تعريف العقو وي

لشخصية وأهمها تتمثل في الإدانة الجاني بالإنقاص من بعض حقوقه او  ،رتكاب الجريمةفي إ

 .الحق في الحريةالحق في الحياة و 

ن الشرعي وذلك بإتسامها بالطابع إقضى الحكم الجزائي بعقوبة نهائية إلى هذا الجانب 

الشخصية قانون"، كما تخضع العقوبة لمبدأ لا عقوبة بغير " لشرعيةتخضع العقوبة بمبدأ ا

 .1رتكب الجريمة أو شارك في ارتكابهاإأي لا توقع إلا على من 

العقوبات الجنائية  التقسيم إلي مطلبين الأولوبناءا على ذلك فان دراسة هذا المبحث تقتضي 

 .تدابير الأمنا المطلب الثاني أم لجرائم البيئة

 
                                                           

 . 388الألفي، المرجع السابق، ص  حمدأ سيد رھما عادلد.  - 1
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 جنائية لجرائم البيئة العقوبات ال المطلب الأول:

كما سبق ذكره من جرائم التي ترتكب من طرف أشخاص طبيعيين أو إن الجريمة البيئية و 

ة توجه ن العديد من الأحكام البيئيأعلى أساس  تكالمنشآ ،من طرف أشخاص معنويين

قد  قتصادية التي تمارس نشاطات صناعية والتيؤسسات الإالمالمصنفة و  لتنظيم المنشآت

لهذا فقد أورد قانون العقوبات إلى جانب قانون البيئة والقوانين و  ،يسبب نشاطها تلوثا للبيئة

 ،حد عناصرها أو المنظمة للنشاطات ذات العلاقة بالوسط البيئينظمة للبيئة أو أالخاصة الم

على الشخص المعنوي وهكذا قسمنا  أخرى و  ،عيأصلية تطبق على الشخص الطبي عقوبات

الفرع قوبات بالنسبة للشخص الطبيعي أما الفرع الأول في الع إلى فرعين تعرضناالمطلب 

 الثاني العقوبات بالنسبة للشخص المعنوي.

 العقوبات المقررة للشخص الطبيعي الفرع الأول:

أخرى تكميلية بات أصلية و تنقسم إلى قسمين عقو  إن العقوبات بالنسبة للشخص الطبيعي

  . بالنسبة للشخص الطبيعين كل منهما بعد عقوبة من العقوبات وهي متداخلة بينهما بينها لأ

 ة الخاصة بالشخص الطبيعيصليالعقوبات الأالبند الأول: 

القانوني من قانون العقوبات الأصلية ووزعتها على الجرائم حسب وصفها  05 عرفت المادة

 ي:على النحو التال

دة تتراوح العقوبات الأصلية في الجنايات هي الإعدام، السجن المؤبد، السجن المؤقت، لم -

 . سنة 20سنوات و 05بين 
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الغرامة التي سنوات و  05الحبس لمدة شهرين إلىالعقوبات الأصلية في مادة الجنح هي  -

 .جد 20.000تتجاوز 

واحد على الأقل إلى شهرين على العقوبات الأصلية في مادة المخالفات الحبس من يوم  -

قد ينص القانون على عقوبتين أصليتين يأخذ و ج د 20.0001إلى  200الأكثر غرامة من

  .2بأشدها ضمن تصنيف الجريمة

السابقة حسب  05الجدير بالملاحظة أن المشرع صنف العقوبات الأصلية طبقا لنص المادة

 عقوبات المخالفات.و  ،ح، عقوبات جنأصناف عقوبات جنائية 03رتها إلىخطو 

 : العقوبات الجنائيةأولا

لعقوبة من القانون العقوبات ترتيبا تنازليا من العقوبة الأشد إلى ا 05هي مركبة في المادةو 

السجن المؤقت فما هو مصير الجرائم الأخف على النحو التالي والإعدام والسجن المؤبد و 

 البيئية من هذه العقوبات.

عال الجنائية التي تمس ة مقررة لعدد كبير من الجنايات بما فيها الأفهي عقوبو  :عدامالإ – 1

في هذا الصدد يمكننا تطبيق عقوبة الإعدام متى توافرت لدينا شروط المتابعة بالبيئة و 

من قانون العقوبات  395و 1مكرر 87مكرر و 87نصوص المواد الجزائية الواردة في

 مجتمعة.

                                                           
 .04ص  07 ج رعدد ،2014فبراير  04في المؤرخ 01-14رقم  بالقانون  عدلتع  المتعلق ق 156-66الأمر رقم  - 1
 .8 ص 71عدد ج ر  2004نوفمبر  10في المؤرخ 15-04 رقم بالقانون  الأول الباب عنوان استبدل -2
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، أجنبية أو، كل ربان سفينة الجزائرية يعاقب بالإعداممن قانون البحري  500ادةتنص المو 

 .1ألقى عمدا نفايات مشعة في المياه التابعة للقضاء الوطني

لى غاية أالجدير بالذكر عدام جدلا كبيرا بين المؤيدين والمعارضين و يعرف حكم الإهذا و  نه وا 

نادرة كما في حالات ر الأحكام بالإعدام إلا لم تكن محاكم الجنايات الجزائرية تصد 1992

 1992مع حلول سنة  د ضئيل غير إن الأمر لم يعد كذلكأن عدد الأحكام التي تنفذ كان ج

الجرائم نتشار الأفعال الموصوفة و ره مع إررا في الإرهاب بأبشع صو ضحيث عرفت الجزائر 

 الإرهابية.

حكام الإعدام رتفع عدد أإرتفاعا كبيرا كما إ 1992هكذا عرفت أحكام الإعدام منذ سنة و 

الجديد  لم يحدد القانون ، بأمر من رئيس الدولة 1994في سنة المنفذة إلى إن تم توقيفها 

كيفية تنفيذ  2005فيفري  26ا عادة الإدماج المحبوسين المؤرخ فيالمتعلق بتنظيم السجون و 

ا عادة تربية من قانون تنظيم السجون و  1فقرة 198عقوبة الإعدام في حين كانت المادة 

 تنص على إن يتم تنفيذ الإعدام رميا بالرصاص. 1992فيفري  10مساجين المؤرخ في ال

يعاقب القانون الجزائري على السجن المؤبد من العديد من الجنايات بما  السجن المؤبد: – 2

مكرر من قانون  396فيها الجنايات المرتكبة ضد البيئة نذكر منها ما تنص عليه المادة 

 395طبق عقوبة السجن المؤبد إذا كانت الجرائم المذكورة في المادتينالعقوبات التي تنص ت

تتعلق بأملاك الدولة أو بأملاك الجماعات المحلية أو المؤسسات أو الهيئات  396و

 الخاضعة للقانون العام.
                                                           

  .المتضمن القانون البحري  80-76القانون  -1
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بية أو جزائرية من قانون البحري على معاقبة كل ربان سفينة أجن 2الفقرة  499تنص المادة و 

ت المختصة بتاريخ تدخل المياه الإقليمية الجزائرية دون أخطار السلطامشعة و تنقل مواد 

 في حالة وقوع حادث لمثل هذه السفينة، يعاقب ربانها بالسجن المؤبد.ووقت دخولها، و 

نتاج وتخزين و  09المادة ستعمال الأسلحة الكيميائية على انه: ا  من قانون حظر استحداث وا 

 يستعمل: يعاقب بالسجن المؤبد كل من"

 سلاحا كيميائيا، -

ذلك ة المتعلقة بالمواد الكيميائية و من ملحق الاتفاقي 1مادة كيميائية مدرجة في الجدول -

 ."1تفاقيةمحظورة في الإ لإغراض

 3 الفقرة 5نص عليه قانون العقوبات على السجن المؤقت في المادة  السجن المؤقت: – 3

 . سنة 20سنوات و 5تتراوح بينو 

قوبتي ، حيث حلت محل ع1960ظهرت هذه العقوبة في القانون الفرنسي لسنة  أول ماف

عد عقوبة السجن سنوات و  10إلى 05سنة والسجن من 20إلى 10الأشغال الشاقة المؤقتة من

أثار قل صرامة في التنفيذ من عقوبة السجن المؤبد بكل ما يترتب عن ذلك من أالمؤقت 

ة بحماية البيئة تضمنت عقوبة السجن المؤقت كجزاء نلاحظ أن القوانين الخاصو قانونية، 

من القانون  66ه المادة لمكافحة الجرائم البيئية المنصوص عليها نذكر منها ما نصت علي

زالتها التي المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها و  2001 ديسمبر 12المؤرخ في  19-01 رقم ا 

                                                           
نتاج وتخزين ئم مخا، المتضمن قمع جرا2003يوليو  19المؤرخ في  09-03رقم  قانون  -1 لفة أحكام إتفاقية حظر إستحداث وا 
 . 20/07/2003المؤرخة في  43 وتدمير تلك الأسلحة ج ر يةيائستعمال الأسلحة الكيموا  
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 1.000.000رامة مالية من بغسنوات و  8 سنوات إلى 5 : "يعاقب بالسجن منصتن

ستورد النفايات الخطرة أو ، كل من إأو بإحدى هاتين العقوبتين فقطج د 5.000.000الى

في حالة العود تضاعف ، و القانون صدرها أو عمل على عبورها مخالفا بذلك أحكام هذا 

 ."العقوبة

المرتكبة و  تالملاحظة أن العقوبات المقررة للشخص الطبيعي عن الأفعال الموصوفة جنايا

قانونية المتضمنة أحكام جزائية ضد البيئة تعد قليلة جدا بالنظر إلى الكم الهائل للمواد ال

المتعلقة بحماية البيئة لم تتضمن أحكاما لبيئة، كما أن القوانين الخاصة و المعدة لحماية او 

 19-01من قانون رقم  66تنص على عقوبات جنائية عدى البعض القليل فقط كنص المادة 

زالتالمتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها و  وردت ضمن قانون ها بينما باقي النصوص الجنائية و ا 

صرامة من القوانين الخاصة، ويخضع تطبيق عقوبات العقوبات الذي يبقى أكثر تشددا و 

ؤبد من حيث مكان تطبيق العقوبة السجن المؤقت لنفس النظام المطبق على السجن الم

 .1حيث يطبق على المحكوم عليه نظام الحبس الجماعي حتباس،نظام الإيختلف عنه حيث و 

حيث لم يكن ثمة ما  1972فيفري  10في ظل القانون السابق المؤرخ في لم يكن الأمر كذلكو 

عقوبة الحبس لا يميز هاتين العقوبتين عن السجن المؤبد عن السجن المؤقت و  يميز عقوبة

نظام التدريجي ذي لاثة كانت تنفيذ في مؤسسة تخضع لل، فالعقوبات الثالتي تفوق مدتها سنة

 .الأطوار الثلاث

                                                           
 .232حمد، المرجع السابق، ص زرقي أ -1
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 الأصل إلا تكون العقوبات الجنائية مصحوبة بغرامة غير أن المشرع الجزائري حاد عن هذهو 

بل حتى  19-01من قانون  66 الغرامة في نص المادةالقاعدة بنصه على عقوبة السجن و 

 طبيق عقوبة الحبس أو الغرامة.ختيار بين تأعطى القاضي إمكانية الإ

قانون العقوبات ثر تعديل ذلك إعقوبة الغرامة مع السجن المؤقت و ما لبث إن أجاز الحكم بو 

 .1نع الحكم بالغرامةنصت صراحة على أن عقوبة السجن لا تم 2004نوفمبر 10في

 ثانيا: العقوبات الجنحية

 من قانون العقوبات  5مادة وهي العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من ال

سنوات ما عدى الحالات التي يقرر فيها القانون  5الحبس لمدة تتجاوز شهرين إلى خمس -

  .حدودا أخرى 

 .د ج 20.000جاوز الغرامة التي تت -

 الحبس لمدة تفوق الشهرين: 1

 سنوات: 5الأصل عقوبة الحبس لمدة أكثر من شهرين دون أن تزيد عن  –أ 

اردة في كبر مساحة في الأحكام الجزائية المتعلقة بحماية البيئة الو ألعقوبة تتمثل هذه او 

 المتعلقة بحماية البيئة نذكر منا على سبيل المثال لا للحصر ما مختلف القوانين الخاصة و 

العقوبات المتعلقة بحماية الماء  من نفس القانون الواردة ضمن 90كما نصت المادة 

ة ألف بغرامة من مائو  2أشهر إلى سنتين 6بالحبس من ستة  يعاقب": الأوساط المائيةو 

، كل ربان دى هاتين العقوبتين فقطأو بإح دج 1.000.000إلى مليون  دج 100.000دينار 
                                                           

 .297ص  المرجع السابق، ،أحسن بوسقيعةد.  -1
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، أو كل شخص يشرف على عمليات الغمر أو الترميد ة جزائرية أو قائد طائرة جزائريةسفين

المياه الخاضعة  ثابتة أو متحركة في في البحر على متن آليات جزائرية أو قواعد عائمة

في حالة العود و  .أعلاه 53و 52لك مخالفة لأحكام المادتين، مرتكبا بذللقضاء الجزائري 

 تضاعف العقوبة".

ثير من نلاحظ أن هناك العديد من النصوص التشريعية المتضمنة أحكام عقابية المجرمة لكو 

جنح المعاقب عليها بالعقوبات الحبس من التي تدخل في خانة الالأفعال الضارة بالبيئة و 

عدها بأكملها نظرا لكثافة النصوص القانونية التي يصعب حصرها و سنوات و  5إلى شهرين 

 .1عناصرهاالمجالات ذات العلاقة بالبيئة و  والذي مرده تشعب وتعدد

 :سنوات حبسا 5لتي تتجاوز عقوبتها حالات الجنح ا –ب 

 ، بعدما حددت الحدة بنصهافي فقرتها الثاني 5ها المادة ستثنائية أشارت إليهي حالات إو 

 .تي يقرر فيها القانون حدودا أخرى ، ما عدا الحالات السنوات 5الأقصى للحبس والجنح 

قد تضمنت القوانين الخاصة بحماية سنوات و  10فيها عقوبة الحبس إلى هي حالات تصل و 

 البيئة أحكاما في مثل هذه الحالات منها:

 :دينار جزائري  20.000ة الغرامة التي تفوق عقوب – 2

غرامة في بندها الثاني أن الجنحة المعاقب عليها ب 02الفقرة  05يستخلص من حكم المادة 

 .دج 20.000تتجاوز 

                                                           

 - د. أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص 1.317 
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م ن يدفع إلى خزينة الدولة المبلغ المالي الذي يقدره الحكمة هي إلزام المحكوم عليه بأالغرا

ذلك لان العقوبة الجزائية م لا التعويض الإلزا يقصد بهارتكبه من جريمة و القضائي لما إ

 .1المباشر الذمة المالية للمحكوم عليه ذاهاتصيب بأ

غلب التشريعات بما فيها التشريع الجزائري نص رامة من أهم العقوبات التي حرصت أ تعد الغ

عل من ذلك بقصد حرمان الفاعتداء على البيئة و تاب جرائم الإعليها كجزاء مقرر على ك

ظمة لحماية البيئة من التلوث أو الكسب الغير المشروع الذي يبتغيه من مخالفة القواعد المن

 لزام غرم به مقابل الضرر الذي ألزمه بالغير.إ

ها الفقرة الثانية البند الثاني المحددة لقيمة الغرامة المعاقب علي 05بالرجوع إلى نص المادة و 

 :كجنحة نسجل الملاحظات التالية

قل من الجائز أن يكون أ ليس بالحد الأدنى الذي منبالحد الأقصى للغرامة و  يأخذ -

 ج.د 20.000

 .للجنح لم يضع المشرع حدا أقصى للغرامات المقررة

بمقدار ثابت بل ربطها تارة بقيمة في بعض الحالات لم يحدد المشرع الغرامة 

 .2التعويضات المدنية

 مواد التلوث البيئي في عدة صور كالتالي:تبرر عقوبة الغرامة المقررة في الو 

                                                           
 .483ادل ماهر الألفي، المرجع السابق، عد.  -1
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لزام تعني إمثل الغرامة في صورتها البسيطة و الغرامة المحددة ت الغرامات المحددة: -أ

لا شك أن السياسة د عن حد معين إلى خزينة الدولة و لا يزيحكوم عليه بدفع لا يقل و الم

بيئية أملت عليه إتباع أسلوبين الجنائية التي يتبعها المشرع الجزائري في مكافحة الجرائم ال

 :1ذلك على النحو التاليرتكابها و الغرامة المقررة على إ لتحديد مقدار

 : تقدير قيمة الغرامة بين حدين الأسلوب الأول

في هذا الأسلوب ينص المشرع على حد أدنى وحد أقصى قيمة الغرامة تاركا للقاضي و 

 الجزائي سلطة تقديرها بين كلا الحدين.

هذا الأسلوب من أكثر الأساليب التي يستخدمها المشرع الجزائري في الجرام البيئية عند يعد و 

 رتكاب الجرائم البيئية.تقرير النص العقابي المتضمن الغرامة كجزاء لإ

 100.000إلى  10.000على انه: "يعاقب بغرامة من 03-10ن القانون م 82تنص المادة 

 ذا القانون.من ه 40كل من خالف أحكام المادة  دج

 :ويعاقب بنفس العقوبة كل شخص

أعلاه، مؤسسة  43يستغل دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة  -

أو يستغل  وم ببيعها أو إيجارها أو عبورها،يقالحيوانات من أصناف غير أليفة و  لتربية

 مؤسسة لعرض أصناف حية من الحيوانات المحلية أو الأجنبية.

حترام قواعد الحيازة المنصوص عليها في إنا أليفا أو متوحشا أو داجنا دون يحوز حيوا -

 ."في حالة العود تضاعف العقوبةو  أعلاه. 42المادة 
                                                           

 .238حمد، المرجع السابق، ص أزرقي  -1
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 إلى 10.000يعاقب بغرامة مالية من " على أنه: 19-01من القانون  56نصت المادة 

رفيا أو دج كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاطا صناعيا أو تجاريا أو ح 50.000

ال نظام ستعمما شابهها أو رفض إمي أو إهمال النفايات المنزلية و أي نشاط أخر، قام بر 

من  32فرزها الموضوع تحت تصرفه من طرف الهيئات المعنية في المادة جمع النفايات و 

 .1"هذا القانون 

باعدة التي تعد غرامات مختلفة ومتنصه على عقوبات مالية و زائري وبيلاحظ أن المشرع الجو 

بعضها لكونها غرامات جد مرتفعة، والأخرى غرامات نوعا ما منخفضة وهذا محل إذ تتسم 

يقرر غرامات  أن بهكان جديرا فتقاده للمنطق التشريعي و إعن دل واضح ينقض ظاهر و 

ذلك تفاديا في محله الصحيح، و  نص كلأن يدخل تعديلات يساق من خلالها مالية صارمة و 

شتيت الأحكام التشريعية الخاصة وتفريقها بشكل يجعلها غير متحدة لت منعالعدم المنطقية و 

البيئة  أن يراعي في مقدار الغرامة قيمة الضرر الذي تعرضت لهوغير مرتبطة فيما بينها و 

هذا حتى يتحقق طورة الفعل الإجرامي من جهة أخرى، و خبمختلف عناصرها من جهة و 

 .2هو الردعي من الغرامة و الغرض الحقيق
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 تقدير قيمة الغرامة بتحديد الحد الأقصى لها: الأسلوب الثاني -

في هذا الأسلوب يقدر المشرع قيمة الغرامة تحدد الحد الأقصى لها فقط تاركا للقاضي سلطة 

الحد الأقصى الذي نص عليه في لمقرر بعقوبة الغرامة بوجه عام و تقديرها بين الحد الأدنى ا

 بعض جرائم تلويث البيئة.

و الأسلوب الذي يتبعه المشرع الجزائري كجزاء في مخالفة العديد من الأحكام القانون وه

مصنفة يعاقب الواردة ضمن العقوبات المتعلقة بالمؤسسات ال 103نصت المادة إذ  10-03

ة خلافا لإجراء أستغل منشإ كل من دج 1.000.000بالحبس لمدة سنتين وبغرامة قدرها 

بعد إجراء حضر أعلاه و  25و 23لمادتينتخذت تطبيقا لإغلقها قصير بتوقيف سيرها، أو ب

 .1أعلاه 102تخذ تطبيقا للمادة إ

من نفس القانون الواردة ضمن عنوان العقوبات المتعلقة بالحماية من  107ونصت المادة 

ج كل من أعاق د 50.000بغرامة قدرها أشهر و  06: "يعاقب بالحبس لمدة غلى أنه رالإضرا

معاينة المخالفات أحكام هذا ارسها الأعوان المكلفون بالبحث و المراقبة التي يممجرى عمليات 

 ."القانون 

ذا كان المشرع الجزائري قد حصر تجاه الغرامة فإن الإعقوبة الجنح الأصلية في الحبس و  وا 

السائد حاليا في مختلف التشريعات هو توسيع نطاق العقوبات المقررة للجنح لتشمل طائفة 

 الجزاءات.جديدة من 

                                                           
 التعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة. 03/10قانون  من 25-23المادة  -1
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ية أخرى تضاف إلى عقوبتي عقوبات أصل 04وهكذا نص القانون الفرنسي الجديد على

  JOUR-AMANDEهي أداء غرامة يوميا، أداء عمل ذي منفعة عامة الحبس والغرامة: و 

 TRAVAILE DINTERET GENERAL :1العقوبات السالبة أو المقيدة للحقوق 

ورد بعضها إلا أنها ليست  ن هذه العقوبات وأني فإت الجزائر هذا الرجوع إلى قانون العقوبا

ة بديلة تخضع لرغبة حيث أن عقوبة أداء عمل ذي منفعة عامة تعد كعقوب، عقوبات أصلية

تحميها شروط خاصة أما العقوبات السالبة المقيدة لبعض الحقوق فقط المحكوم عليه و 

 .فلا وجود لها في التشريع الجزائري بينما أداء الغرامة يوميا تكتسي طابع العقوبات التكميلية 

الغرامة النسبية هي التي يرتبط تقديرها مقدار الضرر الفعلي أو  الغرامة النسبية: -ب

تتنوع هذه حققها الجاني أو أراد تحقيقها و  المحتمل للجريمة، أو يرتبط تقديرها بالفائدة التي

ر أو الفائدة بحد ادني أو أقصى، الغرامة إلى غرامة نسبية كاملة لا يتقيد تناسبها مع الضر 

دني أو ة أو فائدتها بحد أكما قد تكون غرامة نسبية ناقصة يتحدد تناسبها مع الضرر الجريم

عتبار إ دون عتماد هذا النوع من الغرامات على الجانب المادي في الجريمة إ يرتبط أقصى و 

 .2قتصاديةظروفه الإجتماعية أو الإو  للجانب الشخصي للجاني

الغرامة النسبية دورا هاما في مواد التلوث البيئي، حيث تحرص التشريعات البيئية  تلعبو 

ستجابة إ الحديثة على التوسع في أقرارها في مجال جرائم تلويث البيئة ذلك لأنها أكثر

الجدير بالملاحظة أن عويض التي تتطلبها هذه الجرائم و التالإصلاح و عتبارات الردع و لإ

                                                           
 وهي عبارة عن عقوبات بديلة كما أوردها المشرع الجزائري ضمن العقوبات التكميلية مثل سحب رخصة الصيد. -1
 .681حمد شوقي عمر أبو خطوة، المرجع السابق، ص د. أ -2
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جزائرية تتسم بشيء من القصور بشان عدم تضمن أنظمتها العقابية تنص القوانين البيئية ال

ستثنائية نذكر منها ما في مواد التلوث البيئي إلا حالة إعلى الغرامة النسبية كعقوبة مقررة 

اللتان وردتا ضمن العقوبات المتعلقة  03-10من القانون 110و 109 تنص عليه المادتين

كل من  دج 150.000 يعاقب بغرامة قدرها 109 المادةبحماية الإطار المعيشي إذ تنص 

المواقع هار أو لافتة قبلية في الأماكن و وضع أو أمر بوضع أو أبقى بعد أعذار، إش

 أعلاه. 66المحظورة المنصوص عليها في المادة 

، القبلية موضوع المخالفةمة بمثل عدد الإشهارات واللافتات سب الغراتح110وتنص المادة 

نه يتعذر بية خاصة في الجرائم البيئية إذ أه لا غنى عن مثل هذه الغرامات النسنأالواضح 

الإخطار الناتجة عن الكثير من الجرائم تلويث البيئة تحديدا القدر المناسب من الضرر و 

، ويكون رتكابهاإمقررة على من ثمة لا يلائمها النص على الغرامة المحددة كعقوبة ، و 1مقدما

تقدر بالنظر إلى الإطراف والفائدة  لنص على عقوبة الغرامة النسبية التيمن المناسب هنا ا

 ستمرار.الإو 

 ثالثا: عقوبات المخالفات 

 466إلى  440العقوبات المخالفات في الكتاب الرابع من القانون العقوبات في المواد من 

لى شهرين ذي يتراوح من يوم واحد إالعقوبات المقررة للمخالفات بوجه عام هي الحبس ال

قد تضمنت القوانين الخاصة لحماية دج و  20.000إلى  2000بين الغرامة التي تتراوح و 

                                                           
 .244حمد، المرجع السابق، ص زرقي أ -1
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البيئة في أحكامها الجزائية كثير من المخالفات منها ما هو منصوص عليه بالحبس والغرامة 

 .ا ما هو منصوص عليه بالغرامة فقطمنهمنصوص عليه بالحبس والغرامة و ومنها ما هو 

تمثل في عدة مخالفات منها ما نصت ت :المعاقب عليها بالحبس والغرامة تالمخالفا -1

المتعلق بالنظام العام  23/06/1984المؤرخ في 12-84من القانون رقم 82عليه المادة 

إلى  100من هذا القانون بغرامة من  24 للغابات التي تنص يعاقب على كل مخالفة للمادة

مكن الحكم وفي حالة العود ي ،كن إلى حالها الأصليدج دون الإخلال بإعادة الأما 2.000

 .1مضاعفة الغرامةأيام و  10بالحبس لمدة 

غفل القيام بالإثبات أ يعاقب كل مستغل على أنه:"  10-01 من القانون  191 نصت المادة

أيام إلى شهرين أو بغرامة  10 من هذا القانون، بالحبس من 71المنصوص عليه في المادة

 ج.د 2.000 لىإ 500مالية من 

تتعدد المخالفات المعاقب عليها بالغرامات فقط  المخالفات المعاقب عليها بالغرامة: – 2

يعاقب غلى انه: " 03-10من القانون رقم 84 نذكر منها على سبيل المثال نص المادة

من هذا القانون  47ج كل شخص خالف أحكام المادةد 15.000 إلى 5.000بغرامة من 

 جوي.تسبب في تلوث و 

 إلى 50.000بغرامة منأشهر و  06ب بالحبس من شهرين إلىفي حالة العود يعاقو 

 ."ج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقطد 500.000

                                                           
 يتضمن النظام العام للغابات. 84/12من قانون  24دة الما - 1
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 دج 5.000إلى 500ية منيعاقب بغرامة مالنه: "على أ 19-01من القانون  55نصت المادة

ستعمال نظام فض إما شابهها أو ر مي أو إهمال النفايات المنزلية و كل شخص طبيعي قام بر 

من  32 فرزها الموضوع تحت تصرفه من طرف الهيئات المبنية في المادةجمع النفايات و 

 ."1هذا القانون 

 العقوبات التكميلية الخاصة بالشخص الطبيعيالبند الثاني: 

تبقى العقوبات التكميلية المقررة في ن العقوبات العقوبات التكميلية و من قانو  09نصت المادة 

التي يجوز من قانون العقوبات و  09ص المادة ماية البيئة تستمد شرعيتها من نمجال ح

 للقاضي الجزائي تطبيقا طبقا للحالات والشروط المقررة لذلك.

ختيارية والأصل أن تكون جوازيه ومع ذلك فقد أو إ والعقوبات التكميلية تكون إما إجبارية

 ة إلزامية.نص المشرع على حالات تكون فيها العقوبات تكميلي

كما نصت  1 فقرة 09 وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة: الحجر القانوني -1

مكرر من قانون العقوبات تكون في حالة الحكم بعقوبة جنائية تأمر المحكمة وجوبا  09المادة

بالحجر القانوني الذي يتمثل في حرمان المحكوم عليه من ممارسة حقوقه المالية أثناء تنفيذ 

 وبة الأصلية.العق

                                                           
زالتها.و مراقبتها المتعلق بتسيير النفايات و  01/19من قانون  32 المادة -1  ا 
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وردت هذه العقوبة التكميلية : الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية -2

من قانون العقوبات هذه الحقوق  مكرر 09حددت المادة ، و 2فقرة  09في نص المادة 

 : 1تتمثل فيو 

 ة.المناصب العمومية التي لها علاقة بالجريمزل أو الإقصاء من جميع الوظائف و الع

 .نتخاب والترشح ومن حمل أي وسامالحرمان من حق الإ -

م ، أو شاهدا أماعقد ، أو شاهدا على أيخبيرا ن يكون مساعدا محلفا، أوعدم الأهلية لأ -

 .ستدلالالقضاء إلا على سبيل الإ

الحرمان من حق في حمل الأسلحة، وفي التدريس، وفي إدارة مدرسة أو خدمة في  -

 ه أستاذا، آو مدرسا أو مراقبا.مؤسسة للتعليم بوصف

 ن يكون وصيا أو قيما.عدم الأهلية لأ -

 سقوط حقوق الولاية كلها أو بعضها. -

، ه وقد ينحصر في حق واحد أو أكثروقد يشمل الحرمان كافة الحقوق المذكورة أعلا

 .2في ذلك فالقاضي مخير

على  11عرفتها المادةة و على عقوبة تحديد الإقام 3فقرة 09نص المادة :تحديد الإقامة -3

 سنوات. 5أنها إلزام المحكوم عليه بان يقيم في نطاق إقليمي يعينه الحكم لمدة لا تتجاوز

 نقضاء العقوبة الأصلية أو الإفراج عن المحكوم عليه.يبدأ تنفيذ العقوبة من يوم إ

                                                           
 .326د. أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص -1
 .328د. أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص -2
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 12لمادة عرفتها اعلى عقوبة منع الإقامة و  4فقرة  09نصت المادة : المنع من الإقامة -4

سنوات  5لا يجوز أن تفوق مدته المحكوم عليه في بعض الأماكن، و  على أنها حضر تواجد

 ذلك.ايات ما لم ينص القانون على خلاف سنوات في مواد الجن 10في نواد الجنح و

في فقرتها الخامسة على عقوبة المصادرة  09نصت المادة : المصادرة الجزئية للأموال -5

دولة لمال على أنها الأيلولة النهائية إلى ال 15 كعقوبة تكميلية وعرفتها المادةلجزئية للأموال ا

 .قتضاءأو ما يعادل قيمتها عمد الإ، أو مجموعة أموال معينة

قد نص المشرع كعقوبة تكميلية درة دورا هاما في تلويث البيئة وجرائم البيئة و تلعب المصاو 

كما نص عليها كتدبير وقائي وجوبي عندما  ،عقوبة الأصلية كالحبس أو الغرامةبجانب ال

، لما رة التي يقر المشرع أن حيازتها وتداولها يعد جريمةيتعلق الأمر ببعض الأشياء الخطي

 .1تمثله في خطورة على العناصر البيئية في حد ذاتها

في فقرتها السادسة على  09نصت المادة : المنع المؤقت من ممارسة مهنة أو نشاط -6

مكرر على  16المادة  نة أو نشاط كعقوبة تكميلية، ونصتمنع من ممارسة مهعقوبة ال

رتكابه جناية أو جنحة ا يجوز الحكم على الشخص المدان لإنطاق تطبيق هذه العقوبة بقوله

رتكبها صلة إبالمنع من ممارسة مهنة أو نشاط إذا ثبت للجهة القضائية أن للجريمة التي 

 ستمرار ممارسته لأي منهما.إطر في مباشرة بمزاولتها، وان ثمة خ

                                                           
 .340ص المرجع، نفس -1
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على إغلاق المؤسسة كعقوبة تكميلية،  7 فقرة 09 نصت المادة: إغلاق المؤسسة -7

يترتب على عقوبة غلق المؤسسة منع المحكوم عليه من أن  1مكرر 16 وتنص المادة

 يمارس فيها النشاط الذي ارتكب الجريمة بمناسبته.

من  8فقرة  09ادة هي عقوبة منصوص عليها في الم :الإقصاء من الصفقات العمومية -8

ات يترتب على عقوبة الإقصاء من الصفق 2مكرر 16، تنص المادة قانون العقوبات

و غير مباشرة في أية صفقة المشاركة بصفة مباشرة أالعمومية منع المحكوم عليه من 

 5رتكاب جناية، وت في خالة الإدانة لإسنوا 10، إما نهائيا أو لمدة لا تزيد عن عمومية

 .1رتكاب جنحةسنوات في حالة الإدانة لإ

 16يستخلص من مادة  الدفع: بطاقات استعمال أو/و الشيكات إصدار من الحظر -9

من قانون العقوبات أن لجهة القضائية الحق في حكم على المحكوم عليه الحظر  3مكرر

 ن اجل جناية أو جنحة.إصدار الشيك و/أو استعمال بطاقات الدفع في حالة الإدانة م

الحق  تعليق أو سحب رخصة السباقة أو إلغاءها مع المنع استصدار رخصة جديدة: -10

من  4مكرر 16للجهات القضائية الحكم بإحدى هذه العقوبات المنصوص عليها في المادة 

 قانون العقوبات.

م أن الجهة القضائية الحك 5مكرر  16يستخلص من مادة  :السفر جواز سحب -11

 جنحة  أومن اجل جناية  الإدانةبسحب جواز السفر في حالة 

                                                           
 .352ص ق،المرجع الساب ،أحسن بوسقيعة د. -1
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على عقوبة نشر أو  12فقرة  9نصت المادة  الإدانة: قرار أو حكم تعليق أو نشر -12

نه يقصد به نشر حكم الإدانة بأكمله أو على أ 18التعليق حكم الإدانة، ونصت المادة 

ة أو تعليقه في الأماكن التي يبينها مستخلص منه فقط، في جريدة أو أكثر تعينها المحكم

 . 1لا تتجاوز مدة التعليق شهرا واحدا أنالحكم على 

 المعنوي  الشخص على المطبقة الجنائية الجزاءات :الثاني الفرع

 الجزاءات عمى جزائيا المعنوية الأشخاص لةئمسا بمبدأ أخذت التي التشريعات جل تنص

 أو عقوبات صورة في الجزاءات تلك كانت سواء المعنوي، الشخص على تطبق التي الجنائية

 .2آخر إلى تشريع من تختلف الجزاءات هذه أن إلا حترازية،إ تدابير

 تبنى كما المالية، وقدراته المعنوي  الشخص طبيعة مع تتلائم عقوبات المشرع وضع لقد

 أكثر ادرةوالمص الغرامة فتعتبر المفروضة، العقوبات خلال من قمعيا تدخليا أسلوبا المشرع

 الجزائري  ق ع من مكرر 18 المادة نصت وقد المعنوي، الشخص على المطبقة العقوبات

 وهي: المعنوي  الشخص على تطبق التي العقوبات على

 للشخص المقررة للغرامة الأقصى الحد مرات خمس إلى مرة تساوي  التي :الغرامة 1-

 الجريمة عن يعاقب الذي القانون  في الطبيعي

 :الآتية التكميلية العقوبات من أكثر أو واحدة  2-

 .المعنوي  الشخص حل  -

                                                           
 .356،  صالمرجع السابق ،أحسن بوسقيعةد.  -1
 .145بامون، المرجع السابق، ص لقمان -2
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 .سنوات خمس تتجاوز لا لمدة فروعيا من فرع أو المؤسسة غلق  -

 .سنوات خمس تتجاوز لا لمدة العمومية الصفقات من الإقصاء  -

 مباشر، غير أو مباشر بشكل جتماعيةإ أو مهنية أنشطة عدة أو نشاط مزاولة من المنع  -

 .سنوات خمس تتجاوز لا لمدة أو ائيانه

 .عنيا نتج أو الجريمة رتكابإ في ستعملإ الذي الشيء مصادرة  -

 .الإدانة حكم وتعليق نشر  -

 على الحراسة وتنصب سنوات، خمس تتجاوز لا لمدة القضائية الحراسة تحت الوضع  -

 ".1سبتهبمنا الجريمة رتكبتإ الذي أو الجريمة إلى أدى الذي النشاط ممارسة

: نوعين إلى تنقسم المصنفة المنشأة على المقررة العقوبات أن يتضح المادة هاته خلال من

 .تكميلية وأخرى  أصلية عقوبات

 المعنوي  الخاصة بالشخص الأصلية العقوبات: ولالبند الأ 

 أصلية في كعقوبة الغرامة على الجزائري  العقوبات قانون  من مكرر 18 المادة نصت لقد

 المقرر للغرامة الأقصى الحد مرات خمس إلى مرة تساوي  والتي والجنح، ناياتالج مواد

 على البيئية القوانين نصت فكلما الجريمة، عمى يعاقب الذي والقانون  الطبيعي للشخص

 فإن البيئة، على الطبيعي الشخص من المرتكبة الجنح أو للجنايات بالنسبة الغرامة عقوبة

                                                           
، 84ج ر عدد  2006ديسمبر  20المؤرخ في  23-06التي عدلت بالقانون رقم  مكرر من قانون العقوبات الجزائري  18المادة  -1

 .15ص 
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وهي  للغرامة، الأقصى الحد مرات خمس إلى مرة تساوي  مصنفةال للمنشأة المقررة العقوبة

 أن على نصت التي الفرنسي العقوبات قانون  من 28/131عليه المادة نصت ما نفس

 القانون  عليها ينص التي أضعاف خمس تعادل المعنوي  الشخص على تطبق التي الغرامة

 .الجريمة ذات عن الطبيعي لمشخص بالنسبة

 أهداف من هدف يعد المال أن حيث للمنشأة المالية بالذمة الماسة اتالعقوب من فالغرامة

 القوانين، مخالفة إلى تدفعها التي الغاية وهي الجريمة، رتكابلإ وسائلها وأخطر المنشأة،

 على تطبق التي العقوبات أهم من هي فالغرامة أيضا، للعقاب محلا المال كان ولهذا

 .لطبيعته نسبهاا  و  المعنوي  الشخص

 الطبيعي، بالشخص قرناه ما إذا جدا مرتفع للمنشأة المقررة الغرامة مقدار أن لاحظوي

 .1العام الردع تحقيق بغرض وذلك

-tribunal correctionnel d’aix-enهذا ما قضت به محكمة لكس بروفنس )

provence)  تم إدانة شركة اكيا  03/06/2010بتاريخ  010ملف رقم(ikea)  بإستعمال

تلاف أعشاب طبيعية فتم إدانتها بغرامة منطقة غير  ضرار بحيوانات محمية وا  تابعة لها وا 

 .2ألف يورو وتعويضات مالية 30مالية 

 من56 المادة في المشرع عليه نص ما الجزائري  التشريع في الغرامة عقوبة أمثلة ومن

زالتها ومراقبتها النفايات بتسيير المتعلق 19-01رقم القانون  يلي:"  ام على نصت حيث وا 

                                                           
 .136ص المرجع السابق، شريف سيد كامل،سيد  -1

2Provence, N 10/2010, date du Jugement 03/06/2010.-en-unal Correctionnel d’AixTrib -  
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 معنوي  أو طبيعي شخص كل جد 50.000 إلى دج 10.000من مالية بغرامة يعاقب

 النفايات إهمال أو قام برمي أخر، نشاط أي أو حرفيا أو تجاريا أو صناعيا نشاطا يمارس

 تصرفه تحت الموضوع فرزها أو النفايات جمع نظام ستعمالإ رفض أو شابهها وما المنزلية

 .القانون  هذا من 32 المادة في نةالمعي الهيئات ظرف من

 ."الغرامة تضاعف العود حالة وفي

 المشرع توسع بينما فقط، الغرامة وهي العقوبة نوع بذكر الجزائري  المشرع كتفىإ وقد

 القضاء إمكانية للقاضي أعطى الفرنسي المشرع فنجد تطبيقها، وكيفية مجال في الفرنسي

 الجريمة فظرو  مراعاة مع كوذل بالغرامة قينط أنه ثحي ا،هل المقررة الغرامة من لأق غلبمب

 ما ذاوه الجريمة، مرتكب وأعباء لدخ عتبارالإبعين  القاضي يأخذ كما ا،مرتكبيه وشخصية

 عقوبة تنفيذ فوق قاضيلل يمكن كما العقوبات، قانون  من 24 فقرة 132 المادة عليه نصت

 ىعل السابقة سنوات 5 لخلا نوي المع الشخص ىعل مالحك قيسب مل أنه ثبت إذا الغرامة

 ينص جنحة أو لجناية كفرن 40.000 ىعل تزيد لا التي الغرامة بعقوبة الجريمة رتكابإ

  من 30 فقرة 152 المادة عليه نصت ما ووه ،مالعا القانون  اعليه

 .1ع ق

 ا،به مالمحكو  الغرامة تجزئة إمكانية أقر حيث ،كذل من أكثر إلى الفرنسي المشرع بوذه

 محكمةلل يجوز والمخالفات الجنح مواد في"يلي:  ما على 28 فقرة 138 المادة في نص حيث

                                                           
1- Blouc (B), Droit Pénal Général, 2 Edition, Economica, Paris, 2003,p679. 
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 عتباراتلإ كوذل سنوات، 3 نع تزيد لا مدة لخلا بالتقسيط الغرامة عقوبة تنفيذ تقرر أن

 ".خطيرة جتماعيةإ أو نيةمه أو يةعائل أو طبية

 تطبيقا، هلوالأس المعنوي  الشخص لطبيعة الأنسب العقوبة يه الغرامة أن لالقو  وخلاصة

 يوه منشأةلل المالية الذمة تصيب الأنه جتماعي،إ أو قتصاديإ ضرر أي اله ليس أنه حيث

 دولةلل إثراء قتحق اأنه إلى بالإضافة الأخرى، الجزاءات بعض بعكس اوجوده ىعل تؤثر لا

 البيئة، ملجرائ الأنسب قتصاديةالإ العقوبات من اأنه كما العامة، خزينةلل بيذه ما لخلا من

 قتصاديةإ أو مالية فائدة قتحقي ارتكابهإ وراء من الغرض ن يكو  مالجرائ هاته بأغل نلأ

 1ةمكمل الكونه وث،التل ومنع تنقيةلل اللازمة يزاتبالتجه المنشآت تزويد نع متناعكالإ

 المعنوي  الخاصة بالشخص التكميلية العقوبات البند الثاني:

 :التكميلية العقوبات من جملة لىع مكرر 18 المادة نصت لقد

 صاحبه من مال كيةلم نزع يوه أيضا، المالية العقوبات نم المصادرة تعتبر :المصادرة -1

ضافته ،ار جب  أشياء الدولة تمليك منه الغرض إجراء يه أو ،2لمقاب دون  الدولة كيةمل إلى وا 

 في يةتكميل وبةعق يهو  ،مقابل غير ومن اصاحبه عن راقه بالجريمة ةلص ذات مضبوطة

 .3يةلأص بعقوبة المعنوي  الشخص ىعل محك إذا إلا ابه قينط لا والجنح الجنايات

 ائيةالنه ولة"الأيل :اأنه ىعل العقوبات قانون  نم 15 المادة في الجزائري  المشرع اعرفه وقد

 ".قتضاءالإ عند اقيمته يعادل ما أو معينة والأم مجموعة أو لمال الدولة إلى
                                                           

 .414، صالمرجع السابق، أحمد محمد قايد - 1
 .2009مارس 17/18بيروت لبنان، في  العربية، المنعقد في عبد المجيد محمد، بحث مقدم لمؤتمر حول جرائم البيئة في الدول - 2
 .415المرجع السابق، صحمد محمد قايد مقبل، أ - 3
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 في عليه نص ما ذلك مثال النصوص، من العديد في العقوبة ذهه ىعل البيئي المشرع ونص

 التي والمعدات زاتيهالتج مصادرة يمكن هبأن 05/12 مرق المياه حماية قانون  من 17 المادة

 كما الكمية، الحماية قمناط لبداخ تغييرات أو جديدة آبار حفر أو آبار نجازإ في تستعملإ

 مصادرة المخالفات جميع في ميتأنه:"  ىعل84/12مرق الغابات قانون  من89 المادة تنص

 ".المخالفة لمح الغابية المنتوجات

 ستعمالإ حالة في"أنه:  ىعل البحري  بالصيد المتعلق 01/11القانون  من 89 المادة ونصت

 ".المخالفة مرتكب وه مالكيا كاف إذا الصيد سفينة تحجز متفجرة مواد

 في فعالية أكثر يفه مالية، خسارة بالمنشأة قحتل حيث عالة،الف العقوبات من والمصادرة

 بالنسبة هوجوبي المصادرة ن وتكو  ،هإجرام أسباب لوتستأص الجاني تثبط الأنه البيئي، لالمجا

 حالة في ابه قبالنط القاضي تزفيل ضارة، أو خطرة القانون  اهيعتبر  التي للأشياء

 هو ما مثل ذلك، على القانون  ينص عندما هجوازي المصادرة تكون  قد ذلك ومع ،1لإدانةا

 .العقوبات قانون  من 1 مكرر 18 المادة في عليه منصوص

 ويكون  الناس، من كبير عدد يعلمه بحيث إعلانه مالحك نشر يعني :الإدانة حكم نشر  -2

 .النشر ةوسيل كانت مامه لتصاإ ةوسيل بأية كذل

 ىعل والتأثير ورالجمه أما المنشأة ةوثق بمكانة المساس إلى فديه كعقوبة مالحك ونشر

 .لالمستقب في انشاطه

                                                           
 .248حمد، المرجع السابق، ص زرقي أ - 1
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 المعنوي، الشخص بإدانة القاضي مالحك نشر مكرر 18 المادة في المشرع أوجب وقد

 عند تحدد نأ اوله ،منطوقه أو أسبابه أو ،منه جزء أو كله مالحك بنشر تأمر أن محكمةولل

 .منه تنشر التي العبارات أو مالحك خصمل مزو الل

 الجريمة مكافحةو  المنشأة لردع الفعالة العقوبات نم يه مالحك نشر عقوبة أن لالقو  يمكنو 

 تسربت حيث 1984 ديسمبر في نداله في لبوبا مصنع في لحص ما كذل لومثا ا،فيه

 الشركة أسعار انخفاض إلى الكارثة نشر فأدى الكارثة، ذهه أذيعت ابعده ،منه سامة غازات

   .1اعليه مالمحكو 

 كعقوبة المنشأة لقغ ىعل البيئية القوانين في المشرع ينص :للمنشأة المؤقت الغلق 3-

 نم المنشأة منع في ليتمث عيني جزاء ووه ية،لالأص العقوبة جانب إلى ابه ميحك يةتكميل

 البيئية، الجريمة هفي رتكبتإ الذي نالمكا في البيئة ويثتل في تسبب الذي انشاطه مزاولة

 ذهه ىعل المشرع نص وقد والبيئية، قتصاديةالإ مالجرائ في العقوبة ذهه ىلع النص ويكثر

 حيث البيئية، القوانين في مواد عدة وفي العقوبات قانون  من مكرر18 المادة في العقوبة

 وفي سنوات، خمس تتجاوز لا لمدة منشأةلل المؤقت لقالغ ىلع مكرر 18 المادة نصت

 بألفاظ ولكن مواد، عدة في المؤقت المنع عقوبة ىعل نص المشرع أن نلاحظ البيئة قانون 

 ن القانو  نم 85 المادة في لالحا وه كما المنع، وتارة لفظ الحضر لفظ ليستعم فتارة فة،مختل

 بمنع الأمر يمكنه قتضاءالإ وعند"يلي:  ما على نصت التي البيئة بحماية لقالمتع03/10

                                                           
 .428المرجع السابق، صحمد محمد قايد مقبل، أ - 1
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 مإتما حتى كوذل الجوي، وثالتل درمص ن يكو  آخر لمنقو  أو عقار أي أو المنشأة ستعمالإ

 ."اللازمة والترميمات لالأشغا إنجاز

 الإجراءات مإتما حتى الجوي  وثالتل في تتسبب التي المنشأة لقبغ يأمر أن يمكنه فالقاضي

 .المنشأة لستعماإ بمنع المشرع هيلع عبر ما وهو  وث،التل فلإيقا اللازمة

 بحضر الأمر أيضا يمكن كما..." :ييل ما ىعل القانون  نفس من 86 المادة نصت كما

 تنفيذ أو يئةهالت لأعما أو لالأشغا إنجاز نحي إلى وثلالت في المتسببة المنشاة لستعماإ

 وثةلالم المنشأة لمتثاأ إعادة وه العقوبة ذهه نم والغرض ،"اعليه المنصوص لتزاماتالإ

 المنشأة منافع ىعل الإبقاء نبي ن تواز  العقوبة ذههف ،نممك وقت أقرب في البيئية قواعدلل

 نم كناهو  ،لقالغ قطري نع المنشأة ردع لخلا نم البيئة ىعل والمحافظة وثةلالم

 أحيانا   حترازيةإ وكتدابير أحيانا   يةلتكمي كعقوبة المنشأة لقغ ىعل ينص نم التشريعات

 .1أخرى 

 كعقوبة ةمنشألل ائيهالن لالح عقوبة ىعل المشرع نص لقد :للمنشأة النهائي الحل 4-

 ىعل قتطب نأ نيمك عقوبة أقصى مكرر 18 المادة في الواردة العقوبة ذهه وتعد ية،تكميل

 منشأة،لل عاما ردعا العقوبة ذهه قوتحق ائيا،هن زواله اليهع يترتب حيث المعنوي، الشخص

 يف الواردة الجزائية مللأحكا المتتبع نلك الطبيعي، شخصلل بالنسبة مالإعدا عقوبة لتقاب يفه

 المؤقت لقالغ في ةلمتمث العقوبات بلفأغ ،لالح عقوبة ىلع تنص اهيجد لا البيئيةم الأحكا

 ن القانو  ولا العقوبة ذهه البيئة ن قانو  نيتضم ملف قانونا، المفروضة لتزاماتبالإ مالقيا نحي إلى
                                                           

 .147بامون، المرجع السابق، ص  لقمان - 1
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 صينم ل ترخيص ن بدو  المنشأة لستغلاإ حالة في وحتى ا،هومعالجت النفايات بإزالة لقالمتع

 فرصة منح إلى تلجأ ما غالبا والتي للإدارة المنشأة حل صلاحية وأوكلت حلها، على المشرع

 .1عليها المفروضة التدابير تخاذلإ للمنشأة

 اهلمنع كوذل المنشأة حرية تقييد في العقوبة هاته لتتمث :القضائية الحراسة تحت الوضع 5-

 ما حسب سنوات 5 تتجاوز نأ يجوز لا مؤقتة عقوبة يهو  الجريمة، رتكابلإ العودة نم

 توضع عندما الفرنسي ن القانو  وفي العقوبات، ن قانو  نمر مكر  18 المادة ليهع نصت

 المحكمة نتعي قضائي، لوكي نتعي المحكمة ىعل نيتعي القضائية الرقابة تحت المنشأة

 كما ،هبمناسبت أو الجريمة، رتكابإ إلى أدى الذي النشاط في مامهال ذهه وتنحصر ،مهامه

 تحت المنشأة بوضع قضت التي محكمةلل رهأش ستة لك تقريرا يرفع أن لالوكي ىعل يجب

 .2القضائية الرقابة

 ن تكو  صفقة أي في لالتعام نم المنشأة نحرما وهو  :العامة الصفقات من الإقصاء 6-

 ةالعقوب ذههف التجمعات، أو يةلالمح الجماعات أو العامة المؤسسات أو اهفي طرفا الدولة

 العامة لبالأشغا لقتتع التي العمومية الصفقات نبشأ التعاقد ىلع قادرة غير المنشأة لتجع

 مدة المشرع حدد ولقد ،3مباشر غير أو مباشر قبطري سواء خدمات تقدي أو التوريد أو

 غويبل الشركات، رسفه في العقوبة ذهه لوتسج سنوات، خمس تتجاوز لا حيث الإقصاء

                                                           
 .036يحي الوناس، المرجع السابق، ص  - 1
 .421المرجع السابق، ص، أحمد محمد قايد - 2
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262 

 يةلالداخ ووزير قالتحقي قضاة والى العامة النيابة إلى بالشركات ةالخاص البطاقات نبيا

 .1العامة والتوريدات المناقصات عروض قىتتل التي العامة المصالح وكذا المالية والإدارة

 : تدابير الأمننيالمطلب الثا

وبة قلتدابير الأمن أهمية كبيرة في التشريعات الجزائرية الحديثة، نظرا لثبوت عدم كفاية الع

، كون أن المشكلة التي تثور أمام القضاء الجزائي يكمن في التقليدية في مواجهة الجريمة

عقوبة الجانب العملي فقد يتعذر تطبيق العقوبة في كثير من الحالات كما قد يكون تطبيق ال

 .2غير كافي لمنع وقوع الجريمةفي حالات أخرى غير ملائم و 

جتماعي تهدف إلى منع وقوع الجريمة بالوقاية يلة دفاع إز دور تدابير الأمن كوسمن هنا بر و 

 .3ذلك من خلال مواجهة الخطورة قبل أن يتحقق الفعل الإجراميمنها و 

، ذات الطابع الوقائي، من الإجراءات القانونية الفردية تعرف التدابير الأمن بأنها: مجموعةو 

، تكاب جريمة         محتملةر إلى إتوقعها السلطة العامة بمن يتسم بالخطورة قد تدفعه 

تحرص التشريعات البيئية و رة إجرامية ووقاية المجتمع منها، وذلك بهدف القضاء على خطو 

رر في مواجهة الجرائم البيئية، الحديثة على النص على مجموعة من التدابير الأمن التي تق

جهة هذا النوع من المقدرة على تحقيق غاية المشرع في مواوالتي تتصف بالسرعة والفعالية و 

 الجرائم.

                                                           
 .11محمد مزوالي، المرجع السابق، ص  - 1
 .12د. يسرا نور على، المرجع السابق، ص  - 2
 ، 1996ضة العربية القاهرة، د. محمد مصباح القاضي، التدابير الإحترازية في السياسة الجنائية الوضعية والشرعية، دار النه - 3
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المستمدة من ذات طبيعية وجنس المقررة في مجال حكاية البيئة و  ولا شك أن تدابير الأمن

 العمل، تبدو على أقصى قدر من الأهمية في ردع الجرائم المرتكبة ضد البيئة.

شاط نكما أن الدور الوقائي لهذه التدابير هام في الحالات التي يكون فيها ظاهرا خطورة 

 مخالفة القوانين البيئية.نتهاك و على إالجاني 

بالنظر لخصوصية هذه الأخيرة فان تدابير الأمن الشخصية وفي مجال الجرائم البيئية و 

من قانون  19المادة  هي تلك التدابير الواردة في نصالمعروفة في القواعد العامة، و و 

الوضع القضائي في و ستشفائية المتمثلة في الحجز القضائي في المؤسسة الإالعقوبات، و 

التي تتوافق مع الطبيعة تكتسيها تدابير الأمن العينية و  ، ليست بالأهمية التيمؤسسة علاجية

 .بسحب المنشاة من والأمرة والمتمثلة في المصادرة كتدبير أالخاصة للجرائم البيئي

ائص تدابير بناءا على ما سبق نقسم هذا المطلب إلى فرعين نتناول في الأول أهم خصو 

 الأمن ثم في الثاني تدابير الأمن المقررة لحماية البيئة.

 أهم خصائص تدبير الأمن الفرع الأول:
تكون الوقاية إما بتحييد الجاني المعاينة المسبقة لحالة الخطورة، و  يخضع تدبير الأمن إلىو 

 .1لجانيمن الشخص أو مصادرة الأشياء مصدر لخطورة اأأي إبعاده عن المجتمع كتدبير 

 بالنظر إلى هدفها الوقائي تمتاز تدابير الأمن بالخصائص الثلاث التالية:و 
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لا يقتضي تطبيق تدبير الأمن على شخص ما البحث عما : غياب الصبغة الأخلاقيةأولا: 

من هذا المنطق لا ينطوي تدبير ة الكامنة فيه مردها إلى خطئه، و إذا كانت حالة الخطور 

 .خلافا للعقوبة ن على إيلام الفردالأم

خطورة حيث يكون تاريخ إنهاء التدبير مرهونا بزوال ال: عدم تحديد مدة تدبير الأمن: ثانيا

ي تلجا إلى تحديد مدة مع ذلك فقد نجد بعض الأحكام التمن الوضع المهدد للمجتمع و 

ذا تبين أن حالة الخطورة لا تزال قائمة يمكن اللجوء إلى التدبير ثانية.التدبير، و   ا 

ستمرار عة بإتعد تدابير الأمن قابلة للمراج: : قابلية تدبير الأمن للمراجعة باستمرارثالثا

ذا كان قانون العقوبات الجزائري لم يعرف تدابير الأمن فقد نص حسب حالة الخطورة، و  ا 

رعية بين قانون العقوبات من حيث خضوعها لمبدأ الشى بينها و في المادة الأولى وساو عليها 

 .1من بغير قانون  عقوبة ولا تدبير أفي نصه:لا

 : تدابير الأمن في حماية البيئةثانيالفرع ال

جراءات حماية البيئة وهي تختلف إن الوسائل التي تستعين بها الإدارة كجزء لمخالفة إ

ختلاف درجة المخالفة التي يرتكبها الأفراد فقد تكون في شكل إيقاف مؤقت للنشاط إلى بإ

لإدارة إلى سحب ا أذلك عندما تلجشد و ونية، وقد تكون العقوبة أناد القغاية مطابقة للقواع

 بعد ذلك لتوقيع العقوبة المالية.الترخيص نهائيا و 
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 تدابير الأمن المقررة لحماية البيئةأهم : بند الأولال

 خصائص البيئة، كما تجد مشروعيتها في قانون بير الأمن العينية التي تتوافق و هي تداو 

وتعليق  تالأمر بسحب المنشآمن و أوالقوانين البيئية، وتتمثل في المصادر كتدبير العقوبات 

 الأشغال.

من القانون العقوبات، يتعين الأمر بمصادرة  16نصت المادة من: أ: المصادرة كتدبير أولا

كذا ها أو حيازتها أو بيعها جريمة، و ستعمالها أو حملإ، أو تشكل صناعتها الأشياء التي

 لتي تعد في نظر القانون أو التنظيم خطيرة أو مضرة.الأشياء ا

حكم الصادر في الدعوى العمومية من مهما يكن الذه الحالة تطبق المصادرة كتدبير أوفي ه

حتراق واد البترولية السريعة التلف والإلميقصد بالأشياء الخطرة التي يمكن أن تهدد البيئة او 

ة التسرب في الغلاف الجوي، الأجهزة ذات الأصوات المواد الغازية سريعوالمواد الكيماوية و 

المرتفعة والتي تؤدي إلي التلوث الضوضائي، الأجهزة الكهرومغناطيسية ذات الإشاعات 

إشعاعي أو ما يعرف بالتلوث النووي، جميع  تلوث الكهرومغناطيسية التي قد تؤدي إلى

نونية والتي قد تؤدي إلى التلوث غير محترمة للمقاييس القاالأجهزة المستعملة في المصانع ال

عملها المصانع في تصفية زيادة تركيز الغبار في الجو، جميع الأجهزة التي تستالجوي و 

بعض الحيوانات طاب تسمح بتسرب المياه القذرة، و التي قد يعاين أنها تحتوي على إعالمياه و 

فاديا لأي عدوى بهذه ت كالبقر المصاب بجنون البقر أو الطيور المصابة بأنفلونزا الطيور



 

266 

التي قد تقضي على الحيوانات التي يعد وجودها ضروري لحماية التنوع الأمراض و 

 .1البيولوجي

صادر في صورة يدور التساؤل بخصوص حقوق الغير حسن النية على الشيء القاضي بالمو 

إلى  التي لم تشرمن قانون العقوبات و  16ي المادة من المنصوص عليها فالمصادرة كتدبير أ

 .1مكرر 15حقوق الغير حين النية على خلاف المادة مراعاة و 

فهل يفهم من ذلك أن لم يعد للغير حسن النية أي حق على الأشياء التي تكون محل 

من؟ أم أن الأمر لا يعود بعنوان تدبير أ من القانون العقوبات 16مصادرة على أساس المادة 

 أن يكون مجرد سهو.

 النشاطووقف  الإخطار :ثانيا

التمهيدية عتبارها من الإجراءات ت للنشاط بإالوقف المؤقإلى الإخطار و  بندا النتطرق في هذ

 إلى العقوبات الأخرى والتي تعتبر أكثر خطورة. قبل أن تلجأ، التي تقوم بها الإدارة

 الإخطار:  -1

التدابير  تخاذالمخالف للإيب الجزاء الإداري تنبيه الإدارة يقصد بالإخطار كالأسلوب من أسال

 اللازمة لجعل نشاطه مطابقا للمقاييس القانونية المعمول بها.

نما هو تنبيه أو تذكير ،ا الأسلوب ليس بمثابة جزاء حقيقيهذ أن وفي الواقع نجد من  وا 

تجعل النشاط مطابقا  لجة الكافية التياالمع نه في حالة عدم اتحادمعني على أال ة نحوالإدار 
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الإخطار يعتبر  عليه فإنالمنصوص عنه قانونا و  ضع للجزاءنه سيخفإ ،للشروط القانونية

 .1مقدمة من مقدمات الجزاء القانوني

به  تءجاهو ما  03/10مثال عن أسلوب الإخطار في قانون البيئة الجزائي ولعل أحسن

 تآالمنشار مستغل المنشاة الغير واردة في قائمة نه يقوم الوالي بإعذأعلى " :منه 25المادة

التدابير الضرورية  لإتخاذأجلا  ويحدد له ،نها أخطار تمس بالبيئةالمصنفة والتي ينجم ع

 ."لإزالة تلك الأخطار أو الضرر

نه في حالة وقوع عطب أو حادث في المياه  من نفس القانون على أ 56 كما نصت المادة

تحمل عائمة تنقل أو لية أو القاعدة الالآ ولكل سفينة أو طائرة أ، الخاضعة للقضاء الجزائري 

ومن ، يمكن دفعه نها أن تشكل خطرا كبيرا لامن شأ، مواد ضارة أو خطيرة أو محروقات

أو  ر صاحب السفينة أو الطائرةذيع، والمنافع المرتبطة به طبيعته إلحاق الضرر بالساحل

 .تخاذ كل التدابير اللازمة لوضع حد لهده الإخطار"لية أو القاعدة العامة بإالآ

ي جاء في الذ 12-05ها قانون المياه الجديد من، ا الأسلوبعلى هذ نصت قوانين أخرى  ولقد

لتزامات في حالة عدم مراعاة الشروط والإ، تلغى الرخصة أو الامتياز نهعلى أ 87 مادته

 .2المنصوص عليها قانونا

 

                                                           
قانون المتمم ب معدل 04/09/2005مؤرخة في  60 ر يتعلق بالمياه ج 2005غشت 04مؤرخ في  12-05قانون رقم  87المادة  - 1

يوليو سنة  22المؤرخ في  02-09أمر رقم  27/01/2008مؤرخة في  04ج ر  2008يناير سنة  23المؤرخ في  03-08رقم 
 .،26/04/2009مؤرخة في  44 ج ر 2009
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 وقف النشاط -2

ا تأثير سلبي عادة ما ينصب وقف النشاط على مؤسسات ذات الصبغة الصناعية مما له

 على البيئة خاصة تلك المنبعثة منها الجزئيات الكيميائية المتناثرة جويا أو التي عادة ما

تتكرر زيوتا شحمية تؤثر بالدرجة الأولى على المحيط البيئي مؤدية إلى تلويثه أو المساس 

 بالصحة العمومية.

التنفيذي من المرسوم  06 ه الآلية في المادةوفي هذا المجال نص المشرع الجزائري على هذ

 في الجوالجسيمات الصلبة المنظم لإفراز الدخان والغاز والغبار الروائح و  165-93 مرق

من الجوار خطيرا على أستغلال التجهيزات يمثل خطرا أو مساوئ حرجا إ "إذا كاننه: على أ

على تقرير ل بناءا ملائمته أو على صحة العمومية فعلى الوالي أن ينذر المشتغوسلامته و 

زالتها، و االتدابير اللازمة لإنهاء الخطر و ن يتخذ كل مفتش البيئة بأ ذا لم لمساوئ الملاحظة وا  ا 

يمتثل المستغل أو المسير في الأجيال المحددة لهذا الإنذار يمكن إعلان التوقيف المؤقت 

المختص قتراح مفتش البيئة بقرار من الوالي ا على إجزئيا بناء لسير التجهيزات كليا أو

 ."1إقليميا دون المساس بالمتابعات القضائية

المتعلق  12-03في فقرتها الثانية من القانون رقم  25كذلك نفس المعنى تناوله المادة 

جل محددة، ...إذا لم يمتثل المستغل في أ"نه:على أيئة في إطار التنمية المستدامة بحماية الب

                                                           
الروائح والجسيمات المنظم لإفرازات الدخان الغبار والغاز و 17/08/9319المؤرخ في  165-93المرسوم التنفيذي  06المادة  - 1

 . 01/04/2000المؤرخ في  2000/73الصغيرة في الهواء المعدل بالمرسوم التنفيذي 
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تخاذ التدابير المؤقتة الضرورية مفروضة مع إى حين تنفيذ الشروط الة إليوقف سير المنشأ

 ."بما فيها التي تضمن دفع مستحقات المستخدمين كان نوعا

، يمكن لرئيس الجهة نه في حالة معاينة المخالفةعلى أ 01/10كما نص قانون المناجم 

هذا بناءا على ستغلال و عليق أشغال البحث أو الإالقضائية الإدارية المختصة أن يأمر بت

السلطة الإدارية المؤهلة، كما يمكن للجهة القضائية أن تأمر في كل وقت برفع اليد  طلب

ذلك بطلب من السلطة الإدارية وقيف الأشغال آو الإبقاء عليها و عن التدابير المتخذة لت

 .1المؤهلة أو من المالك أو من المستغل

بب لة وقوع الخطر بسإليه الإدارة في حا قف المؤقت هو عبارة عن تدبير تلجأعليه الو و 

يستعمل مصطلح  غالب الأحيان المشرع الجزائري فيالمشروعات الصناعية لنشاطاتها، و 

ن أقد ثار جدال فقهي بشع المصري يستعمل مصطلح "الغلق" و ن المشر "الإيقاف" في حين أ

نما اك من يرى أن الغلق ليس بعقوبة و الطبيعة القانونية للغلق كعقوبة فهن  مجرد تدبير منا 

، إلا أن هذا الرأي تعرض للنقد على أساس أن الغلق في القانون العام يجمع التدابير الإدارية

الغلق هو الوقف الإداري مهما يكن الأمر فان زائية و معنى التدبير الوقائي، و بين العقوبة الج

ليس الوقف الذي يتم إجراء يتخذ بمقتضى قرار إداري، و الذي هو عبارة عن للنشاط و 

 .2ى حكم قضائيبمقتض
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 سحب الترخيص :ثالثا

لهذا عتداء و حماية مسبقة على وقوع الإيعد من أهم وسائل الرقابة الإدارية لما يحققه من 

بمقتضاه  التي يمكن لهاة التي خولها المشرع للإدارة، و خطر الجزاءات الإداريأفسحبه من 

 .1ونية البيئية من الرخصةتجريد المستغل الذي لم يجعل من نشاطه مطابقا للمقاييس القان

قابل يوازن بين تنميتها فانه بالمحق الأفراد في إقامة مشاريعهم و  قرفالمشرع إذا كان قد أ

ته، دولة كان من حق الشخص إقامة مشروعه  تنميلل الحق والمصلحة العامة مقتضيات هذا

ت تكمن في ، فان ثمة ما يقابل هذا الحق من إلتزاماستعمال مختلف الوسائل لإنجاحها  و 

 .لمواطنين في العيش في بيئة سليمةحترام حقوق الأفراد الآخرين أو اإ

 حرصها في:يمكن فيه للإدارة سحب الترخيص و  لقد حدد بعض الفقهاء الحالات التيو 

ستمرار المشروع يؤدي إلى خطر يداهم النظام العام في إحدى عناصره أما إإذا كان * 

 عام أو السكينة العمومية.بالصحة العمومية أو من الأمن ال

 إذا لم يستوفى المشروع الشروط القانونية التي ألزم المشرع ضرورة توافرها.* 

 إذا توقف العمل بالمشروع لأكثر من مدة معينة يحددها القانون.* 

 إذ صدر حكم قضائي يقضي بغلق المشروع أو إزالته.* 

-01ه المشرع في قانون المناجم من التطبيقات السحب في التشريع الجزائري ما نص عليو 

ائلة التعليق المثبوت بسحب تحت طعلى صاحب السيد المنجمي، و  يجب على ما يلي: 10

 :1محتمل لسنده...أن يقوم بما يأتي
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متابعتها بصفة واحدة بعد منح السد المنجمي و  الشروع في الأشغال في مدة لا تتجاوز سنة-

 منتظمة.

 .ستغلال حسب القواعد الفنيةا  ستكشاف و التنقيب والإ شغالالبرامج المقرر لأنجاز إ -

متياز إنه في حالة عدم مراعاة صاحب رخصة أو على أ 12-05كما نص قانون المياه  -

ها قانونا تلغى هذه الرخصة أو لتزامات المنصوص عليالإستعمال الموارد المائية للشروط و إ

 .2متيازالإ

 تآ: سحب المنشرابعا

ذا ما ورد في همن و أوالتجهيزات كتدبير  المنشآتئري على سحب مشرع الجزالقد نص ال

ضرورة حماية خاص تمليه خصوصية قانون البيئة و من من نوع كتدبير أ 10-01قانون 

يعاقب كل من يقوم في المجالات " :من هذا القانون  211البيئة من التلوث، إذ تنص المادة

جمي، بالحبس من سنة ل دون سند منستغلاجزائرية بنشاط منجمي للبحث أو الإالبحرية ال

 ."3دج 100.000 إلى 20.000بغرامة مالية كم سنوات و  3إلى

التجهيزات ت و آقتضاء، إما بسحب المنشند الإفضلا عن ذلك، يمكن المحكمة أن تأمر، ع

ما بجعلها مطابستغلال دون سند، و ن البحث أو الإالقائمة في أماك قة للشروط التي يحددها ا 

ت آكما يمكنها أن تحدد أجلا للمحكوم عليه ليقوم، حسب الحالة، بسحب المنشهذا السند، 

 والتجهيزات أو جعلها مطابقة للشروط.
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تطبق العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة إذ لم تنفذ، في الآجال 

 .2المقررة، أشغال السحب أو المطابقة المشار إليها أعلاه في الفقرة 

ت والتجهيزات أو آبل أن تنتهي عملية سحب المنشضى الأجل الذي حدده الحكم قنقإذ إ

، يمكن السلطات الإدارية المختصة أن تقوم بصفة تلقائية بالأعمال لة، حسب الحامطابقتها

 .1مسؤوليتهالعدالة على نفقة المحكوم عليه و اللازمة لتنفيذ قرار 

 : تعليق الأشغال خامسا

التي و  10-01 من قانون  212 من بحكم ما نصت عليه المادةأبير يعد تعليق الأشغال تد

الفصل الثالث بعنوان  الثاني بعنوان تعليق الأشغال من وردت في الفصل الثالث في القسم

التي تنص في حالة معاينة مخالفة، كما خاصة بالنشاط المنجمي في البحر و أحكام جزائية 

كن رئيس الجهة القضائية الإدارية المختصة أعلاه، يم 210هو منصوص عليها في المادة 

ستغلال بناء على طلب ستعجالي، أن يأمر يتعلق أشغال البحث أو الإالإوفقا للإجراء 

 السلطة الإدارية المؤهلة.

قيف الأشغال ويمكن الجهة القضائية أن تأمر في كل وقت برفع اليد عن التدابير المتخذة لتو 

 .2السلطة المؤهلة أو من المالك أو المستغل ذلك بطلب منأو الإبقاء عليها، و 

سحب المنشات، توقيف الأشغال من تمثلة في المصادرة و تعد تدابير الأمن المذكورة المو 

نرى ضرورة لزيادة فعاليتها مادامت تعد تدابير فعالة في مجال الجرائم البيئية و العقوبات ال
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 ستئصال لأسبابإيترتب عن ذلك من ما باط عزم مرتكب الجريمة البيئية و وقائية غرضها إح

 .هذه الجريم

 حترازيةالإ التدابير :البند ثاني

 لالأحوا في وقائيا دفاه قتحق التي حترازيةالإ التدابير نم ةلجم ىعل البيئية القوانين تنص

 وه ما التدابير هاته نوم العامة والسلامة البيئة ىعل خطورة المنشأة نشاط افيه ليشك التي

 .خاص وه ما اهمن  معا

 نلضما عينية تأمينات متقدي أو كفالة إيداع في التدابير هاته لتتمث العامة: التدابير -1

صدار الشيكات إصدار نم المنع أو الضحايا، ق حقو   ق حقو  مراعاة مع الدفع بطاقات وا 

 إلى بالإضافة بالجريمة، المرتبطة نيةهالم النشاطات بعض ممارسة نم المنع أو الغير،

 المادة ليهع نصت ما وهو  القضائية، الرقابة تحت الوضع أوامر بعض قالتحقي ةهج تخاذإ

 .الجزائية الإجراءات ن قانو  نم 4 مكرر 65

 المنشأة مإلزا في الجزاء ذاه ليتمث :الوفاء بطاقات استعمال أو الشيكات إصدار حضر -أ

 يمنع كما ا،هإلي مةللمسا الشيكات نماذج نم اهوكلائ حيازة أو اهحيازت في ما كبنلل تعيد نبأ

 الفرنسي فالمشرع مؤقتا، ن يكو  ما غالبا إجراء وهو  الوفاء، بطاقات لاستعما المنشأة ىلع

 لا الحضر ذاهو  الفرنسي، عق  نم 39 فقرة131  المادة في سنوات 5 تتجاوز لا بمدة حدده

 تالشيكا أو ،ليهع المسحوب لدى السحب شيكات ستردادإ إمكانية نم المنشأة يمنع
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 سندات أو كالكمبيالة الأخرى  التجارية قالأورا لستعماإ نم المنشأة يمنع لا كما المعتمدة،

 .1الأمر

 :القضائية الرقابة تحت الوضع أوامر  -ب

 الرقابة تحت الوضع أوامر تخاذإ طةلس قالتحقي لقاضي الجزائية الإجراءات ن قانو  منح لقد

 على تطبق التي الأوامر هاته ةلجم نوم ،قتحقيلل نالحس السير لأج نم كوذل القضائية،

 :نجد المنشأة

 أمانة إلى الترخيص إلى يخضع الذي النشاط بممارسة المتعمقة قالوثائ كافة ميلبتس الأمر -

 التي قالوثائ لوتشم ،لوص لمقاب قالتحقي قاضي اهيعين التي ةهالج أو المحكمة، ضبط

 المنشأة، لاستغلا ورخصة البيئة، ىلع ثيرالتأ بمدى قةلالمتع الدراسات ،قالتحقي البهيتط

 ،فبالوق قةلالمتع الأخطار أو بالأخطار، قةلالمتع الدراسات وكذا الخاصة، الاعتماد ورخص

 البيئية، نالقواني اهتفرض التي التدابير إلى لمتثابالإ الإخطار أو الإنتاج، وبلأس بتغيير أو

 مطابقة لخلا نم كوذل البيئية، الفاتالمخ في قالتحقي وه قالوثائ هاته بلط نم فدهوال

 .2المنشأة ىلع ن القانو  اهيفرض التي والتدابير لتزاماتالإ

 الإجراءات تخاذإ نم لابد بحث الجزائي، لالمجا في اطيتحالإ مبدأ التدابير ذهه وتجسد -

                                                           
 .814، صالمرجع السابقمل، سيد شريف كا - 1
 .21، صالمرجع السابقمحمد مزوالي،  -، 583يحي الوناس، المرجع السابق، ص  -2
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 نأ ىلع الجزائية الإجراءات ن قانو  نم 4 مكرر 65 المادة تنصو  وث،لالت لمنع اللازمة

 إلى جد 100.000 نم مالية بغرامة ضده المتخذة التدابير فيخال الذي المعنوي  الشخص

 .وريةمهالج لوكي أري  أخذ بعد قالتحقي قاضي نم بأمر جزائري  دينار 500.000

 :بالجريمة المرتبطة والاجتماعية المهنية الأنشطة بعض ممارسة من المنع -ج

 ن ومضمو  التدبير، ذاه ىلع جزائيةال الإجراءات ن قانو  نم 4 مكرر65 المادة نصت لقد

 أثناء الجريمة رتكبتإ الذي والاجتماعي نيهالم النشاط وه المنع هيتناول الذي النشاط

 عكس ىلع المنع مدة الجزائري  المشرع يحدد مول ،هبمناسبت أو المنشأة فطر  نم هممارست

 سنوات في 5 نع تزيد لا بمدة أو ائيةهن بصفة إما المنع مدة حدد الذي الفرنسي المشرع

 .جديدة  جريمة في وقوع نم يخشى عندما التدبير ذاه إلى جألي وقد ،2 فقرة131و39 المادة

  :الخاصة التدابير -2

ه يلع نكا ما إلى لالحا إعادة وه البيئي المشرع اليهع نص التي الخاصة التدابير نبي نم

 به ويقصد كجزاء، التدبير هذه ىلع البيئية التشريعات نصت وقد ،مالمجر  لالفع رتكابإ لقب

 مناسبا تدبيرا الجريمة أثر إزالة يعتبرو  الجريمة، أثر بإزالة المنشأة ىعل المحكمة متحك نأ

 إداري  جزاءا يعتبر نم كناه هأن إلا التدبير ذاه ىلع التشريعات تنصو  ،هب الضرر لإصلاح

 الفرنسي، الغابات حماية ن قانو  لخلا نم كوذل كجزاء عتبرهإ  الفرنسي فالتشريع جنائي، وليس

 في ورد ما ككذل ،عليه نكا ما إلى لالحا بإعادة عليه مالمحكو  إجبار ىلع نص والذي

 إمكانية عمى نص والذي بالنفايات، المتعلق 1975 يةلجوي 15 في الصادر الفرنسي ن القانو 
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 ككذل ،1لالفع رتكابإ لقب عليه نكا ما إلى لالحا بإعادة المخالفة مرتكب المحكمة تأمر نأ

 بالمنشآت لقالمتع 1976 يةلجوي13 في الصادر الفرنسي ن القانو  نم 18 المادة في ورد ما

 اهتحدد التي المدة في ليهع نكا ما إلى لالحا بإعادة تأمر المحكمة نأ حيث المصنفة،

 لقالمتع 1994 لسنة 4 مرق المصري  ن القانو  نص كما ،به مالحك حرية قاضيلل وتركت

 الذي الموعد في المخالفة آثار بإزالة فالمخال مز لي لالأحوا جميع في هأن ىلع البيئة، بحماية

 .المختصة ةهالج تحدده

 بعض في إداريا جزاءا ليهع نكا ما إلى لالحا إعادة عتبرإ  فقد الجزائري  المشرع أما

 12-05 مرق ن القانو  فمثلا أخرى، أحيانا في جنائيا جزاءا أنه ىلع نص كما ،نالأحيا

 10-03 مرق البيئة ن قانو  أما المخالفة، ىلع الإدارة هتوقع إداريا جزاءا عتبرهإ  بالمياه، قلالمتع

 نأ محكمةلل يجوز": يلي ما ىعل همن 102 المادة نصت حيث جنائيا، جزاءا عتبرهإ  فقد

 المنصوص الشروطن ضم الترخيص ىلع لالحصو  نحي إلى المنشأة لستعماإ بمنع تقضي

 يجوز كما حضر،لل المؤقت بالنفاذ الأمر أيضا ويمكنه أعلاه، 20و19 المادتين في اعليه

 التقديرية طةلالس ن فتكو  تحدده، لأج في يةلالأص احالته إلى نالأماك بإرجاع الأمر محكمةلل

 كما ا،هيلع كانت ما إلى الحالة هيلع مالمحكو  هفي يرجع الذي لالآجا تحديد في محكمةلل

 .دبيرالت ذاهب بالأمر طةلالس اهل ن يكو 

                                                           
 .12محمد مزوالي، المرجع السابق، ص -1
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 قبمناط المتعلق2003فيفري 17 في المؤرخ03-03ن القانو  نم 40و39 نالمادتي نصت كما

 البناء لبأشغا مالقيا حالة في هيلع نكا ما إلى لالحا إعادة إلى السياحية والمواقع التوسع

 .1السياحية قالمناط لداخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 11العدد  ، ج ر17/02/2003خ في المناطق السياحية، المؤر المتعلق بمناطق التوسيع و  03/03 من القانون رقم 39/40المواد  -1

 . 2003فبراير  18، المؤرخة في 2003لسنة 
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 ةـــالخاتم

 المختلفة بعناصرها البيئة تعرض عن الرسمية والتقارير العلمية الدراسات من العديد كشفت

 جسيمة وأضرار بمخاطر الحية الكائنات كافة يهدد أصبح مستمر، وتدهور حاد لتلوث

 غير أو كانوا متخصصينال من غيرنا شأن شأننا نتباهنا،إ عىستدإ الذي الأمر وهو، ومتعاظمة

 تنوءفي العالم  البيئة رتصا أن بعد بيئتهم، مستقبل على القلق ينتابهم والذين متخصصين

 بها وتأثر آثارها ملوثة سلوكيات عن ناجمة وأضرار أخطار من له تتعرض مما وتستغيث

 .الجميع

 ضد الموضوعية الناحية من الجنائية الحماية أوجه لدراسة أطلت التي النافذة هي تلك وكانت

 حماية في الجنائي لقانون ا يلعبه الذي الدور خلال من التلوث، عن الناجمة والأخطار الأضرار

 بضرورة الجماعي الضمير يعترف والتي عتبار،بالإ الأولى جتماعيةالإ والمصالح القيم

 .حمايتها

  ج:ـــالنتائ

 ومن هنا يمكن أن نخلص إلى النتائج الآتية:

 التي السلبية أو الإيجابية للأفعال بتجريمه الجنائي القانون  تدخل ضروري  أصبح من حيث -

 على يطرأ ما لمسايرة الفعالة، وتنظيماته الملزمة بقواعده وتصديه بالبيئة، ررالض تلحق

 مستقبل عن تنبئ مخيفة آثار من التكنولوجى التقدم عن ينشأ ما ولمواجهة تطور، من المجتمع

 .والأخطار بالمضار ملئ
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ة بالبيئة ، بتبيان الأفعال المضر الجزائية البيئي لدراستنا في موضوع المسؤولية وهذا كان -

ذلك من خلال تحديد الدور الذي تلعبه و  التي تعرضها للخطر، بمختلف عناصرها أو الأفعال

جتماعية بالغة الأهمية، مع التأكيد أن موضوع إالقوانين الجزائية في حماية البيئة كمصلحة 

ون ديثة في مجال الدراسات القانونية، خاصة في مجال القاندراسة البيئة من الموضوعات الح

والقانون  القانون الإداري القانون المدني و  ، الذي ظهر كآلية لحماية البيئة على أعقابالجزائي

هتمام الدولي ، كما أن موضوع دراستنا هذا من الموضوعات الحديثة بالنظر لكون الإالدولي

نعقاد أول مؤتمر يهتم إ، خاصة بعد ي النصف الثاني من القرن العشرينبه لا يأتي إلا ف

المنعقد في  1972مراجعتها، مؤتمر ستوكهولم و  لبيئة كمشكلة عالمية ينبغي التصدي إليهابا

 الذي عرف بمؤتمر قمة الأرض الأولى.ديجانيرو تحت شعار البيئة والتنمية، و ريو 

المحافظة عليها بعد صدور قانون حماية البيئة في سنة الجزائر بالإهتمام بالبيئة و  بدأت إذ -

المتعلق بحماية و  2003الصادر في سنة  03-10انون دة قوانين أبرزها القثم تلتها ع 1983

لقد عرفت المنظومة القانونية الجزائرية في مجال حماية لبيئة في إطار التنمية المستدامة، و ا

صرها وأبرز ضمنت الأحكام الجزائية كأحد عناتالبيئة صدور ترسانة من القوانين التي 

 أعمالها.و  ة لتفعيلهاالفعالالوسائل القانونية و 

، قد التي صدرت في مجال حماية البيئة ن القوانينأعتراف بلا بد لنا من ضرورة الإو  -

نه في المقابل لا يمكن إغفال حقيقة ، إلا أالمنشودة س به من الأهدافأحققت قدرا لا ب

يشهده لم هي أن الجرائم البيئية في عصرنا الراهن تطورت تطورا ملحوظا ، و بشأنها لامناص
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خطر أنواع أن هذا النوع من الجرائم أصبحت من لا أبالغ في القول بأالعالم من قبل، و 

 ، لدرجة أنها أصبحت من أهم التحديات التي تواجه الدول   ضررا أكثرهاو  الإجرام

جمعاء، سلامة البشرية  تباط هذه الجرائم بحياة الشعوب و ر لإ 21حكوماتها في مطلع القرن و 

الجزائري في تجريمه لكافة الأفعال التي فيها مساس  مشرعا أن يتدخل اللزامحيث كانت 

واعد تنظيمية ققواعد قانونية ملزمة و  ذلك بإصدارالتي تعرضها للخطر، و  بالبيئة أو

عن التقدم  ألمواجهة ما ينشعلى المجتمع من تطور، و  ، لمسايرة ما يطرأوميكانيزمات فعالة

 الأخطار.عن مستقبل ملئ بالمضار و مخيفة تنبئ  ثارآالتكنولوجي من 

كما أن بلوغ الغاية المرجوة لحماية البيئة لن تكتمل إلا إذا تضافرت  الجهود المجتمعة  -

سواءا من الحكومات العادية أو العالمية أو الجمعيات المهتمة بحماية البيئة أو العلماء 

 هم من هذا كله الفرد لأنهأ جهود رجال القانون، و  المختصون في فروع العلوم المختلفة مع

 بيده تلويثها أيضا.بيده المحافظة على البيئة و 

لصالح العام وضعت لحماية الجمهور، بمعناه إن القوانين البيئية هي قوانين قررت ل -

على مة المحتملة الناجمة عن التلوث وتدهور الموارد الطبيعية، ، من العواقب الوخيالواسع

لبيان نطاق تلك  ، يجب تحديد مكانهموضوع الحماية القانونية بيئي هون الوسط الأعتبار إ 

ما توصلت لفنية والإستعانة بأصحاب الخبرة و ، كما يجب معرفة البيئة من الناحية االحماية

دراجها في الأفكار قانونية وا  إليه الحقائق الع ، لما يتيح ذلك لبناء قواعد قانونية ستعمالهالمية وا 

 .عده على صياغة القواعد القانونيةت فنية تسالرجال القانون من معطيا



 

281 

من القانون رقم  6فقرة  4إن المشرع الجزائري أخد بالمفهوم الواسع للبيئة في النص المادة  -

شمل الوسط الطبيعي بمختلف عناصره، فضلا عن الذي نص على أن البيئة ت 03–10

أو غير مباشرة في مباشرة  يتداخل بالصورةأن كل هذا يتحكم و  عتبارإ ، على الوسط المشيد

ت إليه أحوال الحياة الإنسانية وما أسفر عنه ، في محاولة منه لمواكبة ما آلالحياة الإنسان

 .كنولوجيالتطور التالتقدم العلمي و 

 نتشارا      إأن هناك عدة صور للمساس بالبيئة أكثرها  موضوع من خلال هذا تبين فقد -

الجرائم البيئية ، لكن مصطلح التلوث عمم على جميع في مجال الوسط البيئي هو التلوث

بيئة يترسب عليها ، لأنه ليست كل جريمة تلحق بالمصطلح في الحقيقة لا يتسم بالدقةهو و 

وسع في المعنى ستبدال هذا المصطلح بمصطلح المساس بالبيئة لكونه أإمن أحرى ف التلوث،

 .وأشمل في الموضوع

البيئي،  البيئة ذو طابع محلي فإن الإجرامعتداء على يتضح أنه عندما يكون فعل الإو  -

قد ، قد يمتد إلى ما وراء الحدود الوطنية و يعيةشتماله غالبا على الإضرار بالعناصر الطبلإ

التحقيق بالشأن الإجرام البيئي ، لذا فإن التعاون الدولي في يتراخى أثره ويستمر بمرور الزمن

 .افحة الإجرام البيئي بشكل فعالالبلدان الضرورية لمكتنسيق السياسات للتنفيذ في جميع و 

، لكن تقييم النتائج الحقيقية للإجرام البيئي مة البيئية الواحدة خطراقد لا يبدو تأثير الجريو  -

الأفراد نتهاكات البيئية المتكررة على مر الزمن فالشركات و تأثير المتراكم للإيجب أن يشمل ال

بيئية يميلون إلى ذلك كجزء من ممارساتهم المهنية الروتينية مما ال الذين ينتهكون القوانين
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نتهاكات قد ا فإن التقصير في تنفيذ القوانين، حتى فيما يخص إ، مزمنا لذيئيايسبب ترديا ب

 .دو في ذاتها ضئيلة الأبعاد نسبيا، تسمح بالمواصلة وتفاقم الأضرار البيئيةتب

، لكن علمية الملحقة بالبيئة بدقة جم الأضرارقد يصعب في بعض الأحوال تحديد حلهذا  -

معايير التركيز لمعينة للكميات المسموح بتصريفها، و الحدود ات و حظر التخلص من النفايا

ستنادا إلى أن تلك الأنظمة تعتبر أن التخلص من ها إالتي تحددها الأنظمة البيئية توضح كل

 .يؤذي البيئة جح أنير و النفايات أو رميها بشكل ينتهك الأنظمة السارية 

عتداء ماديا واقعا على إ لا يقتصر التجريم في المجال البيئي على الأفعال التي تشكل  إذ

التدهور  الذي يحدث نتيجة معينة قد تتمثل في التلوث البيئي أوأحد عناصرها و  البيئة أو

نما يمتد التجريم إلى السلوكياالبيئي، و   .التي تعرض البيئة للخطر تا 

أو موانع ج المشرع الجزائري عن القواعد العامة فيما يتعلق بأسباب الإباحة قد خر و  -

إن ، فيدية المتمثلة في حالة الضرورة والقوة القاهرةفإضافة إلى أسباب الإباحة التقل ،المسؤولية

توسع كمانع من موانع المسؤولية، و  قتضت إضافة الترخيص الإداري إقانون البيئة خصائص 

ي في تحديده لنطاق حالة الضرورة كمانع من موانع المسؤولية خاصة ف المشرع الجزائري 

ة حالة الضرور  جرائم تلويث البيئة البحرية، إذ أن القواعد العامة في قانون العقوبات تقصر

في تلويث  رتكاب الفعل المتمثلإ، بينما أجاز المشرع على الخطر الذي يهدد النفس فقط

السفن أو حياة  ضرورة تفادي خطر جسيم وعاجل يهدد أمنإقتضى ذلك البيئة البحرية إذا 

 .البيئة البشر أو
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عد الإجرائية المناسبة التي في الجانب الإجرائي تبين إغفال القوانين البيئية لوضع القوا و  -

التي تختلف في طبيعتها عن الجرائم التقليدية الأخرى، مع طبيعة الجرائم البيئية و  متتلائ

ضباط الشرطة القضائية الكثير من المشاكل ى مهام النيابة و عل الأمر الذي أضفى

 والصعوبات التي تواجههم أثناء تأدية مهامهم.

، تعترضه خصوصية الجريمة البيئية كونها الجرائم البيئية يعد مشكلا عويصا إن إثبات -

ا من الجرائم ، إضافة إلى كونهمن الجرائم العابرة للحدود من الجرائم المتراخية الأثر، كما أنها

صعب، البيئي  ن إثبات أو كشف الإجرامإلذا ف .التي يمكن أن تقترف بتفاعل عدة أسباب

قوبات المفروضة على الإنتهاكات ، أي العن عواقب الكشفوفي الواقع ضئيل جدا، لذا فإ

 .مرتفعة لضمان مستوى مناسب للردع ، يجب أن تكون والإعتداءات على البيئة

تتناسب  ، بكونها غرامات بسيطة في تقديرها لاالمقررة في جل القوانين الغرامةتتسم عقوبة ف

في حالات كثيرة  النسبة لعقوبة المصادرة فالمشرعنه بأ، كما والضرر الناتج عن إرتكابها

 جعل عقوبة المصادرة نص على جوازية الحكم بها رغم أن التشريعات الحديثة تميل إلى

 .ةوجوبي

وذلك من خلال منح فتراض العلم بالقانون إستثناءا على مبدأ إ أورد المشرع الجزائري و  -

هو أمرا و  من قانون البيئة 25هذا ما نصت عليه المادة المخالف مهلة لتصحيح المخالفة، و 

 ستثناءا على مبدأ العام المتعلق بلا عذر بجهل القانون.إيعد 
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 التوصيــات:

عتبار أخذها بعين الإت الواجب مراعاتها و اقتراحالإنا الوقوف على عدد من التوصيات و يمكن

الحفاظ عليها وتحسينها وذلك على و  الإعتداء لتحقيق فعالية لحماية البيئة من كافة أشكال

 الوجه التالي:

، وذلك المجتمع الجزائري  العمل على زيادة الوعي في موضوع حماية البيئة في أوساط -1

الإعتداءات حجم المشاكل التي تطرحها و  ادأبععرفة وتحسيسه بخطورة و من خلال توسيع الم

  على البيئة.

بمختلف صوره على مستوى المدارس والجامعات وخطب  كما نؤكد دور وسائل الإعلام -2

المساجد وجعل من موضوع البيئة موضوع دراسيا يسمح نشئ واعي بالبيئة وأبعادها 

نتهاكات والممارسات كشف الإفي حماية البيئة و  ، كشريك أساسيوالمخاطر المحدق بها

ستغلال نسبة المقروئية والمشاهدة لها لتوعية الجمهور وقمع المؤسسات الضارة  المضرة بها وا 

 .بالبيئة

بداية الجانب عتماد مقاربة شاملة لموضوع حماية البيئة يشمل إ وجوب النظر في عدم  -3

 الوقائي 

تقييم الدوري للسياسات خلال ال ، وذلك منتدعيم وتفعيل نصوص مسؤولية الجزائية -4

 .والقوانين والممارسات ذات الصلة بالبيئة
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تعديلها بما يمكن و الجريمة البيئة مثل ، مع م رسم السياسة العقابية المناسبةأهمية دع -5

نتهاكات تجريم الإة وسقوط الدعوى الجزائية عنها، و إعادة النظر في قواعد تقادم الجرائم البيئي

 .التعاون الدولي ئة مع ما يثيره كل ذلك من إمكانيةالخطيرة المكونة للبي

النصوص ذلك من خلال الصياغة السلمية للتشريعات و النظر في كافة القوانين و  إعادة -6

، وضرورة القانونية يجابية على تحسين نوعية الأطرإنعكاسات إالتي لها و  البيئيةالتنظيمية و 

أحكام قانون البيئة الجزائري ومختلف ستكمال القصور الذي يشوب التدخل التشريعي لإ

 القوانين الأخرى.

وجوب تدارك القصور الخاص بعدم تجريم أفعال التلويث السمعي رغم أن المشرع نص  -7

 .السمعية دون العقاب عليها في قانون حماية البيئة على مقتضيات الحماية للأضرار

، أي كتفاء بالغرامة المحددة كونهاالإوجوب إقرار نظام الغرامة النسبية بشكل موسع دون  -8

ه على ئعتداإ جاني من جراء الالغرامة النسبية تقدر قيمتها بالنظر إلى الفائدة التي عادت إلى 

الضرر الذي سببه للبيئة من جهة أخرى، على أن يكون من المفيد إجراء من جهة و  البيئة

أن يراعي في تقديره و  ارزيارة للموقع المتضرر من طرف القاضي للوقوف على قيمة الأضر 

للأضرار كافة جوانب هذه الأضرار، سوءا كانت قد لحقت بالبيئة أو بالصحة البشرية أو 

 .إقتصادية كانت أضرارا

ملوثات التي تتولى رصد مكونات و ، و هتمام بهاالإرورة توفير شبكات الرصد البيئي و ض -9

 طن على نحو يسمح برصد أي، مع توزيع هذه المحطات في كافة إنحاء الو البيئة دوريا
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يتجلى دور محطات المتخصصة إتخاذ ما تراه لازما و  بالتالي إبلاغ الجهاتتلوث بيئي، و 

 كتشافه بالحواس المعتادة للإنسان.إالرصد البيئي للكشف عن التلوث الذي لا يمكن 

رائم مساندة لها ومحاكم متخصصة في ج أجهزةنيابة عامة و  عتبار أهمية إنشاءخذ بالإأ -10

نتهاكات الخطيرة للبيئة تحسين قدرة الدولة على معالجة الإ، لما لذلك من دور في البيئة

 .ي وعلى وجه السرعةيجابإبشكل 

المساندة لها، من الضبطية  الأجهزةالنيابة العامة و  وجوب تقديم الدعم الفني لأجهزة -11

يئة من أجل تمكينها من م البالمتابعة لجرائالقضائية العامة والمتخصصة في مجال التحقيق و 

الترابط بين تنامي و ، و يالتطور التكنولوجلعب دورها، خصوصا في ظل تحديات العولمة و 

بعض أشكال الجرائم المنظمة العابرة للحدود التي تشكل خطرا متزايدا على الجرائم البيئية و 

 العالم.

النيابة العامة  مثل ات البيئيةتأهيل القائمين على تنفيذ التشريعوجوب الإهتمام بتدريب و  -12

ثباتهاعن الجرائم البيئية و رجال الضبط القضائي على نحو يسمح لهم بالكشف و  ومعرفة  ا 

في ظل التقدم الذي يشهده العالم صار من الضروري ملاحقة هذا التقدم مصادرها، 

لتالي الخطيرة والضارة على البيئة، وبا ثارهآمعين للكشف عن  يالصناعي بتقدم تكنولوج

البيئي وتدريبهم قياس اللازمة للكشف عن التلوث الختصاص بأجهزة تزويد أصحاب الإ

 .عليها
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نية تضم كافة القوانين كترو ء موسوعة تشريعية بيئية جزائرية إلكما ندعو إلى إنشا -13

 والمراجع الفقهية المتعددة الأطراف مدعمة بالأحكام القضائيةالبيئية والإتفاقيات الثنائية، و 

 .هذه المعلومات ، لما لها من دور في الوصول إلىذات الصلة

من  ،القضائية قاعدة معطيات وطنية، بمثابة سجل يدون فيه السوابق أهمية إنشاء -14

دى إعتياد مرتكب التي تلعب دورا هاما في الوقوف على معن الجرائم البيئية و  إدانات

تشدد  ادة من ظروف التخفيف على أنستفالجريمة البيئية، وذلك حتى لا يكون أهلا للإ

 .العقوبة في حقه

التي صدرت في المعنوية و  وضع قاعدة بيانات وطنية للشركات كالأشخاص إضافتا إلى ذلك

 كام بالإدانة عن الجرائم البيئية.حقها أح
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دار النهضة العربية، د. عبد الرؤوف مهدي، شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية،  -
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 المراجع المتخصصة -2
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الإدارة والتربية والإعلام، د.عبد القادر الشيخلي، حماية البينة في ضوء الشريعة والقانون و  -

 .2009منشورات الحلبي الحقوقية لبنان الطبعة الأولى، 

عبد الستار يونس الحمدوني، الحماية الجنائية للبيئة دراسة مقارنة في الأحكام  -

 .2013الموضوعية، دار الكتب القانونية،  مصر، 

، دار الخلدونية الجزائر الطبعة عبد الرزاق مقري، مشكلات التنمية البيئة والعلاقات الدولية -

 .2008الاولى، 

د. عبد الرحمان حسن بوعلام، الحماية الجنائية لحق الإنسان في بيئة ملائمة، دار  -

 .1995النهضة العربية القاهرة مصر، 
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علي عدنان الفيل، دراسة مقارنة للتشريعات العربية الجزائية في مكافحة جرائم التلوث  -

، الأردن، المجلد التاسع، العدد الثاني، الإنسانيةاء للبحوث والدراسات البيئي مجلة الزرق

2009. 

د. علي السيد الباز، ضحايا جرائم البيئة، دراسة مقارنة في التشريعات العربية والأجنبية )  -

مع دراسة تحليلية للمصادر التشريعية لحماية البيئة بالكويت(، الطبعة الأولى، مجلس النشر 

 .2005جنة التأليف والتعريب والنشر الكويت، العلمي، ل

والكيماوية، دار الخلدونية،  الإشعاعيةحماية البيئة من التلوث بالمواد ، علي سعيداند.  -

 .2008، الجزائر الأولىالطبعة 

 .1990عصام عبد اللطيف، الإنسان والبيئة، دار الحرية للطباعة، بغداد،  -

ة الدولية لموارد المياه والمنشآت المائية أثناء النزاعات فراس زهير جعفر الحسني، الحماي -

 .2009الطبعة الأولى،  المسلحة، منشورات حلبي الحقوقية، بيروت، لبنان،

 . 2010صباح العشاوي، المسؤولية الدولية عن حماية البيئة ، دار الخلدونية الجزائر، -

مكتبة الوفاء القانونية، مصر  صبرينة تونسي، الجريمة البيئية في القانون الجزائري، -

 .2015الإسكندرية، 
 .1999 اهرة، مصر،الق للكتاب، العامة يةالمصر  ةهيئال ة،بيئي مسائل، ديالس سعد رجب -

براهيم حاجم الهيتي، الآليات القانونية الدولية لحماية البيئة في إطار التنمية شهير إ -

 .2014عة الأولى، المستدامة، منشورات الحلبي الحقوقية لبنان الطب
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د. خالد العراقي، البيئة، تلوثها وحمايتها، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية للنشر،  -

 .2011القاهرة مصر، 

وث في ضوء التشريعات خالد مصطفي فهمى، الجوانب القانونية لحماية البيئة من التل -

 .2011ي، دار الفكر الجامع ،الوطنية والإتفاقات الدولية دراسة مقارنة

 مذكرات العلمية:الالرسائل و  -3

 دكتوراهالرسائل  -أ

 في دكتوراه الجزائر، رسالة في البيئة لحماية الإدارية القانونية المنعم، الوسائل عبد أحمد بن -

 .2009الجزائر،  عكنون  بن الحقوق  كلية خدة، بن يوسف بن الجزائر العام، جامعة القانون 

بكر بلقايد   أبوونية لحماية البيئة في الجزائر، رسالة دكتوراه، القان الآلياتوناس يحي،  -

  .2007تلمسان الجزائر، جويلية 

زيد المال صافية، حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة على ضوء أحكام القانون  -

 الدولي، رسالة دكتوراه في العلوم تخصص القانون الدولي، جامعة مولود معمري تيزي وزو

 .2013 ائر،الجز 

دكتوراه  رسالةحسونة عبد الغني، الحماية القانونية للبيئة في إطار التنمية المستدامة،  -

بسكرة الجزائر،  ،علوم في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر

2012/2013. 
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ه في القانون رسالة دكتورا علي بن علي مراح، المسؤولية الدولية عن التلوث عبر الحدود،  -

 .2007/2008،الجزائر جامعة بن يوسف بن خدة كلية الحقوق بن عكنون العام، 

الحماية الجنائية للبيئة )دراسة مقارنة(، رسالة دكتوراه في  ،الألفى حمدأ سيد رھما عادل -

 .2009الحقوق، جامعة المنصورة، مصر، 

رسالة دكتوراه جامعة  ية،صلاح هاشم، المسئولية الدولية عن المساس بالبيئة البحر  -

 .1990 ،، مصرالقاهرة

دكتوراه، كلية  رمزى رياض عوض، نظرية النتيجة المتجاوزة القصد، دراسة مقارنة، رسالة -

 .1991، مصر، الحقوق جامعة القاهرة

 ماجستيرالمذكرات  -ب

ائرية العايب جمال، التنوع البيولوجي لبعد في القانون الدولي والجهود الدولية والجز   -

لحمايته، مذكرة ماجستير في القانون الدولي، العلاقات الدولية، جامعة بن عكنون الجزائر، 

2005. 

ردنموش أمال، المحكمة الجنائية الدولية يوغسلافيا سابقا وقضية سلوبودان ميلوزوفيتش، أ -

 .2006 الجزائر، مذكرة ماجستير في الحقوق جامعة البليدة

الجزائية البيئة، مذكرة ماجستير في الحقوق، جامعة بشار، سليمان، الحماية  بودي -

2011. 
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حتياط ودوره في حماية البيئة، مذكرة ماجستير، تخصص قانون بشير مجمد أمين، مبدأ الإ -

 .2011 الجزائر، وصحة، جامحة جلالي اليابس، سيدي بلعباس

 ،-دراسة مقارنة –يئة وليد عايد عوض الرشيدي، المسؤولية المدنية الناشئة عن تلوث الب -

 .2012، الأوسطفي القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة الشرق  ماجستيررسالة 

حمد، المسؤولية الجزائية للمجرم البيئي، مذكرة ماجستير في قانون البيئة، جامعة زرقي أ -

 .2012/2013الجزائر، جلالي اليابس، سيدي بلعباس 

مذكرة  ،للشخص المعنوي عن جريمة تلويث البيئةلقمان بامون، المسؤولية الجنائية  -

 .2012ماجستير كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة الجزائر، 

نيان جعفر حسن، المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية عن جرائم البيئة، مذكرة  -

 .2014ماجستير في القانون العام، جامعة السليمانية، العراق، 

ساكر عبد السلام، المسؤولية الجزائية عن جرائم التلوث الصناعي، مذكرة ماجستير، فرع  -

  .2006قانون الجنائي، جامعة باجي مخطار، عنابة الجزائر، 
فريدة تكارتي، مبدأ الحيطة في قانون البيئة الدولي، مذكرة ماجستير جامعة الجزائر بن  -

 .2005عكنون الجزائر، 
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 المقالات العلميةالمجلات و  -4

مجلة المكتبة شكاليات المسؤولية الجنائية عن جرائم تلويث البيئة، إأسامة عبد العزيز، د.  -

 .2005سنة  29القانونية للعللوم، العدد 

مجلة المحامي، منظمة المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوي، بشير محمد أمين،   -

 . 2013 سنة 7حامين لناحية سيدي بلعباس، العددمال

ة الإجرامية )دراسة في الدفاع د. يسر أنور علي، النظرية العامة والتدابير والخطور  -

قتصادية، كلية الحقوق، جامعة عين يمة(، مجلة العلوم القانونية والإجتماعي ضد الجر الإ

 .1991الشمس، العدد الأول، يناير

، 05بليدة الجزائر، العدد كمال رزيق، دور الدولة في حماية البيئة، مجلة الباحث، ال -

2007 . 

 الدلتقى أعمال البيئة، جرائم عن المعنوية للأشخاص الجنائية المسؤولية مزوالي، محمد -

 .2009يناير المركز الجامعي الوادي،  26/27الإنسان، في وحقوق  بيئة الثاني الوطني

الة العراق نموذجا(، حمد، الحماية الدولية للبيئة من أسلحة الدمار الشامل )حسيران طه أ -

 .2006مركز الدراسات الإستراتيجية، الجامعة السليمانية العراق، 

عبد المجيد محمد، بحث مقدم لمؤتمر حول جرائم البيئة في الدول العربية، المنعقد في  -

 .2009مارس  17/18بيروت لبنان، في 
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مركز القومي ة قانونية، العدلي حسين، جرائم الماسة بالرقعة الزراعية والحفاظ عليها، رؤي -

جتماعية والجنائية عن مستقبل القرية المصرية، هدر موارد الأرض للبحوث والدراسات الإ

 .1993والمياه، القاهرة 

قتصاد، كلية انون العقوبات، مجلة القانون والإد. عمر السعيد رمضان،  فكرة النتيجة في ق -

 .1981ثون، العدد الأول، مارسالحقوق، جامعة القاهرة، السنة  الحادية والثلا

فرج صلاح الهريش، الحماية الجزائية للبيئة في القانون الليبي، المؤتمر السادس للجمعية  -

 .25/28/10/1993المصرية للقانون الجنائي القاهرة، 

صالح شنين، مواجهة جرائم تلوث البيئة في القانون الجنائي الدولي، مجلة مخبر الخاص  -

، 10ات قانونية، جامعة أبو بكر بلقايد، كلية الحقوق والعلوم السياسية، العدد الأساسي، دراس

2013  . 

الجنائية في مواجهة الجرائم البيئية، بحث مقدم  الإماراتيسياسة المشرع  ،رفعت رشواند.  -

 2006.العربية المتحدة،  الإماراتالداخلية بدولة  بوزارةلندوة جرائم البيئة 

 1991، 19/29انون الدولي عن أعمال دورتها الثالثة والأربعين ابريل تقرير لجنة الق -

الأمم  (A/46/10)الملحق  -الجمعية العامة، الوثيقة الرسمية، الدورة السادسة والأربعون 

 .1991المتحدة نيويورك، 
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عمال دورتها السادسة ي المقدم الى الجمعية العامة عن أ تقرير لجنة القانون الدول -

مم المتحدة، المجلد الثاني، الجزء الثاني، الأ، 1984، حولية لجنة القانون الدولي والثلاثون 

 .58، الفقرة 1986نيويورك 

رة في حولية المنشو  1986 ،11/ 5الموجزة لجلسات الدورة الثامنة والثلاثين من مايو  -

 .1986لجنة القانون الدولي 

 ثانيا: المراجع باللغة الفرنسية
- Aglaya Tsitsoura, la protection pénale du milieu naturel en France Rev inter, 

de droit pénal, 1978. 

- Alexandre kiss, droit international de l’environnement ED, péroné, Paris.1989. 

-  Anne Petit Pierre, Portée et limite du droit pénal dans la protection, 

L’environnement, Revue pénal Suisse, 1984,n 03. 

- Blouc (B), droit pénal général, dixième Edition, economica, Paris,2003. 

- Chavanne Albert, le délit de mise on danger, inter droit pénale, France, 1979. 

- Delmas Martym, personnes morales etranges et Françaises, revue des sociétés, 

1993. 

- Dominique Guihal, droit répressif de L’environnement, 3e Edition, economica, 

Paris France, 2008. 

- Feller (s.z.), les délits de mise en danger, revue inter de droit, pénale, 1996.  

- Environmental crime and the courts – sixth report of  session 2003–04 , 

ordered by the house of commons to be printed wednesday 5 May 2004, 

London. 

- Hunerfeld (P.), les problèmes pénaux posés par les pollutions transfrontières et 

L’avant-projet  de convention Franco-Allemande en matière, revue, inter de 

droit pénal 1999. 
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- Haenenes J, sanction pénales et personnes morales, revue de droit penal 

criminel, France, 1976. 

  - Jean Peradel, procédure pénal jucas Paris, 1993, N 158. 

-Mathijs.( J), la Protection de L’Environnement, Revue  Droit Pénal Comparé, 

France, 1971/1972. 

- Margurite boutelet, Andrés  Larceneux, Aleksandra Barcezak. gouvernance de 

L’eau. Intercommunalités et recomposition des territoires editions  universitaires 

de Dijon, France 2010. 

- Margurite Boutelet, Jean-Claude fritz, l’ordre public ecologique, bruylant 

bruxelles, France, 2005.      

- Paul Chaumont,  rapport de la cour de cassation de France sur le droit pénal de 

L’environnement, 2005.  

- Patrick Mistrita, responsabilité pénal du délinquant ecologique, thèse de 

doctorat, université Jeun Moulin, Lyon3, France, 1998. 

- Stefani G, Levasseur et  Bouloc B, droit pénal général, Dalloz 18 em Edition, 

Paris, France, 2003. 

- Schroder Horst, les délits de mise en danger, revue, inter de droit pénal, 1998.  

- Yves Mayaud, la nature des crimes environnementaux, conférence régional sur 

les crimes environnementaux dans L’état arabe, beyouth, république Libanaise. 

Mars 2009. 

- Roselyne Nérac-Croisier, sauvegarde de L’environnement et droit pénal, 

L’harmanttan, Paris France, 2006. 
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 ثالثا: القوانين والمراسيم

 المعاهدات الدولية -1

 .1977تفاقية جنيف لعام البروتوكول الإضافي لإ -

 16المنعقدة في برشلونة في  المعاهدة الخاصة بحماية البحر الأبيض المتوسط من التلوث -

المؤرخ  14-80الجزائر على هذه المعاهدة بموجب المرسوم الرئاسي  صادقت 1971فبراير 

-106، ص 1980لسنة  05، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 1980جانفي  26في 

114. 

تفاقية بمقتضى المرسوم الرئاسي، رقم إتقاقية التعاون البيولوجي إنضمت الجزائر إلى الإ -

لسنة  07ور في الجريدة الرسمية لعدد ، المنش1995جوان  06المؤرخ في   95-163

1995. 

لخطرة والتخلص منها عبر الحدود، إنضمت الجزائر هذه تفاقية للتحكم في نقل النفايات اإ -

 1998مايو  16بتاريخ  158-98تفاقية مع التحفظ بموجب المرسوم الرئاسي، رقم الإ

 .41، ص 39، العدد 1998المنشورة في الجريدة الرسمية لسنة 

 القوانين  -2

، بموجب الجريدة الرسمية 1996ديسمبر  8، الصادر في 1996الدستور الجزائري لسنة  -

نوفمبر  15المؤرخ في  19-08المعدل و المتمم بموجب القانون رقم  1996لسنة  76رقم 

 .2008نوفمبر  16المؤرخة في  63، الصادر بموجب الجريدة الرسمية رقم 2008
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الإجراءات  قانون الذي يتضمن  1966يونيو سنة  8رخ في المؤ  155-66الأمر رقم  -

 الجزائية، المعدل و المتمم.

، المتضمن قانون العقوبات، المعدل 1966يونيو  8المؤرخ في  156-66الأمر رقم  -

 .والمتمم

الجريدة المدني  والمتضمن القانون  1975المؤرخ في سبتمبر سنة  58-75الأمر رقم 

المؤرخ  07/05المعدل والمتمم بقانون رقم  30/09/1975خة في المؤر  78العدد  الرسمية

 .2007مايو 13مؤرخة في  31رقم  الجريدة الرسمية 13/05/2007في 

 2004أوت  14المؤرخ في  04/07المعدل و المتمم بالقانون رقم  10-82القانون رقم  -

تعلق والم 1685ص  ،1982،لسنة  34جريدة الرسمية عدد الصادر بموجب ال 1402

، الصادر 2004يناير  16المؤرخ في  07-04بالصيد و الملغى بموجب القانون رقم 

 و المتعلق بالصيد. 7، ص 2004. لسنة  51بموجب الجريدة الرسمية عدد 

، الصادر بموجب الجريدة الرسمية عدد 1983فبراير  05المؤرخ في  03-83القانون رقم  -

اية البيئة و الملغى بموجب القانون رقم . والمتضمن قانون حم380.ص 1983لسنة  6

03-10. 

عدد  الجريدة الرسميةو الصادر في ، 1983جويلية  16المؤرخ  في  17-83القانون رقم  -

المؤرخ  12- 05المتضمن قانون المياه والذي ألغي بموجب القانون  رقم  1993، ص 30

، المعدل 3، ص04/09/2005 60عدد  الجريدة الرسميةالصادر في و  2005ت أو  04في 
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 04الجريدة الرسمية عدد  2008يناير سنة  23المؤرخ في  03 -08والمتمم بالقانون رقم 

الجريدة  2009يوليو سنة  22المؤرخ في  02-09، أمر رقم 27/01/2008مؤرخة في 

 المتعلق بالمياه. .26/04/2009مؤرخة في  44الرسمية 

، 26عدد  الجريدة الرسميةالصادر في ، 1984جوان  23المؤرخ في  12-84القانون رقم  -

ديسمبر  02المؤرخ في  20-91، المعدل و المتمم بالقانون رقم 959، ص 1984لسنة 

، والمتضمن 2378، ص 1991، لسنة 62الصادر بموجب الجريدة الرسمية عدد  1991

 النظام العام للغابات.

 الجريدة الرسميةموجب ، والصادر ب1988جانفي  26المؤرخ في  08-88القانون رقم  -

والمتعلق بالنشاطات الطب البيطري و حماية الصحة  124ص  1988لسنة  4عدد 

 الحيوانية.

 52رسمية رقم ، الصادر في الجريدة ال1990ديسمبر  1المؤرخ في  29-90القانون رقم  -

مؤرخ ال 04/05المتعلق بالتهيئة التعمير والمعدل والمتمم بقانون رقم ، و 1652الصفحة 1990

 .4، ص 51الجريدة الرسمية عدد  2004أوت  14في 

والمتضمن قانون المناجم، المنشور في  2001جوان  03المؤرخ في  10-01القانون رقم  -

 .2001لسنة  35الجريدة الرسمية عدد 

يتضمن القانون البحري الجريدة الرسمية  1976أكتوبر  23المؤرخ في  80-76أمر رقم 

 .1977بريل أ 10 المؤرخة في 29العدد 
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، 1422رمضان  27الموافق ل  2001ديسمبر  12المؤرخ في  19-01القانون رقم  -

، والمتعلق بتسيير النفايات 9، ص 2001، لسنة77الصادر بموجب الجريدة الرسمية عدد 

 ومراقبتها و إزالتها.

 11 عدد الجريدة الرسمية الشواطئ تغلالسلإ العامة للقواعد المحدد02-03القانون  -

 .2003سنة

المتعلق بمناطق التوسيع والمناطق السياحية، المؤرخ في  03-03القانون رقم  -

  .2003فبراير  18، المؤرخة في 2003لسنة  11، الجريدة الرسمية العدد 17/02/2003

واعد العامة المطبقة على ، يتعلق بالق2003جويلية  19المؤرخ في  04-03الأمر رقم   -

 تصديرها.بضائع و عمليات إستراد ال

المتضمن قمع جرائم مخالفة أحكام ، 2003يوليو  19المؤرخ في  09-03قانون رقم  -

نتاج وتخزين وا   ستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة إتفاقية حظر إستحداث وا 

 20/07/2003المؤرخة في  43الجريدة الرسمية 

، يتعلق بحماية البيئة في إطار 2003يوليو سنة  19المؤرخ في  10-03قانون رقم  -

 .2003-07-20المؤرخة في  43التنمية المستدامة الجريدة الرسمية 

 90/29المعدل والمتمم للقانون رقم  2004أوت  14المؤرخ في  05-04القانون رقم  -

 .52العدد الجريدة الرسمية  ، المتعلق بالتهيئة والعمران01/12/90المؤرخ في 
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 51رقم الجريدة الرسمية المتعلق بالصيد  2004أوت  14المؤرخ في  07-04قانون رقم  -

 .2004أوت  15المؤرخة في 

عدد  الجريدة الرسميةوالصادر في  2004ديسمبر  25المؤرخ في  20-04القانون رقم  -

، المتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في 13الصفحة  2004سنة  48

 مة.إطار التنمية المستدا

مؤرخة  60يتعلق بالمياه الجريدة الرسمية  2005غشت 04مؤرخ في  12-05قانون رقم  -

 2008يناير سنة  23المؤرخ في  03-08معدل المتمم بقانون رقم  04/09/2005في 

يوليو سنة  22المؤرخ في  02-09أمر رقم  27/01/2008مؤرخة في  04الجريدة الرسمية 

 .26/04/2009في  مؤرخة 44الجريدة الرسمية  2009

 الجريدة الرسميةالمتضمن قانون البلدية،  2011يونيو  22المؤرخ في  10-11القانون  -

  03/07/2011المؤرخة في  37 دعد

العدد  الجريدة الرسميةبالجمعيات  يتعلق 2012سنة  يناير 12 في مؤرخ 12-06 رقم قانون  -

 ..2012يناير  15المؤرخ في  2

في  12 دعد الجريدة الرسميةلمتضمن قانون الولاية، ا 07-12القانون رقم  -

 المتضمن قانون الولاية. 29/02/2012

 .1970لسنة 207المعدل بالقانون رقم  1966لسنة  35رقم القانون الزراعة المصري،  -
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 المرسيم التنفيذية: -3

المتضمن أسلاك المفتشين  15/11/88المؤرخ في  277-88المرسوم الرئاسي رقم  -

 كلفين بحماية البيئة وتنظيمها وعملها.الم

المنظم لإفرازات الدخان الغبار 17/08/1993المؤرخ في  165-93المرسوم التنفيذي  -

المؤرخ  2000/73والغاز والروائح والجسيمات الصغيرة في الهواء المعدل بالمرسوم التنفيذي 

 .01/04/2000في 

يتعلق بشروط الإنتاج المعماري  1994ماي 18مؤرخ في  07-94مرسوم تشريعي رقم  -

 .23ج د رقم25/05/1994المؤرخة في وممارسة مهنة المهندس المعماري 

ينظم انبعاث الغاز والدخان  2006أبريل  15المؤرخ في  06/138المرسوم التنفيذي رقم  -

 والبحار والجزيئات الصلبة والسائلة في الجو كذا الشروط التي تتم فيها مراقبتها.

، الصادر في الجريدة الرسمية 2007المؤرخ في  جوان  207-07التنفيذي رقم  المرسوم -

ستعمال المواد المستنفدة لطبقة الأزون ، والذي ينظم إ12، ص 2007، لسنة 43عدد 

المؤرخ في  143-10وأمزجتها والمنتجات التي تحتوي عليها، المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 

 .12، ص 2010، لسنة 34ريدة الرسمية عدد ، الصادر بموجب الج2010مايو  23
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 الأحكام القضائية: -4

 باللغة العربية -أ

قرار بتاريخ  300285الجزائرية غرفة الجنح والمخالفات ملف رقم  المحكمة العليا -

08/06/2005 . 

   قرار بتاريخ 438619 الجزائرية غرفة الجنح والمخالفات ملف رقم المحكمة العليا -

08/10/2008. 

، 34، مجموعة أحكام محكمة النقض، س 1983مارس سنة  8محكمة النقض المصرية  -

 .331، ص 66رقم 

، 45، مجموعة أحكام النقض، س 1994مايو سنة  7محكمة النقض المصرية، جلسة  -

    .619، ص 95رقم 

 الفرنسية باللغة -ب
- Tribunal de Grande Instance de Saint Quentin, N 372/09, date du Jugement  

21/04/2009. 

- Tribunal de Grande Instance de Toulouse, N 9880/2010, date de Jugement 

25/01/2010. 

- Tribunal Correctionnel d’Aix-en-Provence, N 10/2010, date du Jugement 

03/06/2010. 

- Cour d’Appel de Paris. N 02778/2010, date de l’Arrêt 30/03/2010. 

 - Tribunal de Grande Instance de  Bordeaux, N 20100/2010, date du Jugement, 

26/05/2010. 

-  Tribunal de Grande Instance de Lyon, N 0987, date du Jugement 01/06/2010. 
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- Cour de Cassation, n  2010-010040 date d’arrêt 22/02/2010. 

- Tribunal de Grande Instance de Toulouse, N 9880/2010, date de Jugement 

25/01/2010. 

- Tribunal de Grande Instance de Brest, N 1965/2012, date du Jugement 

02/11/2012. 

- Tribunal de Police d’Uzès 5éme Classe. N 04/2013, date du Jugement 

05/02/2013. 

- Cour d’Appel de Toulouse, N 419/2013, date du Jugement 15/09/2013. 
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